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مقدمـــــة

أبرز ما یمیز النشاط التجاري في عصرنا هذا، هو الازدیاد المطرد في الإنتاج

وما تبعه من تعقد الطابع الفني للسلع والخدمات فضلا عن التطور الكبیر في آلیات 

التعاقد، مما جعل طائفة من الناس تقدم على التعاقد على نحو غیر متبصر بالسلع 

ن للحصول علیها، إلى جانب عدم معرفتهم الكافیة بآلیات التعاقد، والخدمات التي یهدفو 

.عهم بالأهلیة القانونیة للتعاقدأو بالجانب القانوني للشروط التعاقدیة، على الرغم من تمت

الاستهلاك الحلقة انبها الأولى ظاهرة اقتصادیة باعتبارهذه الظاهرة التي بدت في جو إزاء

ادیة بعد الإنتاج والتوزیع، سواء كانت السلع والخدمات مادیة أو الثالثة من العملیة الاقتص

ي ترمي إلیه العملیة غیر مادیة، وبالتالي یشكل الاستهلاك الهدف النهائي الذ

لیة لعممع الإشارة إلى أن ا.إلا أنها ما لبثت أن تحولت إلى ظاهرة قانونیة.الاقتصادیة

ه هو التصرف القانوني الذي من خلاله بل محل اهتمامالاستهلاكیة لا تهم القانون

فاهتمام ،اف الاقتصاد والقانون لیس نفسهافأهد. المستهلك یقتني السلعة أو الخدمة

الاقتصاد ینصب على استعمال موارد المستعمل النهائي في حین القانون یهتم بالمستهلك 

.لأجل حمایته

تعبیر المستهلك أو فیما سبق لم یعرف القانون المدني في دول اقتصاد السوق و 

المنتج، إذ أن المستهلك والمنتج، أو الإنتاج والتوزیع والاستهلاك هي أفكار مجالها علم 

إلا أن التغییرات الاقتصادیة تترك دائما بصماتها على العدید من المفاهیم .الاقتصاد 

المستهلك القانونیة، فقد تراجعت فكرة البائع والمشتري أي فكرة التعاقد لتحل محلها فكرة

لم یكن هذا التراجع ظاهرة عامة في جمیع العقود إلا أنه أصبح على الأقل  إذا و. والمنتج

1.إنكارهافي نطاق عقد البیع ظاهرة لا یمكن 

، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون، "للمستهلك في ظل اقتصاد السوقالحمایة القانونیة"العید حداد، 1-

.34جامعة الجزائر، دون ذكر تاریخ المناقشة، ص
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إن المستهلك هو العامل الرئیسي لبقاء أي منشأة في السوق واستمرارها سواء تلك 

ي یدفع قیمة السلعة أو الخدمة ومنها التي تنتج السلعة أو التي تقدم الخدمة لأنه هو الذ

العدید من الدول هذه المیزة الخاصة للاستهلاك أدركتها .یتم دفع الرواتب وتتحقق الأرباح

المستهلك هو المحرك الأساسي لطبیعة اهتماما كبیر حیث اعتبرت طتها والمؤسسات، وأع

تیاجاته وتصنع وتنتج ما عمل المنشأة الاقتصادیة التي تعمل على تنفیذ رغباته وتلبیة اح

دور المستهلك في علم الاقتصاد، فإن هو وإذا كان هذا.1یطلبه المستهلك ویحتاجه

لأنه ضعیف .ك هو الشخص الذي یحتاج إلى حمایةلقانون الاستهلاالمستهلك بالنسبة

.والعرض والبیعتاج، بالإضافة إلى عملیات التوظیببحیث یجهل أسرار الإن

من هنا یتبین لنا ،رف الذي یعلم أو یفترض فیه العلم بسبب مهنتهعلى عكس المحت

.2عدم توازن علاقة المحترف بالمستهلك

بحیث یضع ،التوازن بین المحترف والمستهلكحقیقتإن هدف قانون الاستهلاك هو 

لذا من الضروري.التزامات على عاتق الأول والتي تعتبر بمثابة حقوق بالنسبة للثاني

للبحوث والدراسات، المجلد التاسع مجلة مؤتة ، "حمایة المستهلك في الفقه الإسلامي"عبد الستار إبراهیم الهیتي، 1

.191، ص2004عشر، العدد السادس، 

منذ خمسینیات القرن الماضي، ارتفعت أصوات بعض الفلاسفة والاقتصادیین في الولایات المتحدة الأمریكیة تشیر 2

.إلى الظلم الواقع على المستهلكین الأمریكیین في ظل العولمة الاقتصادیة وتعاظمها وتدعو إلى حمایة المستهلك

، لاحظ الرئیس الأمریكي جون كنیدي أن المستهلكین یشكلون العدد وفي كتابه الموجه إلى الأمة 1962وفي عام 

الأكبر من المواطنین الأمریكیین الذین لا یصغى إلیهم، فشدد على أن من حق المستهلك أن یعلم وأن یصغى إلیه، أن 

عن مصالحهم ثم هبَ المستهلكون الأمریكیون وانتظموا جماعات وجمعیات من أجل الدفاع ،یختار وأن یكون في أمان

في السبعینیات من القرن الماضي، وبعد سنوات، أحست أوروبا الغربیة بدورها بالأخطار    Consumérismeفظهر

المحدقة بالمستهلك، وظهرت فیه الحركات الداعیة إلى حمایة المستهلك، وارتفعت أصوات الفقهاء تنادي بوضع تشریع 

تحدة الأمریكیةخاص لحمایته على غرار ما جرى في الولایات الم

، منشورات الحلبي الحقوقیة، حمایة المستهلك عبر الانترنت ومكافحة الجرائم الالكترونیةفرید منعم جبور، :أنظر

.5، ص2010بیروت، 
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هذا من قانون الاستهلاك موضوع یشكلانبحیث،المحترف والمستهلكمصطلحيتحدید 

المستهلك نجد بأن د مفهوم تحدیلو .من جهة أخرىیمكننا من فهم فلسفة المادةو  جهة،

.هناك اتجاهین

 إلىع لمفهوم المستهلك، وساد هذا الاتجاه مع بدایة ظهور الدعوة هناك اتجاه موسّ ف

المستهلكین هم نحن نَ أ: منكینیديریكيد في نداء الرئیس الأمحمایة المستهلك، وتجس

.جمیعا

كل شخص یتعاقد بغرض -وفقا لهذا الاتجاه–ویعتبر على الأخص مستهلكا 

من یقتني سیارة لاستعماله ك. الاستهلاك، أي بغرض اقتناء أو استعمال مال أو خدمة

لسیارة تستهلك في الحالتین عن الشخصي ومن یقتنیها لاستعماله المهني، ما دام أن ا

.طریق الاستعمال

المستهلك وأنَ ،بون غیر المحترفبأنه الزَ لمفهوم المستهلكالاتجاه المضیقو یرى

لإشباعالذي یقتني أو یستعمل الأموال أو الخدمات لغرض غیر مهني، أي هو الشخص 

وفقا لهذا الاتجاه وبناء على ذلك لا یعتبر مستهلكا. ةة أو العائلیَ حاجاته الشخصیَ 

الشخص الذي یقتني مالا أو خدمة لغرض مزدوج، أي مهني وآخر غیر مهني، كأن 

یشتري وكیل عقاري سیارة یستعملها لیس فقط من أجل جولاته المهنیة، ولكن أیضا من 

مشرع الجزائريَ الموقف  ا عنأم.1وهذا ما یسمى بالاستعمال المختلط.أجل نقل أسرته

المتعلق بحمایة المستهلك و 03-09ن السابقین فإنه وبصدور القانون رقم اتجاه التعریفی

"بأنهفي المادة الثالثة منه نجده قد أتى بتعریف المستهلك 2قمع الغش كل شخص طبیعيّ :

من أجل یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائيّ أو معنويّ 

."جة شخص آخر أو حیوان متكفل بهتلبیة حاتلبیة حاجته الشخصیة أو

 .23ص -22، ص2006، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، حمایة المستهلك في القانونبودالي محمد، 1-

.15متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، جریدة رسمیة عدد ، 2009-2–25، مؤرخ في 03-09قانون رقم 2-
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لتعریف المستهلك، وهذا الجزائري قد أخذ بالاتجاه المضیقنلاحظ أن المشرع

بحیث ینحصر تعریف .للمستهلك المهني حتى لو تعامل خارج مجال تخصصهبإقصائه

.1المستهلك، في الشخص الذي یلبي حاجاته الخاصة أو العائلیة، ولیس حاجته المهنیة

كلمة  و.،أو المهني2رف الثاني في العلاقة الاستهلاكیة هو المحترفالطأما 

محترف أو مهني متأتیة من حرفة أو مهنة ومعناها في نطاق قانون حمایة المستهلك كل 

.أو التوزیع أو أداء الخدماتالإنتاجنشاط منظم لغرض 

ات قد یكون شخصا اعتباریا مثل الشرككما قد یكون شخصا طبیعیا، والمحترف

.والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري

وأهم ما یمیز المحترف هو وجوده في وضعیة تفوق وضعیة المستهلك، بما یحوزه 

.3من معارف تقنیة ومعلومات، فضلا عن القدرات المالیة

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09استخدم المشرع الجزائري في القانون ف 

بكونه "، 03/7المادة  فه فيالمتدخل بدلا من مصطلح المحترف وعرّ الغش مصطلح 

جانفي 10ویظهر ذلك بصفة واضحة في نصوص قانون "للمستهلك"اعتنق المشرع الفرنسي، المفهوم الضیق 1-

، وغیرها من 35الخاص بحمایة المستهلكین للمنتجات والخدمات في مواجهة الشروط التعسفیة طبقا للمادة 1978

مع ملاحظة أنه لا یوجد .331/3، 132، 121لكثیرة الأخرى ونصوص تقنین الاستهلاك الفرنسي المواد القوانین ا

العید :أنظر.تعریف محدود للفظ المستهلك الذي ورد في مواضع كثیرة في القوانین المختلفة وفي تقنین الاستهلاك

.40حداد، مرجع سابق، ص

متعلق بضمان المنتوجات 266-90في المرسوم التنفیذي رقم مصطلح المحترف استخدمه المشرع الجزائري-2

"2فعرفه في المادة 40جریدة رسمیة عدد 1990-09-15والخدمات، مؤرخ في  المحترف هو منتج ، أو صانع ، :

أو وسیط، أو حرفي، أو تاجر، أو مستورد، أو موزع، وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته في عملیة عرض 

متعلق برقابة 39-90كما اعتمده المشرع في المرسوم التنفیذي رقم .............."أو الخدمة للاستهلاك المنتوج

.05، جریدة رسمیة، عدد 011990-31الجودة وقمع الغش مؤرخ في 

.33مرجع سابق، ص...............محمد بودالي، حمایة المستهلك-3
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الذي یتدخل في عملیة عرض السلع والخدمات، مهما أو المعنويَ الشخص الطبیعيَ 

."كانت صفته

نعتبرهم في خانة المتدخل، لكن فتح المجال لكل  نالأشخاص الذیلم یذكر المشرعو 

.من یتدخل في عملیة عرض السلع والخدمات

إقرار قواعد قانونیة خاصة لحمایة ب ةمن الحمایة القانونیاستفادة المستهلك إن

.بالإضافة إلى حمایته من خلال القواعد العامةفي إطار قانون الاستهلاك المستهلك

ي من الناحیة القانونیة لحمایة حقوق الإنسان طبقا للفلسفة السیاسیة ملمثل التطبیق العت

وهي الحمایة التي أقرتها المواثیق .1النظم القانونیة المعاصرة والقانونیة التي تسود

والاتفاقیات والإعلانات الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان، فقد انتقلت العنایة بهذه الحقوق 

من میدان المبادئ الأخلاقیة و النظریات الفلسفیة إلى میدان الممارسة الواقعیة، وأصبح 

زمة لتقریر هذه الحقوق والآلیات القانونیة اللاالعمل یجري على إنشاء الوسائل 

وقد عكست هذه الحمایة على المستوى الدولي ما اعتمدته الجمعیة العامة للأمم ،وحمایتها

والذي تضمن 09/04/1985الصادر بتاریخ 248-39المتحدة في قرارها المرقم ب 

سلامة والحق في مبادئ توجیهیة لحمایة المستهلك في ثمانیة مجالات هي الحق في ال

والحق في ،والحق في إشباع حاجاته الأساسیة،الاختیار، الحق أن یكون صوته مسموعا

.2والحق في التعلیم والتثقیف، الحق في بیئة صحیة ملائمة،الإنصاف والتعویض

1- Il fallait corriger les excès de l’économie libérale, on peut cependant se demander si, du

fait même de la loi par son caractère général et abstrait, elle ne tend pas à favoriser une

certaine passivité du consommateur dans ses rapports contractuels. Car, comme l’écrivait

le Doyen Ripert, « ce qu’il faut uniquement empêcher, c’est l’exploitation de la misère et

de la faiblesse par le contrat. L’intervention du législateur ne doit pas avoir d’autre but ».

Voir : HAMDI (A.CH), « Des clauses abusives, des parties et du juge », Mémoire de

D.E.A de droit privé, Faculté de droit et de science politique, Aix-en- Provence, 1995,

p54-p55.

، منشورات زین الحقوقیة، دون دراسة مقارنة:الحمایة المدنیة للمستهلك في التجارة الالكترونیةموفق حماد،  -2

.9النشر، صو سنةذكر مكان
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بحیث یعتبر .1ه في موقف ضعیفأنَ إلاَ من التطور الاقتصاديبالإضافة إلى استفادته

فهو في نفس الوقت ملك وعبد في المجتمع الاستهلاكيَ ،التسویقمحور اختصاصي 

المنتجات، استخدام وسائل الاتصال والمعلوماتیة فلقد ساعد على ترویج.2الحاضر

بحیث .الحدیثة، وتلجأ الشركات إلى التأثیر في القدرات النفسیة للمستهلك وتطویعها

نة ویستغني عن ورطه في الاستدایطلب ما لیس بحاجة إلیه ویدفع في مقابله، ما قد ی

له أو جاره قد زمیلاحاجته، ولذلك فهو قد یطلب غیرها لمجرد أنَ  يالسلعة قبل أن تلب

اشتراها، وقد یلجأ البعض من المستهلكین إلى الاتجاه نحو الاستهلاك والاستنزاف بهدف 

.ع إلى تغییر طبقته الاجتماعیة عن طریق زیادة الاستهلاكالتطلَ 

ة التعاقدیة هي إطلاق الحریة للإرادة مبدأ الحریّ  نكون أهم النتائج المترتبة عرا لونظ

ه من المتصور أن یقدم المستهلك على إبرام العقد في تكوین العقود وفي ترتیب آثارها، فإنَ 

متسرعا دون تمهل بحیث یأتي التعاقد في  هعایة والإعلان فیأتي تعاقدمتأثرا بوسائل الدَ 

القواعد  وهو ما لا یتحقق في ظلَ .خلص من العقد والعدول عنهید التَ غیر صالحه ثم یر 

العامة لأنها تثبت للعقد قوته الملزمة ولا تجیز لأي من عاقدیه أن یتحلل منه بإرادته 

.المنفردة

1- L’incapacité du consommateur contractant, le consommateur est réputé se trouver dans

une situation d’infériorité face aux professionnels.

Il est dépeint comme « un personnage incapable d’un calcul économique, d’un choix libre

et éclairé, d’une décision mûrie » qu’il convient donc de protéger contre les professionnels

mais aussi contre lui-même. Voir : Didier (F) & CAS (G), Traité de droit de la

consommation, PUF, 1986, p381.

4Les consommateurs sont en situation de faiblesse, tout en bénéficiant matériellement du

développement économique ils tendent à devenir de simples objets, manipulés par les

spécialistes du marketing. Ils sont à la fois les rois et les esclaves de cette « société de

consommation, qui caractérise les pays développés. La situation est particulièrement grave

pour les consommateurs appartenant aux catégories les plus défavorisées, en raison de leur

pauvreté, de leur ignorance ou de leur âge. Voir : Calais Auloy (J) & Steinmetz (F), Droit

de la consommation, 6éme édition, DALLOZ, paris, 2003, p2.
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لتعسف المحترف الذي یفرض شروطه  ةكما أن المستهلك قد یجد نفسه عرض

فإذا ما .ن في مراكز كل منهما لصالح المحترفة في العقد نتیجة اختلال التواز التعسفیَ 

خلص من حكم الشروط التعسفیة فإن مبدأ القوة الملزمة للعقد یقف حائلا أراد المستهلك التَ 

ة العامة للعقد تتعارض مع إعادة ة التي تقوم علیها النظریَ لأن المبادئ التقلیدیَ  .دون ذلك

.1ظر في الالتزامات المترتبة عن العقدالنَ 

راف العقد أط بمبدأ سلطان الإرادة من الناحیة القانونیة یؤدي إلى القول بأنَ الأخذ نإ

من العقود، وتضمینها ما شاءوا من الشروط التي تحقق أحرار في إبرام ما یشاءون

أول نتیجة تترتب مصالحهم، على أساس أن العقد هو قانون المتعاقدین وهو شریعتهم وأنَ 

ابق هي حریة إبرام الاتفاقیات والعقود، والتي تتولد عنها نتیجة على الأخذ بالمبدأ السَ 

عبیر عن الإرادة ضائیة، لما یعنیه من تحریر التَ منطقیة أخرى ألا وهي التسلیم بمبدأ الرَ 

.إبرام العقودتیسیرمن كل قید، مما یؤدي إلى تشجیع التجارة و 

ونیة وهو تكافؤ نظري، فإنهم وجود تكافؤ بین أطراف العقد من الناحیة القانوإن صحَ 

وبعد أن یتأكد لدیهم أن المتعاقد القوي هو الذي .بعیدین عن ذلك اقتصادیا واجتماعیا

على هذا الأخیر أن یذعن تحت فإن عیف، على الطرف الضَ یفرض إرادته وبالتالي قانونه

قانونیة وظلت الحیاة ال.ضغط الحاجة، وهكذا تحول العقد من أداة عدالة إلى أداة ضغط

المدنیة حتى في الدول التي خالیة من أدوات حمایة الطرف الضعیف، بل أن القوانین

ات الفكر وقواعد هي من بنظلت تتصدر موادها مبادئ .ائدالبالنهج الاشتراكيَ  تبنت

ولعل أهم مبدأ أسهم في .الفردي والتي كان من نتائجها تكریس عدم المساواة السابقة

1- Le droit commun se fonde sur une égalité abstraite entre les personnes, réputées avoir

des qualités semblables. Or, nous observons de grande différence de situation entre les

contractants. Inégalités économiques, mais aussi inégalité intellectuelles………..

Il arrive souvent que les parties ne soient pas dans un rapport de force équilibré : la loi

s’emploie à corriger ces inégalités. Voir : BALLEE – LONDICHE (F), « Droit commun

des contrats et dispositions protectrices », thèse pour le doctorat en droit, université

Paul. Cezanne –Aix Marseille III, 2008, p79.
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عتبار أن على ا. ة بین الأطراف المتعاقدة هو مبدأ سلطان الإرادةتعمیق عدم المساوا

أساس العقد، واعتبار الفرد هو المحور الذي یتركز علیه القانون استنادا إلى الإرادة هي 

.أنه لما كانت إرادة الفرد حرة، فإنها وحدها الكفیلة بإنشاء العقود وما یترتب عنها من آثار

ة التعاقدیة، فكان من ة أدت إلى الحد من الحریَ ة الاقتصادیَ الحریَ لكن الذي حدث أنَ 

.1نتائجها عقد الإذعان

تطور النشاط الاقتصادي الذي یشهده العالم وما تمخض عنه من ظهور مؤسسات ف

وشركات ضخمة عملاقة، قد أدى في الواقع إلى حدوث اختلال خطیر في بعض العقود 

الشركة، بینما یكون الطرف الآخر هو الفرد التي یكون أحد طرفیها تلك المؤسسة أو 

.2وقد نجم هذا الاختلال عن اختلاف المراكز الاقتصادیة لأطراف العقد.المستهلك

یكون عادلا یحقق مصالح لذا لابد أن.في حیاة المستهلكالعقد مسألة ضروریةإن 

، تحمیه من لكن عندما یصبح مهددا لمصالح المستهلك، لابد من قواعد حمائیة، الأطراف

فالالتزام العقدي یقوم على أساس التوازن بین الالتزامات .العقد الذي أعده المحترف

المتقابلة بین أطرافه، ویجب على كل طرف الوفاء بما التزم به في الحدود التي ارتضاها 

1- cette inégalité de puissance économique va influencer d’une manière certaine la

puissance contractuelle de la partie la plus faible, de la manière suivante. D’abord, cette

inégalité a contribué à l’élimination de la discussion dans le rapport contractuel

d’adhésion….ensuite, l’inégalité de puissance économique se traduit par la domination de

l’un des contractants par l’autre, c’est –à-dire que « si les contractants ne sont pas à

égalités de forces, le plus puissant trouve dans le contrat une victoire trop

facile ».voir :KASSEM(M), « l’abus de domination en matière contractuelle :étude

comparé »,thèse pour le doctorat en droit ,université de droit ,d’économie et des sciences

d’Aix-Marseille,1992,p54.

2 - Le développement de la production, de la distribution et de la consommation de masse

a provoqué une évolution fondamentale des pratiques contractuelles.

Les contrats qui, au XIX siècle, étaient le fruit d’une véritable discussion, d’une

négociation entre producteurs et consommateurs qui se connaissent personnellement, ne

sont aujourd’hui que des documents standardisés, unilatéralement pré rédigés par les

professionnels et soumis à l’adhésion des consommateurs sans aucune modification ne leur

soit permise. Voir : DAVO (H), « Clause abusive », jurisclaseur- concurrence-

consommation, fascicule 820, 1991, p2.
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المحترف للمستهلك بحیث بإرادته الحرة الواعیة دون زیادة أو نقصان، وفي حالة استغلال 

إلى العقد المبرماختل التوازن، یتوجب إقرار قواعد خاصة لحمایة المستهلك وإعادة التوازن

بالإضافة إلى أننا نعیش في عصر الإنتاج ،)الباب الأول(والمستهلكبین المحترف

ة أو ار الواسع والمتطور تكنولوجیا والمتعذر تجنب مخاطره، فالكثیر من المنتجات الضَ 

الخطرة تطرح في السوق لتكون في متناول جمهور المستهلكین دون أن یقع شك في 

ه بواسطة وسائل الدعایة على شراء سلامتها سیما وأن جمهور المستهلكین قد تم حثَ 

وأصبح نظام المسؤولیة المدنیة المبني على ضرورة إثبات خطأ المنتج في .المنتجات

ففي الوقت الذي  یحیط فیه المنتج بالمنتوجات . ر كافحالة إصابة المستهلك بأضرار غی

والخدمات المعروضة في السوق، یبقى المستهلك في الغالب غیر قادر على الإحاطة بها 

جدیدة ماأحكاع أن یقرَ وقد تتسبب في إصابته بأضرار، لذا كان لزاما على المشرَ 

.)الباب الثاني(لمسؤولیة المنتج 

أدى كذلك إلى أدى إلى توحید المنتوجات الاستهلاكیة، و  جالإنتاتطویر تقنیات إن 

لیس یواجه عقدالمستهلكف .)العقود النموذجیة(العلاقات العقدیة عن طریق توحید

على عكس . ومنتوج لا یمكن له أن یكتشف عیوبه لیدرأ أضراره،1باستطاعته مناقشته

ن یفرض ما یخدم مصلحتهبفضل خبرته التقنیة یستطیع أف ،المحترف فهو في مركز قوي

نجد المشرع یحاول في الدول المختلفة الملاءمة بین الاعتبارین، تطور القانون لمواكبة ،و 

استقرار القواعد القانونیة هو أمر لازم و ،من جهة ةة والاجتماعیَ تلك التغیرات الاقتصادیَ 

فلا یتدخل .من جهة أخرىفي الوقت نفسه یبرره استقرار المعاملات والثقة بین الناس

لتعدیل القواعد القانونیة إلا في الحالات التي تصبح فیها تلك القواعد عاجزة عن مواكبة 

طرفا ضعیفا في العلاقة التي تربطه بالمحترف وباعتبار المستهلك .التطور في المجتمع

1- c’est ainsi que le contrat, qui est conçu comme l’adaptation de la notion de contrat aux

exigences de la vie moderne, est devenu un contrat indiscutable dans ses conditions, pour

répondre à ces exigences de rapidité, de simplification et de normalisation. Voir

:KASSEM(M),op.cit,p51.
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تحقیق العدالة للمستهلك، فالكفة دائما مرجحة للطرف الإرادة عن  وعجز مبدأ سلطان

هذا المبدأ لیس جدیرا بالحمایة مما استدعىأمام هذا الوضع أصبح.وهو معدّ العقدالقوي 

وضمان في التقنیات التعاقدیة المستحدثةتدخل المشرع لمواكبة التغییرات الحاصلة 

.معیبلمنتوجتناوله أو استعماله بأضرار نتیجةصابته تعویض المستهلك في حالة إ

لحد من اختلال رع لها المشّ كانیزمات التي أقرّ یلذا یحق لنا أن نتساءل عن الم

تم تجسید ومن جهة أخرى كیف ،هذا من جهةالتوازن العقدي بین المحترف والمستهلك

  .؟معیبةمنتوجاتنتیجة استعماله حق المستهلك في التعویض عما یصیبه من أضرار

نونین الجزائري اعتمدت في الإجابة عن الإشكالیة البحث المقارن أساسا بین القا لقد

في ذلك كله على خطة ثنائیة تتكون من بابین نسي وبعض القوانین الأخرى، معتمدةوالفر 

المتعلقة بتحقیق التوازن العقدي، ویتناول الباب القانونیة یتناول الباب الأول الأحكام 

.مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة:الثاني
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البــاب الأول

المتعلقة بتحقیق التوازن العقدي القانونیةالأحكام

المستهلك والمحترفبین

نصوص القانون المدني في أغلبها نجدها قد خاطبت المتعاقد العادي بفرض أن  إن

.الظروف التي أحاطته في التعاقد ظروف عادیة، وأن من یتعاقد معه على قدم المساواة

إلا أنها في .في مجالات كثیرةن طرفي العقد المدني یمكن تحققهاوإذا كانت المساواة بی

فالمحترف نجده یستغل مبدأ المساواة .غیر موجودة)ترفمستهلك ومح(مجال الاستهلاك 

.1بین طرفي العقد ویجعله لصالحه مما یمكنه من فرض إرادته على المستهلك

ة مما جعل ة في نمط الحیاة المعیشیَ فالمجتمعات الحدیثة قد عرفت تغییرات جذریَ 

ا في ذلك علیها مستندغلب من الاستهلاك مشكلة یومیة قد لا یستطیع المستهلك بمفرده التَ 

خصوصا مع ظهور العقود النموذجیة التي تتمیز بانفراد طرف واحد .إلى القواعد التقلیدیة

ة مناقشة، بحیث تنعدم إرادة المتعاقد الضعیف بوضع شروط التعاقد وبنوده التي لا تقبل أیَ 

نجد أن إرادة فبناء لمبدأ سلطان الإرادة ،للتفاوض بشأن العقد المراد إبرامه)المستهلك(

، دار النهضة العربیة، القاهرة، نحو القانون الإداري للاستهلاك في سبیل حمایة المستهلكالسید خلیل هیكل، -1

:أنظر كذلك.6ص - 4، ص1989

La première cause de l’avènement de ce nouvel ordre contractuel réside dans l’affaiblissement des
mythes sur lesquels était fondé le droit des contrats pendant de deux siècles .produit de la
philosophie individualiste et de libéralisme économique, qui imprégnaient le code civil .voir :
MAZAUD (D), « Le nouvel ordre contractuel », revue des contrats, 2003,p295.voir
aussi :RZEPECKI(N),Droit de la consommation et théorie générale du contrat ,presse
universitaire ,Aix-Marseille,2002,p47.
Etablir un équilibre au sein de la relation contractuelle, c’est avant tout ,pour le droit de la
consommation, essayer d’établir un équilibre entre les partenaires eux-mêmes. En cela, il s’oppose
résolument à la théorie générale du contrat puisqu’il réfute le postulat de l’égalité des parties à
partir duquel on déduit que tout contrat se conclut entre les individus libres et responsables.il s’est
proposé de substituer à cette analyse individualiste, reposant sur le principe de l’autonomie de la
volonté, une analyse sociologique du contrat qui révèle au grand jour la faiblesse inhérente à la
qualité de consommateur.
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حتى أن هناك شك في مدى توافر .الطرف المتعاقد تتمثل في قبوله للتعاقد أو في رفضه

.هذا الجانب بسبب الاحتیاج المستمر للسلعة  والخدمة محل العقد

عمل على استكمال قدالمشرع  فإنون قد وجد لخدمة المجتمع، إذا كان القان و

وازن إلى العقد المبرم بین المحترف تساهم في إعادة التَ ة بالأحكام التي المنظومة القانونیَ 

 و، )الفصل الأول(من خلال حمایة الإرادة التعاقدیة.1من جهة والمستهلك من جهة أخرى

).لفصل الثاني(مواجهة الشروط التعسفیة من خلال 

1-L’exigence d’équilibre concerne principalement le contrat de consommation modèle par
excellence de contrat a priori déséquilibré en faveur de celui qui détient le savoir rédactionnel,
mais la position du consommateur plaideur doit également être prise en considération et le
pouvoir….. le code de la consommation cherche à éviter le déséquilibre juridique crée par les
clauses d’un contrat et non pas un déséquilibre «économique » entre un bien ou un service et le prix
à payer. Voir : PICOD (Y) « Réflexions sur la refont du code de la consommation », revue juris-
classeur- contrat – concurrence – consommation, décembre 2008, p9.
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الفصل الأول

حمایة الإرادة التعاقدیة للمستهلك

ة ة و التكنولوجیَ التطورات العلمیَ المستهلك في ظلَ من أهم جوانب حمایة 

الحدیثة التي صاحبت إنتاج السلع و تقدیم الخدمات، تلك الجوانب التي تتعلق بإرادته 

إجمالا، والمتمثلة في أهمیة خلوها من العیوب، وفي وجوب تحررها من الضغوط الواقعة 

زن المفترض تحققه في العلم علیها والتي ترتبط بشكل مباشر بوجود اختلال في التوا

بین طرفي العلاقة العقدیة المزمع إقامتها، على نحو والمعرفة أو في المركز الاقتصاديَ 

.1قد لا یسمح لهذا المستهلك بمناقشة شروط التعاقد بكفاءة وفعالیة

یجب حمایة الإرادة التعاقدیة للمستهلك باعتبارها مصدرا للتعبیر عن الرغبة 

ولا . تعاقد، لهذا یشترط  أن یتكامل لها عناصر قوتها من الحریة، والوعي، والسلامةفي ال

یتحقق هذا إلا إذا كانت الإرادة بمنأى عن الممارسات المجحفة الصادرة من المحترف، 

من أوضح مصادرها تلك العقود سابقة الإعداد التي تختفي معها قدرات والتي یعدَ 

علم بها هل نْ إ تفاوض بشأن شروطه أو العلم بها،و لعقد أو الالمستهلك على مناقشة بنود ا

.)المبحث الأول(؟فهمها

یجب أن تكون إرادته متحررة من الضغوط  االمستهلك مستنیر رضىولكي یكون 

ولا یتحقق ذلك إلا من خلال منح المستهلك فترة .التي أتت بها وسائل البیع الحدیثة

الرجوع عن العقد المبرم إذا تبین له أنه لا یحقق له مصلحة ومنحه إمكانیةللتروي 

).المبحث الثاني(

أنظر .304، ص2004، منشأة المعارف، الإسكندریة، العقدیة للمستهلكالحمایة عمر محمد عبد الباقي، -1

.KASSEM(M),op.cit,p59:كذلك

L’absence d’information du contractant qui n’a pas participé à l’élaboration du contrat
prédéterminé a pour conséquence de mettre en doute son consentement élément indispensable à la
validité du contrat, par là assurer son information, c’est garantir la qualité voir l’intégrité de son
consentement.
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المبحث الأول

الالتزام بالوضوح في كتابة شروط  العقد 

وتمكین المستهلك من الاطلاع علیها

إذا كان مبدأ سلطان الإرادة فیما سبق یضمن الحریة و توازن العقد، بید أن طبیعة 

لما كان و . 1الأمور قد تغیرت الیوم عما كانت بسبب تغیر روابط القوة بین المتعاقدین

العقد ملزما لأطرافه لا یجوز لأي منهما أن یستقل بنقضه و على الأخص بتعدیل 

بما یحسم  هاهذه الشروط في حالة عدم وضوحأصبح من الضروري تحدید .شروطه

لكن كل ذلك مرتبط .من خلال إعمال سلطة القاضي في تفسیر العقدالخلاف في شأنها 

والتي ي فكرة المساواة بین أطراف العقدو المفترض، الذي یقوم علبالوضع الطبیعيّ 

بجدیة و بحریة، وانطلاقا من موقف لا یشوبه وهن تتقرر من خلال التفاوضّ 

بالنسبة لأحد الأطراف، لینهض العقد بعد ذلك ولید الإرادة المشتركة للأطراف، فیلزمها 

.تبعا لذلك

لكن الوضع السائد في العمل یختلف عن هذا الفرض بالنسبة لأنواع كثیرة من 

فیها الطرف القوي من خلال یتفنن بحیث.العقود،یهیمن طرف فیها على الطرف الآخر

صیاغة شكل و طریقة أو كیفیة إبرام نموذج العقد،فتارة یصاغ بأحرف دقیقة أو ناعمة أو 

في محل اعتباربشكل مزدحم متعذر القراءة،أو من خلال وضع شروط جوهریة و محل 

لا وتارة یوقع على وثیقة الطرف الضعیف،إلیهاثانوي و جانبي في الوثیقة حتى لا ینتبه 

ناهیك عن الاستعانة بأسالیب ذكیة من قبل الطرف .أنها تنطوي على عقد ملزمیعلم 

بنود معینة في العقد لم یرد لها ذكر في إدماجالقوي،قد تنطوي على حیل،و ذلك من أجل 

ومثال ذلك،كتابة شروط عقدیة على غطاء دفتر .الوثیقة الموقعة من الطرف الضعیف

1-La liberté contractuelle implique que les parties soient sur un pied d’égalité lorsqu’elles
contractent. Cette égalité des armes vise à permettre à chacun des contractants de défendre ses
intérêts propres. L’égalité est liée à l’équilibre entre les parties. Voir : FORNAGE (A-CH), la mise
en œuvre des droits du consommateur contractants, L.G.D.J, paris, 2011, p55.
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بعد توقیع العمیل على عقد فتح الحساب والحصول على الشیكات من قبل البنك و ذلك

دفتر الشیكات،مما قد یحمل العمیل على الظن أنها تعتبر جزءا من الوثیقة العقدیة ومن 

و لمعالجة الضرورات التي تستدعیها معظم العملیات التعاقدیة التي تقوم .1ثم یرضخ لها

بادر القضاء في المستهلك،حمایةفي وقتنا المعاصر، وتحت شعار مهم یتمثل في 

العدید من الدول لتكریس هذا الشعار و تطبیقه من خلال إعمال سلطة القاضي في تفسیر 

متماشیا مع واقع التعامل في وقتنا.العقود، وتوسعة هذه السلطة بهدف حمایة المستهلك

ي تفرض الاقتصادیة للعملیة التعاقدیة الاستهلاكیة وطبیعتها التالمعاصر، والضرورات

كان المشرع الجزائري، وتشریعات نْ إ و .هیمنة المنتج أو الموزع على المستهلك العادي

ك لمصلحة قد كرست في القانون المدني، قاعدة تفسیر الشّ -كالتشریع المصري-أخرى

الطرف المذعن والبحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین في حالة عدم وضوح عبارات 

ى الطریقة التي یتم بها إعداد العقود نجدها معدة من جانب واحد، ه و بالنظر إلفإنّ . العقد

لذا ستكون دراستنا .مما یجعلنا نتساءل عن مكانة الإرادة المشتركة في هذا النوع من العقود

لبحث عن الحلول التي أتى بها المشرع للحد من سلطة المحترف في لفي هذا المبحث، 

من خلال التزام المحترف بالوضوح في كتابة ،هلكإعداده للعقد لأجل حمایة إرادة المست

عن الجزاء المترتب على المحترف في حالة ما إذا كان هناك ،و)شروط العقد(عبارات

وضرورة إطلاع المستهلك على كافة شروط .)ولالمطلب الأ (غموض في شروط العقد

.)المطلب الثاني(العقد النموذجي

لب الأولالمط

كتابة شروط العقدالالتزام بالوضوح في 

من أهم الظواهر المتنامیة في المعاملات المعاصرة ظاهرة التعاقد وفقا لعلّ 

یقتصر دور الطرفین غالبا على اعتمادها أو الإحالة بحیث لصیغ نمطیة معدة سلفا

لا یملك المتعاملون إزاءها سوى القبول أو الرفض دون مناقشة، فهي عقود تعتمد و .إلیها

دراسة مقارنة في الفقه :نماذج العقود ووسائل مواجهة الشروط المجحفة فیها"أحمد عبد الرحمان الملحم،-1

.263،ص1996مجلة الحقوق،العدد الأول و الثاني،،"والقضاء الأنجلو الأمریكي مع الإشارة إلى الوضع في الكویت
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الفراغات  ملءالذي یقتصر دوره على .ن للآخروعة یقدمها أحد الطرفیصیغا مطب

.1فیصیر العقد مبرما بهذا التوقیع.المتروكة للبیانات الخاصة به و التوقیع علیها

بالنظر بدقة في العقد النموذجي یتبین عدم احتوائه على تبادل إرادات طرفیه بما 

فالعقد النموذجي هو مجرد .العامة في العقودیعنیه من إیجاب و قبول طبقا للقواعد 

یوحي بالشك في صیغة بسیطة توضع لكي تكون نموذجا لعقود تبرم في المستقبل لما

واعتبرها البعض .2من هنا اتجه رأي إلى تسمیتها بالصیغة النموذجیةوضعها بأنها عقد،

 هذاحجتهم في ، و -هوریو ودوقيینحسب الفقیه-الآخر بأنها تتصف بالطابع التنظیمي

اص سلطة راجع إلى اعتبارات اجتماعیة یمنح فیها بعض أشخاص القانون الخالوصف

یوقعون مثل هذه العقود ولا یجدون بأن هناك فرق بین  ونالمستهلكنجد لهذا. تنظیمیة

لأنها كلها تفرض النصوص التشریعیة والتنظیمیة و النماذج التي یحررها المحترف

جانب منه دور المشرع في  فيفالدور الذي یضطلع به الطرف القوي یماثل .3علیه

ولما كانت هذه القوانین تحتوي على قواعد عامة و .إصدار القوانین و اللوائحصیاغة و 

مجردة،تطبق على كافة الأفراد المشمولین بأحكامها،فإن نماذج العقود قد صیغت من أجل 

1-AMIEL-DONAT(J), « Contrat de consommation », Revue juris-classeur, concurrence -
consommation,fascicule 800,1989,p7.voir aussi :GHESTIN(J)et MARCHESSAUX-VAN-
MELLE(I), « Les contrats d’adhésion et les clauses abusives en droit français et en droit
européens »,centre de droit des obligations, université de paris ,L.G.D.J ,1996,p7.
L’adhésion est psychologiquement facilitée par l’utilisation de textes imprimés, qui paraissent de
ce fait intangibles, et par le sentiment d’une égalité de traitement, facilement confondue avec la
justice. L’intervention de plus en plus fréquente de l’ordinateur accentue encore l’abstraction des
relations contractuelles.

.730، ص2005، منشاة المعارف، الإسكندریة، العقد الالكترونيسمیر عبد السمیع الاودن، -2

3 -un texte écrit, rédigé par une personne. tente à s’imposer à une masse d’autres personnes,
quelques auteurs de droit public. HAURIO et DUGUIT attribuaient a cet acte un caractère
règlementaire. Les nécessités sociales justifieraient l’attribution d’un pouvoir réglementaire à
certaines personnes de droit privé, c’est bien ainsi que de nombreux consommateurs perçoivent les
contrats pré rédigés ils ne voient pas de différence fondamentale entre les textes législatifs ou
réglementaires et les documents contractuels d’origine professionnelle car les uns et les autres
s’imposent à eux. Voir : CALAIS-AULOY (J)& steinmetz (F),op.cit, . p181.voir
aussi :KASSEM(M),op.cit,p51. .la présentation matérielle du document contractuel participe
également, à coté des facteurs économiques à l’élimination de négociations. Le document
contractuel étant généralement imprimé à l’avance, et de plus en plus informatisé, rend la
discussion impossible, et psychologiquement l’adhérent a l’impression, et même la conviction
qu’aucune discussion n’est plus possible. L’abstraction des relations contractuelles s’accentue
incapable de traiter une donnée qui ne figure pas dans son programme ,l’ordinateur, même lorsqu’il
peut engager un dialogue, n’admet aucune discussion.
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الأفراد،الذین یدخلون أطراف في تلك العقود التي أن تطبق أحكامها و قواعدها على كافة

إذن .منفردا،دون النظر إلى موازنة مصالح أطراف العقدالقوي  صاغها و أملاها الطرف

مصاغ من طرف قوي كي )القانون الخاص(یعد نموذج العقد في جانبه هذا في حكم 

،كما هو الشأن یطبق على أشخاص معینین بصفاتهم مستهلكین أو تجارا و لیس بذواتهم

بأنه عقد  الإذعانفي عقد   saleillesو یرى الفقیه1.في المفهوم التقلیدي لأطراف العقد

جهة واحدة التي تفرض قانونها على الجماعة،و یجب أن  إرادةإنشاءدعائي لأنه من إ

2.یفسر كما یفسر النص القانوني

بأن تشبیه عقود الإذعان )ونؤیدهم في الموقف(لكن هناك من یرى عكس ذلك 

أمر یتنافى مع المنطق، ذلك أن القانون أو اللائحة یطبق على الناس )بالقانون واللوائح(

أما عقد الإذعان .من دون حاجة إلى قبولهم

في حین اتجه رأي آخر إلى اعتبار العقود النموذجیة .3نشأ إلا بهذا القبولیفإنه لا 

یبقى الاختلاف في كون ،قوتها استنادا إلى إرادة أطرافهاكغیرها من العقود، فهي تستمد 

.إرادتي الطرفین لیست متعادلة

على عكس  ،ي یقوم بإعداد العقد یعرف محتواهحیث تجد الشخص المحترف الذ

وهو إما یجهل مضمون العقد أو أنه ینقصه .لانضمامالشخص المستهلك الذي یكتفي با

وقیعه فالمحترف یقوم بإعداد العقد وما على المستهلك إلا أن یوقع لكن ت. فهم ذلك العقد

4.لا یعني بأنه قد قرأ العقد

249أحمد عبد الرحمان الملحم،مرجع سابق،ص  -1

2-GHESTIN(J)&MARCHESSAUX(I),le contrat d’adhésion…..op.cit,p7.

مجلة الأسمریة ، العدد السابع، الجماهریة العظمى ،"سلطة القاضي في تعدیل عقد الإذعان "ي، ئمحمود السامرا3-

.437، ص2007، )لیبیا(

4-le contrat d’adhésion reste formé par un accord de volonté .malgré l’absence de négociation, qui
n’est pas essentielle, le contrat pré rédigé n’acquiert force obligatoire à l’égard de l’adhérent qu’à
partir du moment ou ce dernier a donnée son consentement. Voir : GHESTIN(J) &
MARCHESSAUX (I),le contrat d’adhésion…..op.cit,p8.
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ویبدو أن الاتجاه القائل بعقدیه ،1؟بالإضافة إلى ذلك إذا قام بقراءة العقد هل فهمه

عقد الإذعان هو الذي انتصر أخیرا، على أساس أن كل تصرف یتم بإرادتین هو عقد، 

وأنه مهما بلغ الضغط الذي .ولو لم یكن طرفاه متساویین في القوة من الناحیة الاقتصادیة

م الرضا أو یملیه الطرف القوي على الطرف المذعن، فإنه لا یبلغ حد الإكراه الذي یعد

وبالتالي فإن القبول في عقد الإذعان قبول صحیح ینعقد باقترانه .على الأقل یفسده

بالإیجاب عقد حقیقي وصحیح، استنادا إلى مبدأ سلطان الإرادة، ولا یخلو هذا الرأي من 

عند انعقاده وتنفیذه  ىراعالمبالغة والتصنع، مما أدى إلى وضع قواعد خاصة به، تُ 

إلى معنى أقرب طبیعة خاصة من حیث اعتبار القبول فیه  اه عقدا ذوتفسیره بوصف

نموذج العقد یستأهل تمحیصا وأیا ما كان الأمر،فإن .2التسلیم منه إلى معنى المشیئة

و یمكننا أن نستخلص .لتلمس مشخصاته،للاستهداء إلى ما یناقض مفاهیم العقد التقلیدي

یتعین لقیام هذا العقد توافر الأمور الثلاثة من الكتابات التي تعرضت لنماذج العقود،أنه

:الآتیة

ن الأفراد و لیس لشخص معین أن یوجه العقد للعامة،أي لعدد غیر محدد م:أولا

بذاته،

یتمتع بمقدرة نافذة على أن یعد العقد مسبقا من أحد أطرافه الذي یتعین أن:ثانیا

التعاقد،

1-CALAIS-AULOY (J)& STEINMETZ(F), op-cit, p182., voir aussi : AMIEL-DONAT (J), op-cit,
p17 : Le législateur comme le juge s’est attaché à garantir la qualité de cette information. Des
obligations de forme, a cette fin ont été imposées qui visent à assurer l’effectivité de la
connaissance et de la compréhension des clauses contractuelles par le consommateur.

نظریة السنهوري،عبد الرزاق أحمد :أنظر كذلك.232مرجع سابق، ص......محمد بودالي، حمایة المستهلك 2-

إن أكثر العقود .285ص- 284،ص1998،الطبعة الثانیة،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،لبنان،الجزء الأول:العقد

یتحقق فیها ما نراه في عقود الإذعان من اضطرار أحد الطرفین أو كلیهما للتعاقد،فعدم التساوي بین المتعاقدین لا یمكن 

لإذعان منه في العقود الأخرى،فهو في عقود الإذعان یسري على جمیع من یتعاقدون توقیه،بل أنه أقل ضررا في عقود ا

مع المحتكر،إذ الكل سواء أمامه،فإن الإیجاب معروض على الكافة كما قدمنا،فینذر أن یكون هناك محل للغلط أو 

أیضا خاضعا للظروف ألیس هو.على أن ما یقال من أن المحتكر له الغلبة في التعاقد مبالغ فیه كثیرا.للتدلیس

فهو مضطر .الاقتصادیة المحیطة به،فهي التي تملي علیه شروط التعاقد،و لیس هو الذي یملیها على الطرف الآخر

لأن یراعي في تحدید شروطه ما تقضي به القوانین الاقتصادیة،و قد یكون في بعض الظروف في موقف أضعف من 

.معت كلمتهم على محاربتهموقف المستهلكین،إذا تألب علیه هؤلاء و اجت



المحترفوالمستهلكبينالعقديالتوازنبتحقيقالمتعلقةالقانونيةالأحكام:الأولالباب

19

كما ورد من الطرف القوي،ولا یحق الإیجابالأخریتعین أن یقبل الطرف :ثالثا

.للطرف الضعیف المفاوضة على بنوده،إما أن یقبل أو یدع

الطرف الضعیف،ولا أهمیة معمن جانب الطرف القويالمعدو یبرم نموذج العقد

أو أن كانت السلعة أو الخدمة تعد ضروریة و حیویة لكافة الأفراد، إذاعلى الغالب فیما 

فعلي أو قانوني على السلعة أو الخدمة،طالما كان كافة من باحتكاریتمتع الطرف القوي 

و حتى یتحقق 1.یوفر السلعة أو الخدمة متوافقین في جوهر فحوى بنود نماذج عقودهم

بما تتضمنه المتعاقدة الأطراف  مبدأ الرضائیة في مثل هذا النوع من العقود،یتوجب علم

القبول قد حمل على مستند غیر واضح، بسبب المستندات التعاقدیة، فإذا تبین بأن 

ویتعین على .الطریقة التي عرض بها أو غیر مفهوم بسبب صیاغته لا ینعقد العقد

المعهود إلیه أمر الصیاغة، اختیار الطریقة المناسبة لظروف التعاقد وملابساته، على أن 

یاغة معیبة تثیر تأتي عبارات العقد، وألفاظه ترجمة لحقیقة الإرادة، وإلا كانت الص

.2مشكلات في تنفیذ العقد، وتفسیر بنوده

ص على لذلك كان لزاما على القضاء في بادئ الأمر وتبعه المشرع فیما بعد بالنّ 

،)الفرع الأول (أي الابتعاد عن الغموض.ضرورة كتابة العقد النموذجي كتابة واضحة

الغموض لصالح المستهلك في العقد ك في حالة بالإضافة إلى تكریس تقنیة تفسیر الشّ 

.)الفرع الثاني(المبرم مع المحترف

ومثال ذلك نماذج عقود بطاقات الوفاء التي توفرها البنوك أو الشركات إذ لا تشكل الخدمة التي تمنحها البطاقة -1

ضرورة حیویة لكافة أفراد المجتمع،و إنما تعد ضرورة قصوى لرجال الأعمال المعتاد ین على السفر المتكرر،و یكاد 

البین في المضمون بین نماذج عقود بطاقات الوفاء التي تصدرها الشركات و الناظر یجزم على التشابه

.246أحمد عبد الرحمان الملحم، مرجع سابق،ص:أنظر.البنوك

، "دراسة مقارنة في مدى القوة الملزمة لمستندات التعاقد:نحو نظریة عامة لصیاغة العقود"أحمد السعید الزقرد، -2

.185، ص2001العدد الثالث، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، 
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الفرع الأول

الابتعاد عن الغموض في صیاغة العقود النموذجیة

للمحترف أو القانونيّ أو التكنولوجيّ لا یمكن القول بأن التفوق الاقتصاديّ 

على عمیله یعیب في حد ذاته إرادة الطرف الأقل قدرة ، كما أن الاحتیاج إلى السلعة أو 

وإن كان الطرف الأكثر كفاءة أو خبرة قد یستغل تفوقه الخدمة لا یمكن اعتباره كذلك،

ومنها استعمال العبارات لیجعل میزان الالتزامات التعاقدیة یمیل إلى ما یحقق مصلحته

ولیس هناك .1التي تكون في غالب الحالات مستعملة كوسیلة لخدمة المحترفالغامضة

معیار فاصل لتمیز العبارة الواضحة عن العبارة الغامضة، بالإضافة إلى أن المشرع وفي 

ما تولى الفقه والقضاء كل التشریعات لم یعرف العبارة الواضحة ولا العبارة الغامضة، وإنّ 

ي إلى غموض العبارات و من أكثر العیوب شیوعا،هي بحصر بعض العیوب التي تؤد

.2الإبهام، والتناقض، والنقص

وتجب الإشارة إلى أن الإبهام الذي یكتنف بعض العقود لیس ولید الصدفة دائما، 

مدا، لأنه ترف، ولكن في أحیان كثیرة یكون متعولید رعونة واضعه وهو المحولیس أیضا 

بتمریر اشتراطات معینة تحت ستار سحابة من الغموض والإبهام،   القوي یسمح للمتعاقد

.3بحیث لو كانت واضحة لأحجم المتعاقد الآخر عن التعاقد

،  دار النهضة العربیة،القاهرة، أثر عدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العقدحسن عبد الباسط جمیعي، -1

.60،ص1996

.یقصد بالغموض حالة القصور التي تكون علیها عبارات العقد، فلا تكشف بجلاء عن الإرادة الحقیقیة للطرفین-2

.وجوه للتفسیر، كل منها محتمل و یتعذر ترجیح وجه على أخر الأمر الذي یبعث على الشكلتردد العقد بین عدة

، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، دون ذكر سنة أحكام عقود التجارة الالكترونیةنضال إسماعیل برهم ، :انظر

.261النشر،ص

، دراسة مقارنة مع قوانین فرنسا وألمانیا ومصر: ريالتعسفیة في العقود في القانون الجزائالشروطبودالي محمد، -3

.61، ص2007دار هومة، الجزائر، 
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كاكة فتأتي والإبهام، ویسري فیها الضعف و الرّ لّبسیدخلها ال افكثیرا ما نجد عقود

.1حیث یتدخل أشخاص یستعملون عبارات تقنیة صعبة الفهمة التألیف، عباراتها مشوش

ولا یظهر هذا التناقض إلا عند تنفیذ العقد، فهو المحك الحقیقي لنصوصه على 

أنه و یرى الأستاذ السنهوري . رادةعبیر و الإضارب بین التّ أرض الواقع حیث یظهر التّ 

أثر له في طبیعة العقد،و لا ،فهذا لاالآخرمهما قیل من أن أحد المتعاقدین ضعیف أمام 

إنما الذي یبرر التدخل م لم یستغل، و یسوغ تدخل القضاء لحمایة الجانب الضعیف ما دا

صفة العقد على بإنكارو علاج الأمر لا یكون .هو استغلال الضعف لا الضعف في ذاته

بدعوى ،و لا بتمكین القاضي من تفسیر هذا العقد كما یشاءإرادتینعقد حقیقي تم بتوافق 

حمایة الضعیف،فتضطرب المعاملات و تعم الفوضى،بل أن العلاج الناجع هو تقویة 

لذلك فان أفضل صور هذه الحمایة .2الجانب الضعیف حتى لا یستغله الجانب القوي

.یكون من خلال تدخل تشریعي ینظم عقود الاستهلاك و یضع أسس الحمایة المناسبة له

من قانون الاستهلاك الفرنسي 2-133نسي في المادة علیه المشرع الفر و هو ما نصّ 

.على ضرورة الكتابة الواضحة في العقود التي تقدم للمستهلك

« Ces conventions doivent être présentées et rédigées de façon claire
et compréhensible »

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع )03-09(ع الجزائري في قانون المشرّ ولقد نصّ 

على الالتزام بالوضوح و كان مضمونها واسعا بحیث شملت العقد 18في المادة  3الغش

یجب أن تحرر بیانات الوسم وطریقة  :"من خلال الإشارة إلى شروط ضمان المنتوج  

1-L’imprécision affecte le contenu de l’information, l’hermétisme altère la présentation de

l’information. Celle-ci n’est pas faussée, elle n’est pas compréhensible. Le jargon professionnel : il
existe une tendance traditionnelle chez les hommes de métier à ne pas livrer ou à masquer derrière
les formules obscures…ils n’hésitent pas à s’abriter derrière des nécessités scientifiques ou
techniques pour user d’un vocabulaire incompréhensible au profane. Le jargon juridique est
considéré comme un générateur d’abus pour les professionnels qui l’utilisent, et comme un obstacle
entre la justice et le justiciable. Voir : CAS (G)& FERRIER (D), op.cit, p403.voir
aussi :KASSEM(M),op.cit,p50.Les conditions du contrat sont rédigées par des spécialistes qui
établissent un texte destiné à prévoir toutes les éventualités.ces conditions sont destinées à
gouverner toutes les relations contractuelles à venir et quel que soit le contractant .en plus ,la
conclusion des contrats est confiée à des agents « subalternes »,qui ne disposent d’aucun pouvoir
de négociation du contenu du contrat.

.285،مرجع سابق،ص.....الجزء الأول:عبد الرزاق أحمد السنهوري،نظریة العقد-2

.، مرجع سابق03-09قانون رقم -3
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الاستخدام و دلیل الاستعمال و شروط ضمان المنتوج و كل معلومة أخرى منصوص 

.في التنظیم الساري المفعول باللغة العربیة أساساعلیها

وعلى سبیل الإضافة، یمكن استعمال لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكین، 

."وبطریقة مرئیة مقروءة و متعذر محوها

ما بفهم ي لا یكون بمجرد الاطلاع على العقد، وإنّ العلم بمحتوى العقد النموذجّ إنّ 

إلى أن توقیع المستهلك یلزمه بكافة الشروط سواء التي فهمها و ما ورد فیه مع الإشارة 

.1التي لم یفهمها، لما في ذلك من إهدار للحقوق و ترتیب التزامات

إعلام المستهلك لا بد من توفیر شروط تحقیقه، منها أن تكون شروط لضمان و   

السائد في ظل مبدأ سلطان الإرادة لم یراع أن القدرة على التفاوض  فالفقه. العقد واضحة

 إلىأن هذا المبدأ یؤدي  إلىبالإضافة.ومعرفة بنود العقد تتفاوت من شخص إلى آخر

غیر أنه لا یمكن أن یكون هناك ،الحریة التامة في التقدیم المادي للمستندات العقدیة 

غیر مقروء بسبب تقدیمه المادي،أو غیر مفهوم رضا صحیح عندما یتناول القبول مستندا 

.بسبب تحریره

فالتطور الصناعي والاقتصادي المذهل الذي بدأ منذ هذا القرن كان كفیلا بتنبیه   

الفقه إلى أن حریة الإرادة وسلطان الإرادة المفترضان وبغض النظر عن السیطرة 

أول وهلة التزام من وقع على العقد بما ورد فیه من شروط، فالشخص المعتاد یبدو أیضا مكلفا بالقراءة یبدو منطقیا -1

المتأنیة لشروط العقد الذي یوقع علیه، ویصبح من الصعب في مثل هذه الحالة أن یثبت ذلك الشخص أنه لم یقرأ أو لم 

.یعلم بالشروط التي وقع علیها بالفعل

والقضاء الفرنسي إثبات أنه على الرغم من التوقیع على العقد، فإنه لا یجب أن یفترض أن ویحاول جانب من الفقه

وفي جمیع الأحوال فإنه لا یجب التمسك الا بالشروط .المتعاقد قد وافق بشكل تلقائي على جمیع الشروط التي ترد فیه

.التي علم بها فعلا ووافق علیها بمحض إرادته

:أنظر كذلك.33قیسي، مرجع سابق، صعامر قاسم أحمد ال:أنظر

L’acceptation donnée globalement entraine l’efficacité de toutes les stipulations constitutives de la
proposition définitive, l’acceptation –en bloc- emporterait donc acceptation de contrat en détail.
voir: AMIEL-DONAT(J), op-cit, p7.voir aussi :RZEPECKI(N),op.cit,p49. « tout homme mal

informé ne peut s’empêcher de mal raisonner ».
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د الشخص العادي معرفة الاقتصادیة لطرف على طرف، یواجهان الیوم عقودا لا یكا

.1محتواها ولا المقصود منها

من مستهلك فیجب العمل على تحقیقه لإنارة إرادة ال اإذا كان الإعلام ضروریو   

.تي تبرم بین المحترف والمستهلكجمیع العقود الإدراجه في نص قانوني یخصّ خلال

لیس -التعامل،على المشرع الجزائري أن یكمل النقص الموجود بخصوص هذا النوع منو 

فالواقع یشیر إلى أن هناك العدید من -فقط شروط الضمان هي التي تكون واضحة

.العقود النموذجیة التي یوقعها المستهلك یومیا

تتضمنها تلك العقود من حیث صیاغتها، و العبارات فلابد من مراقبة الشروط التي

والغموض الذي یكتنف العقود النموذجیة .للمستهلكالمستعملة فیها لیضمن إرادة واعیة 

، أو التناقض الحاصل بین شروط العقد، أو عدم اكتمال 2قد یكون بسبب اللغة المستعملة

ففي وثیقة الضمان على سبیل المثال نجد البائع لا یبین الخدمة التي یوفرها 3.المضمون

ء المبیع، أو في حالة اكتشاف أن الشيء المبیع معیب، فهل سیقوم باستبدال الشي

.تصلیحه أو إرجاع الثمن

اما ینص على أن الضمان لا یسري إلا في الیوم عقد تتضمن الوثیقة شرطا و   

التالي لسداد القسط الأول، وورد في الشروط الخاصة أن القسط الأول یستحق منذ یوم 

تعارض بین أحكام العقد فهنا لابد من تعطیل حكم مما یؤدي إلى.4التوقیع على العقد

1-L’information la plus précieuse, la plus complète n’offre aucun intérêt si elle n’est pas claire,

compréhensible à l’entendement de son destinataire. voir : CAS(G)&FERRIER(D), op.cit, p388.

2-S’interroger sur l’existence d’une obligation pour le professionnel d’informer le consommateur

dans la langue de son Etat de domicile. La directive 93/13 CEE concernant les clauses abusives ne

renseigne pas sur ce point. Voir : FORNAGE (A-CH), op. cit, p198.

3-L’ambiguïté peut aussi tenir à la contradiction qui apparaît entre plusieurs clauses du même

contrat, une police d’assurance par exemple énonce à tel endroit qu’un sinistre est couvert par
l’assurance, et indiqué à un autre endroit qu’il n’est pas couvert des deux clauses, laquelle doit
l’emporter ? . voir : CALAIS-AULOY(J) &STEINMETZ(F), op-cit, p191.

د الشرط لیس هناك ما یبرر تغلیب الشرط الخاص على الشرط العام إذا لم تتجه إرادة الطرفان صراحة إلى استبعا-4

، منشأة المعارف، العقد في القانون المدني المصري والمقارنتفسیرأنظر عبد الحكیم فودة، : العام الوارد في العقد
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بید أنه .الشرط العام بالنص على شرط خاص معارض له، و من ثم لزم إعمال اراداتیهما 

یتعین أن یكون هناك تعارض صریح و واضح، بحیث یتعذر التوفیق بین الشرطین فإذا 

.1لم یكن هناك ثمة تعارض حقیقي فلا محل للتغلیب

 اقد یكون العقد الذي یبرمه المستهلك مع المحترف واضحأنه إلى الإشارةوتجدر 

إلیه رغم )المستهلك(ه مصاغ في حروف غیر مقروءة، لا تلفت نظر الطرف المذعن ولكنّ 

أهمیته وبالتالي لم یأخذه في الحسبان، و بالتالي لم یتحقق شرط العلم لدیه فلا أثر لهذا 

ضاء الفرنسي بشأن وثائق التأمین المحررة بحروف دقیقة الشرط، وهذا ما درج علیه الق

امة التي عالشروط الإذ تم حظر استخدام الحروف الدقیقة في صیاغة .یصعب قراءتها 

تمس مصلحة المستأمن، حیث استلزم أن تكون مدونة بحروف واضحة متمیزة عن باقي 

ة، و لا یكفي أن شروط الوثیقة ،سواء كانت هذه الشروط المؤثرة مطبوعة أو مخطوط

و نجد .تكون بأحرف كبیرة إذا كانت تماثل غیرها من شروط الوثیقة فلا تمیزها عن سواها

یكون باطلا ما :"ج على أنه.م.ق622المادةنص في رع الجزائري في نفس الاتجاهالمش

........الآتیةیرد في وثیقة التأمین من الشروط 

متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي كل شرط مطبوع لم یبرز بشكل ظاهر و كان -

.....".إلى البطلان أو السقوط

و هناك من یرى عكس ذلك أي ضرورة تغلیب الشرط الخاص على الشرط .412، ص 2002الإسكندریة، 

KASS:أنظر.العام EM(M),op.cit,p99.

La règle est généralement justifiée par la considération qu’une stipulation particulière constituant
une dérogation spécialement rédigée, représente avec plus d’exactitude la volonté des parties et que
celles-ci lui ont prêté plus d’attention.la raison décisive est quelque peu différent, c’est surtout par
ce que la stipulation particulière constitue une dérogation, apportée dans l’intérêt du contractant le
plus faible, aux conditions générales établies par le plus fort que les tribunaux lui accordent cette
prépondérance.

.413ص -412عبد الحكیم فودة ، المرجع السابق، ص -1

Voir aussi : NOGUERO (D), op. cit, p715-p714.
On admet que les conditions particulières sont censées mieux exprimer la volonté des parties que
les conditions générales, d’où leur primauté.
En matière d’assurance, si les versions de chacune des parties sont inconciliable, il ya priorité pour
la police de l’assuré. Condition sous- entendue : il n’ya pas de preuve de l’acceptation des autres
conditions générales opposées par l’assureur, par exemple dès lors que la valeur d’un indice devant
servir au calcul d’une indemnisation est différente dans l’exemplaire de la police remis à l’assuré et
dans celui détenu par l’assureur, il ya lien de faire prévaloir le premier.
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، 1وقد یحدث تعارض بین شرط مخطوط و آخر مطبوع فان الغلبة تكون للأول

مرجع ذلك أن الشرط المخطوط ولید نقاش بین طرفي التعاقد بعكس الشرط المطبوع الذي 

ثار شك حول شرط من شروط العقد لا بد من إیجاد حل  ذافإ.عن له الطرف الأخریذ

.یخدم مصلحة المستهلك الذي لم یتدخل في تحریر العقد الذي قام بتوقیعه

كریس تفسیر الشك بت)الفرنسي(أن یسایر القضاء الفرنسيكان على المشرعف  

غموض اكتنف شروط العقد و نتج عنه في حالة ما إذا كان هناك لمصلحة المستهلك

-ما سنراه في الفرع الثاني-.بینه و بین المحترفنزاع

الفرع الثاني

الجزاء الذي یلحق العقد في حالة غموضه

یرجع الدافع إلى تفسیر العقد هو ما اعتراه من غموض، ولیس المقصود غموض 

كان المعنى واضحا فلا حاجة للتفسیر، ولا یقصد  ذافظ، بل غموض المعنى، فإاللّ 

.2بل الوضوح الحقیقي الذي یعكس الإرادة الحقیقیة.بالوضوح الوضوح الظاهري

ي القوانین إنما سنت كي تمنع القو "إلى أن القواعد العامة للعدالة تقضي بأن  راونظ

تقضي قواعد التفسیر بأن الغموض في عقد كما ."من أن یسخر قدرته لفعل ما یشاء 

فإنه .،و كذلك تفسر العبارات ضد من استعملها)لمصلحة المشتري(البیع یفسر ضد البائع

العملیات التجاریة في إبرامبناءا على ممیزات نموذج العقد،و مسایرة للتطور السریع في 

1-de façon générale, en cas de conflit, une clause manuscrite prévaut sur une clause imprimée car

elle est supposée être plus révélatrice de l’intention commune.
Mais cette réalité est quelque peu dépassée avec l’utilisation quasi exclusive de documents produits
sans intervention de la plume tenue par la main. Voir : NOGUERO (D), « la détermination du
contenu du contrat d’assurance par son interprétation », Gazette du palais, N2, 2012, p714.

استجلاء -بصفة خاصة–ویراد بمناسبة تنفیذ العقد .یقصد بالتفسیر بصفة عامة، استجلاء المعنى الحقیقي للنص-2

معنى العقد، بالوقوف على الإرادة المشتركة للعاقدین، ویأتي ذلك من خلال عبارات العقد وعرف بعض شراح القانون 

إن تفسیر العقد یعني .تحدید معنى الشرط التعاقدي والغرض منه:التفسیر بالنظر إلى الهدف من عملیة التفسیر فقالوا

ولید :أنظر.رف منه على نیة المتعاقدین، فالهدف من البحث التفسیري هو نیة المتعاقدینبحث التعبیر التعاقدي للتع

، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، القوة الملزمة للعقد و الاستثناءات الواردة علیهاصالح مرسي رمضان، 

.139، ص2009
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لم یقرأ،فهم أو لم یفهم من البیئة التجاریة،یتعین القول بإلزام نموذج العقد سواء قرأ أو

حمایة للطرف الضعیف من تعسف الطرف القوي و جبروته و  ،1جانب الطرف الضعیف

یتعین توفیر الضمانات للمستهلك من خلال إعمال قواعد التفسیر لمصلحته في كل حالة 

.یثور فیها الشك

كان القضاء الفرنسي سباقا إلى إعمال مبدأ حسن النیة في غیاب النصوص  لقد  

التشریعیة وذلك بإقراره في مختلف القضایا بعدم نفاذ الشرط الذي یكون موضع نزاع مع 

ع من تخص عقد البیع فان القضاء قد وسّ ف.م.ق 1602فإذا كانت المادة .المستهلك

إلى العقود النمطیة بصفة عامة على -البلجیكيخاصة -و نظر القضاء.2نطاق تطبیقها

أنها عقود تحتوي على بنود موضوعة سلفا من جانب أحد الطرفین،و قد أولاها اهتماما 

الحقیقیة للأطراف و التي تقف الإرادةفي البحث المكثف و الدقیق عن  -أولا-بدأ.خاصا

روط الخاصة أو المضافة الحقیقیة رجح القضاة الش الإرادةخلف إرادتهم المعلنة،و باسم 

و قد حل البحث .بمعرفة الطرفین على الشروط العامة الموضوعة سلفا من جانب أحدهما

الحقیقیة التناقض الذي قد یوجد بین الشروط العقدیة الموضوعة مسبقا و  الإرادةعن 

بنود العقد إلیهاخاصة عندما یحاول كل طرف فرض مفاهیمه الخاصة و التي لا تؤدي 

بل إن القضاء قد وصل إلى حد إبطال الشروط المتعارضة عندما یتضح أنها أو ،نفسها

القضاء الحیف المنزل على الطرف استشعرلقد .3بین الطرفیناتفاقبعضها لیست محل 

الضعیف 

.265أحمد عبد الرحمان الملحم،مرجع سابق،ص-1

2 .- l’article 1602c.civ dispose que : « Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi

il s’oblige » elle a été généralisée par la jurisprudence qui l’applique a toutes sortes de

contrat. voir : CALAIS-AULOY(J)&STEINMETZ(F), op-cit, p52..

:الإرادة الحقیقیة اتجاهان مهمان في التفسیروقد حكم عملیة البحث عن -3

و یسمى بالتفسیر المقید و فیه یجتهد القاضي بتحدید مضمون البنود بشكل لا یؤدي إلى الخروج عن القواعد :الأول

متقیدا بالبنود التي وردت بالعقد و بما یشیر إلیه مضمونها من خلال العبارات التي صیغت .العامة كلما أمكنه ذلك 

.بها

و فیه یتوسع القاضي في عملیة التفسیر لدرجة أنه یقوم بتفسیر الشروط الموضوعة سلفا ضد مصلحة المتعاقد :الثاني

أید الفقه هذا التوسع و خاصة في حالة ما إذا كانت الشروط المراد  و قد. الذي قام بوضعها و لصالح الطرف الآخر

=و قد ظهر هذا التفسیر بشكل  واضح في عقد التأمین حیث.تفسیرها تولد التزاما على عاتق الطرف المفروضة علیه
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و قد كان بدیهیا بادئ ذي بدء،أن یعمل القضاء .جراء التعاقد وفقا لنموذج عقد

مستقر في حدود ما هو مسموح به قانونا و ما هوعلى إغاثة وإعانة الطرف الضعیف 

علیه قضاء،لذا فإن الأداة الأولى التي كان بوسع 

هي تفسیر الشرط المجحف ضد مصلحة الطرف القوي ولا استعمالهاالقضاء 

تخدم الطرف الضعیف و تعین القضاء على تحقیق مندوحة أن قواعد التفسیر القانونیة

تفسیر العبارات ضد من "و ،"الحرفیة لزم القشور وضیع اللبابفمن لزم "العدالة،

سنت القوانین كي تمنع القوي من أن "،و"القانون یعین المخدوعین لا الخادعین"،و"استعملها

طة في إنشاء المستندات،كي لا یشكك،و ینبغي  الأخذ بالبسا"یسخر قدرته لفعل ما یشاء

.1 من أن یتضح على حقیقته و ینفذفهمها على العامة و یضیع الغرض منها بدلا

فمبدأ حریة الإرادة و ما یترتب علیه من قاعدة العقد شریعة المتعاقدین المقررة في 

لأن المساواة في .القانون المدني، هما في الواقع قناع یخفي استغلال القوي للضعیف

یكون هذا كثیر من العقود قد تكون مستحیلة، وإذا رضي الطرف الضعیف بشروط القوي 

أما في .مستساغا في نظر القانون إعمالا لمبدأ حریة الإرادة

یؤول "على أن  ج.م.ق 112القانون المدني الجزائري فقد نص المشرع في المادة 

غیر أنه لا یجوز أن یكون تأویل العبارات الغامضة في عقود دینالشك في مصلحة الم

".الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن

استعمل المشرع مصطلح التأویل بدلا من التفسیر، وقد جاء في النص باللغة لقد   

والذي یعني التفسیر والأرجح أن نستعمل التفسیر بدلا من الفرنسیة مصطلح

.(interprétation)2التأویل

الشركة وقف القضاء عموما أمام الشروط التي بمقتضاها یسقط حق المتعاقد في الحصول على مبلغ التأمین من=

محمد عبد الظاهر حسین،مرجع :أنظر.موقف الشك و الریبة عن طریق تفسیرها لصالح المتعاقد و ضد الشركة

.755سابق،ص

.273أحمد عبد الرحمن الملحم،مرجع سابق،ص-1

التأویل في الاصطلاح هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر وإرادة معنى آخر یحتمل اللفظ للدلالة علیه، فالتفسیر -2

التأویل یشتركان في أن النص المراد تفسیره أو تأویله هو نص غامض، ویختلفان فیعطینا التأویل المعنى المرجح من و 

إن مصطلح التفسیر یكون أولى من استعمال مصطلح التأویل رغم تقارب .النص، أما التفسیر المعنى المراد منه

.المصطلحین
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في حالة الشك حیث یصعب الترجیح بین الاحتمالات المختلفة للعبارة الغامضة، ف  

مصلحة المدین بوصفه الطرف الضعیف في العلاقة العقدیة والذي لفإن هذا الشك یفسر 

یعمل المشرع على حمایته كما وأن الالتزام قید استثنائي یجب حصره عند الشك في 

ن شروط أضیق نطاق ویستفید بتلك القاعدة المدین على وجه العموم بالنظر لكل شرط م

و یذهب بعض .ومدینا في بند آخرا بالنسبة لبند في العقدنفقد یكون الشخص دائ،العقد

الفقه إلى أن المدین بالشرط هو الذي یلقى علیه الشرط عبئا،و لا نتصور بطبیعة الحال

بوضع بنود شرطا تعسفیا، خاصة في ظل انتشار العقود النموذجیة،و انفراد المهني

رتب في ، بل الأعباء تتأعباء المهنيزیادةالعقد،أن یكون هناك بند یترتب على وجوده

من الفقه بقوله آخرو یؤید ذلك بعضا .جانب المستهلك لذلك هو المدین في هذا الفرض 

إن المقصود بالمدین هو الشخص الذي من شأن إعمال الشرط أن یضره،و من ثم فإن "

یستخدم ذلك أن المشرع لمتفسیر الشرط یكون لمصلحة من یضر بوجوده ،و لا یقدح في

عبارة المدین ،فإنه یجب أن یفهم أن المقصود بالمدین في الشرط أو الذي یضره  إلا

و ترتیبا على ذلك فإن إثبات الشرط یكون على .الشرط، أو الذي یقع علیه عبء الشرط 

  وقد .1عاتق من یدعي وجوده 

الجزء :نظریة العقدعبد الرزاق أحمد الرزاق السنهوري،:كذلك أنظر.421عمر محمد عبد الباقي،مرجع سابق،ص-1

إن القاضي لا یلجأ إلى قاعدة .947ص-946،ص1998،الطبعة الثانیة،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت،لبنان،الثاني

إلا إذا عجز عن تبین نیة المتعاقدین،فهو إذا لجأ إلیها فلیس یفعل ذلك :أولا- تفسیر الالتزام عند الشك لمصلحة الملتزم–

لیفسر نیة المتعاقدین،فإن المفروض أنه عاجز عن هذا والأمر،بل هو یضع حد للشك من طریق افتراض قانوني وضعه 

الأصل براءة الذمة،فالالتزام هو الاستثناء،و الاستثناء لا یتوسع و تبنى القاعدة أیضا على فكرة أن:ثانیا.المشرع

و یقولون أیضا في تبریر القاعدة أن الالتزام یملیه الدائن لا المدین،فإذا أملاه مبهما یحوم حوله الشك فالخطأ :ثالثا.فیه

زام واضحا فلا یحتاج الى خطأه،ووجب أن یفسر الالتزام لمصلحة المدین،إذا كان في مقدور الدائن أن یجعل الالت

و یبنون القاعدة على الأصل الذي یقضي بأن الدائن هو المكلف بإثبات الالتزام،فإذا كان في الالتزام شك :رابعا.تفسیر

من حیث مداه،و أراد الدائن الأخذ بمدى واسع،كان عاجزا عن إثبات ذلك،فلا یبقى إلا الأخذ بالمدى الضیق لأنه هو 

.فتكون القاعدة على هذا الاعتبار قاعدة في الإثبات لا قاعدة في التفسیر.الدلیلوحده الذي قام علیه

على أنه یمكن إدخال القاعدة ضمن قواعد التفسیر إذا استندنا في تبریرها إلى أن النیة المعقولة عند الملتزم هو أن یلتزم 

إرادة الدائن و إرادة المدین إلا في حدود هذا إلى أضیق مدى تتحمله عبارات العقد،فلا یمكن أن یكون هناك توافق بین

.المدى الضیق
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استثنى المشرع حالة الطرف المذعن في عقود الإذعان حیث قضى بتفسیر الشك 

.ء كان هذا الطرف المذعن مدینا أو دائنالمصلحته سوا

إن صیاغة شروط عقد الإذعان من جانب الطرف القوي بطریقة غامضة یعتبر 

خطأ یترتب علیه مسؤولیة المحترف، ولما كان أفضل التعویض هو ما كان عینا، فان 

ففي .تفسیر الشك لمصلحة المذعن یكون هو أفضل تعویض یمكن الأخیر الحصول علیه

الإذعان التي تتضمن شروطا مجحفة بأحد الطرفین فإن القاضي یعمل قواعد عقود 

العدالة ویفسر الشرط لصالح الطرف المذعن أو الضعیف في العلاقة العقدیة وعند قیام 

القاضي بمهمة التفسیر فإنه یحاول الوقوف على الشروط التي تتصف بالإذعان 

وهل هو عقد نموذجي نشأ بعدم المناقشة والمداولة بین ،وذلك من طبیعة العقد ذاته

ویبحث عن مقدار الالتزامات المتقابلة حتى یصل إلى إسباغ وصف الإذعان ،أطرافه 

خاصة وان العقد لا یتضمن عبارة أنه عقد إذعان أو شرط إذعان فإذا اهتدى  .على العقد

إذعان فإنه یفسر هذا القاضي عن طریق التفسیر إلى أنه أمام عقد إذعان أو شرط

الطرف الآخر الذي أملى  رادةالإذعان لصالح الطرف الضعیف وهو ما یمثل قیدا على إ

شروط العقد ویتدخل القاضي بمقتضى ولایته العامة لتعدیل ما لا یتلاءم من هذه الشروط 

فأصبح من السهل على القاضي تفسیر عقد الإذعان ذلك أنه غیر .1مع مقتضى العقد

ى الاجتهاد لحمایة الطرف الضعیف، وإنما یفسر الشك لصالح المذعن سواء مجبر عل

الغموض تقع كان مدینا أو دائنا كونه الطرف الضعیف في عقد الإذعان دائما، إن تبعیة 

على عاتق الموجب الذي انفرد بتحریر العقد وهو الطرف الذاعن وكان من الأولى تفسیر 

.2الغموض لصالح الطرف المذعن

.187، ص2008، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، دور القاضي في تعدیل العقدفؤاد محمود معوض، -1

هناك من یرى أن أساس تفسیر الشروط الغامضة في عقد الإذعان لمصلحة المذعن لیس هو مسؤولیته عن -2

بیر، بقدر ما هو حمایة الطرف الضعیف في عقد الإذعان، فأساس هذا النص الاستثنائي یكمن في الغموض في التع

محمد إبراهیم :انظر.فالقانون یرید أن یأخذ بید الضعیف ویحمیه من جور الطرف القوي.العدالة لا في المسؤولیة

مجلة الأمن والقانون، السنة الثامنة، العدد "الإذعاننحو مفهوم أوسع لحمایة المستهلك في عقد "بنداري، 

.104، ص2000الأول،
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قضى القضاء الفرنسي بعدم نفاذ الشروط الغامضة، في قضیة عرضت على لقد   

مجلس قضاء باریس حول عقد التأمین الذي كان یشتمل على عبارة مختصرة غیر 

بحیث Durée.Fix.3moisاها ثلاثة أشهر غیر قابلة للتجدیدومعن(DF-03):،مفهومة

في حین اعتقد في البدایة أنه قد تعاقد لمدة كان لثلاثة أشهرالمستأمن المبلغ الذي دفعه 

، رفع المستأمن دعوى ضد شركة التأمین، نظرا للغموض الذي اكتنف صیاغة بنود سنة

  .العقود

..1وقضى القاضي بعدم نفاذ الشرط الغامض، لما في ذلك من حمایة للمؤمن له

ل والخدمات، هو إن العقد بالنظر إلیه في وظیفته الرئیسیة كأداة لتبادل الأموا

نه یحقق التوازن بین أبمعنى .لمبدأ العدالة المتبادلةمصدر من مصادر الالتزام خاضع 

و . 2الذمم المالیة مما یستدعي أن یتلقى كلا الطرفین معادل ما أعطاه للطرف الآخر

حد الوسائل التي یستخدمها كلا من المشرع و أحسن النیة هو یبین العمید ریبیر بأن

المحاكم لإدخال القاعدة الأخلاقیة في القانون الوضعي، ففي العقود التي 

تبرم في الواقع الیومي یقوم التزام على عاتق الأطراف بالصدق و الصراحة في 

العمل بهذاإلا أنّ .وفق ما یقتضیه حسن النیة في التعامل.مواجهة بعضهم البعض

إن تزاید عدم المساواة .الالتزام لا یكفي لتوفیر حمایة فعالة للمستهلك في وقتنا المعاصر

بین المحترف و المستهلك لابد أن یؤدي إلى تزاید الحمایة بسن نصوص قانونیة جدیدة 

فإذا كان المشرع الجزائري على غرار المشرع المصري قد نص .تكفل المساواة بین الطرفین

إذا كانت هناك ف .الشك لصالح الطرف المدینعلى تفسیر ج.م.ق  112في المادة  

1-LABARTHE (F), La notion de document contractuel, L.G.D.J, paris, 1994, p22. Voir

aussi :GHESTIN(J)&DESCHE(B), Traité des contrats-la vente, L.G.D.J, paris, 1990, p281.
Le principe du consensualisme conduit a admettre une liberté complète dans la présentation

matérielle des documents contractuels. Il ne peut cependant y avoir de consentement valable
lorsque l’acceptation a porté sur un document illisible en raison de sa présentation matérielle, ou
incompréhensible. En raison de sa rédaction, en règle générale la jurisprudence examine
concrètement la présentation matérielle et la rédaction des documents. Pour faire produire effet de
l’engagement pris, ou pour refuser toute force obligatoire.

2-L’autonomie de la volonté ne signifie pas l’absolutisme de la volonté…….et l’on sait bien que la

volonté du contractant économiquement faible trouve plus de limites dans la liberté que dans la loi.
on se rappellera la belle formule de LACORDAIRE « entre le faible et le fort, c’est la liberté qui
asservit et la loi qui libère »l’autonomie de la volonté n’implique donc pas que la loi laisse une
entière liberté aux volontés individuelles, voir : LACHIEZE(C), Droit des contrats, ELLIPSES,
Paris, 2003, p110.
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لم یستطع المستهلك فهمها أو اعتقد بأنه فهمها، ثم ثار شك حولها فیما التي بعض البنود 

ذا كانت إوقد تكون النتیجة لهذا التفسیر هي بطلان العقد .ستفسر لمصلحتهفإنهابعد 

مسائل أساسیة كمیعاد التسلیم، الثمن في عقد البیع، أما إذا كانت مسائل محل النزاع 

ثانویة فلا یبطل العقد و إنما یتولى القاضي حسم الخلاف بشأنها مهتدیا في ذلك بطبیعة 

المعاملة محل العقد، والعرف الجاري، و مقتضیات العدالة وهي مسألة واقع تخضع 

أن ة في الوصول إلى القولطة التقدیریّ فلقاضي الموضوع السل.لسلطة قاضي الموضوع

.العقد غامض

بغموض العقد بل علیه أن یستعین بكل الضعیفلن یقف عند ادعاء الطرففهو   

الظروف التي تمكنه من تقدیر ما إذا كانت العبارات غامضة مراعیا في ذلك وضع 

.بالنسبة لغیرهالأطراف، ذلك أن ما هو غامض بالنسبة لأحد الأطراف قد لا یكون كذلك 

إلا أن وفي عقود الإذعان یفسر الشك لصالح الطرف المذعن حتى ولو كان دائنا، 

و هناك معضلة أخرى تجابه العبارات الغامضة،د هذا الحل فقط فیما یخصّ قد قیّ المشرع

كانت  إذاللعقد،قوامها أنه القضاء في إغاثة الطرف الضعیف عند تطبیق المبادئ العامة

 إرادةعنها عن طریق تفسیرها للتعرف على الانحرافعبارة العقد واضحة فلا یجوز 

العامة،یهب إلى إغاثة المبادئو هكذا نلاحظ أن القضاء،و على حسب .المتعاقدین

ى الطرف الضعیف إذا كانت عبارة العقد تنطوي على غموض أو شك،و قد یذهب إل

الضعیف ،و تغل یداه و تكبل إذا كانت عبارة بأسمح التفاسیر لمصلحة الطرف الأخذ

ما سبق الإشارة إلیه فإن الوضع الحالي لا یتناسب العقد واضحة و لكنها مجحفة و طبقا ل

فقد یلجأ .مع مثل هذا الحل، فالعقد قد لا یكون غامضا ولكنه مكتوب بطریقة غیر مقروءة

قد،و ضبطها بدقة،حتى الطرف القوي إلى الابتعاد عن الغموض فیصلح من عبارات الع

إحراجاعن المعنى الطبیعي للعبارات،مما یشكل للانحرافلا یدع للقضاء فرصة 

.للقضاء،لأن یداه تغل عن التفسیر في حال وضوح عبارات العقد
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إن المشرع الفرنسي قد تفادى مثل هذا التقیید بحیث فتح المجال للقاضي في كل 

وهو الحل الذي نراه .1تفسر لمصلحة المستهلكحالة تكون فیها شروط العقد محل شك، 

مناسبا ومراعیا لمصلحة المستهلك بإضافة نص قانوني إلى قانون الاستهلاك الجزائري، 

ذعان، فكلما كان المستهلك الإعقود قیدها بشأنع هذه الإمكانیة بدون فیه المشرّ یقرّ 

حة تم تفسیر العقد لمصلی، و ثار شك حول إحدى بنود العقدطرفا في عقد مع المحترف

.المستهلك

إن استقلال أحد المتعاقدین بصیاغة هذه العقود ووضع شروطها، یجعله 

وحده عن الغموض أو النقص فیها مما یلزم معه ألا یكون تفسیر الغموض أو مسؤولا

نه من صیاغة كما أن استقلاله بذلك یمكّ .تكملة النقص ضارا بمصلحة الطرف الآخر

مما یلزم معه إعفاء الطرف الآخر .اه لصالحه وضد صالح الطرف الآخروتوجیه محتو 

.2منها كلما صارت جورا علیه

حو الذي یحقق ، على النّ للقاضي السلطة الواسعة في تفسیر العقد الاستهلاكيّ 

اّ تفسیر الشروط الواردة في عقود الاستهلاك أیّ ، وعلى الأخصّ 3حمایة أكیدة للمستهلك

لا باعتباره طرفا مذعنا، ولكن من خلال المستهلك،بما یحقق مصلحة كان نوعها،

1-L’article 133-2 c .consommation « les clauses des contrats proposées par les professionnels aux
Consommateurs…… s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable aux
consommateurs ." La sanction de l’obligation de clarté se trouve dans l’interprétation du contrat
une clause obscure ou ambigüe sera interprétée, dans le sens le plus favorable au consommateur.
La sanction ne peut être appliqué que par un juge, or les litiges de consommation échappent pour=
=la plupart aux tribunaux, l’obligation de clarté reste donc dans bien des cas un vœu pieux sans
conséquences pratiques. voir : CALAIS-AULOY(J)&STEINMETZ(F), op-cit, p183

مبدأ العدالة یعني حمایة الجانب الضعیف في العقد، فالدائن هو الذي یفرض الالتزام ویحدد شروطه و من ثم فعلیه -2

فإذا شابه غموض تعذر إزالته فسر ذلك لمصلحة المدین، كما یسري هذا المبدأ على .ضوح كاملأن یعین أبعاده في و 

نضال إسماعیل برهم، مرجع سابق، :أنظر.مملي الشرط سواء كان دائنا أم مدینا في العقد فعلیه أن یوضح ما یملیه

، منشورات الحلبي الحقوقیة، المقارنالسعي إلى التعاقد في القانون مصطفى محمد الجمال، :انظر كذلك.308ص

، دراسة مقارنة:، حمایة المستهلكعبد المنعم موسى إبراهیم:أنظر كذلك.101دون ذكر مكان و سنة النشر، ص

إن سلطة القضاء في تفسیر العقود التي تبرم للاستهلاك بقیت .524ص ،2007منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

التقلیدیة، التي توفرها النصوص المدنیة، والقضاء لم یبادر إلى تطویر سلطاته في اتجاه محصورة في نطاق الحمایة

.حمایة المستهلك، نجد القاضي لا یزال یفسر العقد بالاستناد إلى إرادة أطرافه

لكویتي دراسة في قضاء التمییز ا:الاتجاه الموسع للتفسیر القضائي للعقود و التصرفات"جمال فاخر النكاس، -3

.58، ص 1999مجلة الحقوق الكویتیة،، "والقانون المقارن 
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نظریة العقد الاستهلاكي الذي لا ینطبق بالضرورة على عقد الإذعان بمفهومه التقلیدي، 

في حین یقتصر دور الطرف الثاني على .الذي ینفرد أحد أطرافه بوضعه جملة وتفصیلا

بعض الفقه الفرنسي أن ذلك ینطبق على كل العقود بمختلف التوقیع دون نقاش، بل یقرّ 

أنواعها، مستندا في ذلك، إلى اتساع نطاق التشریعات التي تحمي المستهلك، وعدم ربطها 

.بحمایة الطرف المذعن فقط، في الإطار الضیق لعقود الإذعان

، حین فكانت التوسعة كبیرة في رأیه.بل ذهب بعض الفقه إلى أبعد من ذلك

من طبیعة مختلفة لتتسع سلطة القاضي في  ایتعلق الأمر بعقود الإذعان باعتبارها عقود

ما رفضه البعض الآخر من الفقه باعتبار  وهو .  التفسیر في شأنها بشكل غیر محدود

كل ما في الأمر أن .عقد الإذعان عقد ككل العقود فینبغي أن یعامل على هذا الأساس

قل أحد الأطراف بوضعها من الممكن أن تكون مجهولة للطرف بعض شروطه التي یست

.الآخر بما یعني عدم انطباقها علیه

لذلك نادى بعض الفقه الفرنسي إلى ضرورة توحید مبادئ التفسیر القضائي للعقود 

النموذجیة و أغلبها عقود الإذعان، بحیث لا تؤدي حریة القاضي إزاءها إلى اختلاف 

.1ود ذاتها في النزاعات المختلفةالأحكام في شأن العق

نجدها قد طبقت نص .2003جانفي21في قرار لمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخو   

من قانون الاستهلاك الفرنسي، وقضت بتفسیر الشك لمصلحة المستهلك .2-134المادة  

في قضیة جمعت بنك وزوجین لأجل الحصول على قرض، وحتى یتم الحصول علیه 

البنك اشترط البنك على الزوجین اكتتاب تأمین والشركة المؤمنة تكون مقترحة من طرف 

.ا المقترضتعامل معها، أو شركة یختارهیوهو الأمر الغالب لأنه 

قضي بأن المقترض ی اوتضمن العقد شرطوتم اكتتاب التأمین،وهي حالات قلیلة 

سنة عند اكتتاب التأمین وهو الشرط الذي توفر لدى 65من أقلّ  هلابد أن یكون سن

1-Il faut en déduire que le caractère obscur d’une clause n’oblige pas le juge national à la déclarer

non écrite. Cette solution n’est pas satisfaisante.
En présence d’une clause illisible, le contrôle formel opéré par le juge national devrait se
transformer en contrôle matériel. Voir : FORNAGE (A-CH), op. cit, p200.
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ن صفحات كثیرة وفي إحداها أدرجت الشركة لكن العقد تضمّ .الزوجین عند الاكتتاب

65آخر یقضي بأن التأمین لا یسري في حالة ما إذا توفي المؤمن له وهو یتجاوز  اشرط

.سنة، وهو الشرط الذي لم ینتبه إلیه الزوجین

الشرط الأول یكون حافزا لكي یوقع الزوجین وثیقة التأمین، حیث أن المؤمن له  إن  

یعتقد بأن التأمین یبقى قائما إلى غایة حلول میعاد سداد الدین، خاصة وأن )المقترض(

.أقساط التأمین تدفع دوریا

سنة، رفض المؤمن أن یكون ضامنا للدین 65وبوفاة أحد الزوجین، وهو یتجاوز 

ستعماله الشرط الذي یقضي بعدم سریان التأمین في حالة ما إذا أصیب المؤمن له با

بضرورة النقض الفرنسیة محكمة فقضت ).نةس65و هو یتجاوز(بعجز دائم أو وفاة 

مد نظام تإعلام المستهلك على مستوى المؤسسات المالیة لصالح المستهلك التي تع

وإنما علیها .ها الوثیقة المتضمنة شروط التعاقدالتأمین، فلا یكفیها أن تسلم المتعامل مع

.1خاصة إذا اكتنفها غموض،شرح تلك الشروط 

فإذا كانت هناك بعض البنود التي لم یستطع فهمها من جانب المتعاقد فإنه یفسر 

إلا أن بطلان العقد .لهذا التفسیر هي بطلان العقدو قد تكون النتیجة الوحیدة.لمصلحته 

لا یتقرر إلا إذا كانت الأحكام التي لم یعلم بها أساسیة أو جوهریة كالثمن في عقد البیع 

مثلا،أما إذا كانت الأحكام ثانویة فلا یبطل العقد و إنما یتولى القاضي حسم الخلاف 

ة النقض،إلا أن القضاء الفرنسي و الأصل أن القاضي لا یخضع  لرقابة محكم.بشأنها

یخضع تفسیر أحكام العقد النموذجي و بنوده لرقابة محكمة النقض استشعارا منه بأهمیة 

علیها من تفسیر و ما یترتب على ذلك من تحدید وبالتالي ما یرد هذه الأحكام وخطورتها،

.2أطراف العقد الذي یعد العقد النموذجي جزء منهلالتزامات

1-GUY(R), « Contrat de consommation : crédit à la consommation et l’obligation
D‘information. », Revue de juris-classeur, Paris, 2006, p321.

إن .250أحمد عبد الرحمن الملحم،مرجع سابق،ص:أنظر كذلك.732محمد عبد الظاهر حسین،مرجع سابق،ص-2

الطابع العام لنموذج العقد دعا بعض الدول التي تسلك النظام اللاتیني إلى تقریر رقابة المحكمة العلیا على محكمة 

في صحة تفسیر نماذج العقود،على الرغم من أن العقد لا یخضع في تفسیره إلى رقابة هذه المحكمة لاعتباره الموضوع

.من قبیل الحقائق أو الوقائع
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الإنتاجمن الضرورات التي تفرضها الظروف الحدیثة في لقد أصبح العقد النموذجيّ 

لا یكون على لكن بشرط أن ،اتساع النشاط التجاري على الخصوصالكبیر، و الصناعيّ 

وعلى المشرع الجزائري أن یواكب التغیرات .الطرف الضعیفمصلحة المستهلكحساب 

أي عدم  -.للاستهلاكالحاصلة بمنح القاضي سلطة توسعیة في تفسیر العقود التي تبرم

.-ربطها بصفة الإذعان

الابتعاد عن من حمایة المستهلك تكون من خلال إعلامه وحتى یتحقق هذا لابد إن 

être-:تطبیقا لمقولة.الغموض libre c’est être informé-« SAUVY

Alfred »1

"

:المطلب الثاني

وجوب اطلاع المستهلك على كافة شروط العقد النموذجي

.بحریة الطرف الذي ینضم إلیه في التعبیر عن إرادتهلانیالعقد النموذجي یكاد  إن

وتدفع سرعة التعامل إلى شراء السلع والخدمات الیومیة إلى التوقیع على العدید من هذه 

الفرع (بما لا یترك مجالا أمام المستهلك لتمحیص كل عقد على حدى .العقود النموذجیة

العمیل بدون علمه ببنود العقد أو من غیر معرفته بأثرها خاصة تلك وهكذا یتعاقد ،)الأول

.)الثاني الفرع(الشروط الواردة في الوثائق غیر الموقعة 

تطبیق و تفسیر نماذج العقود یؤدي حتما إلى توحید أحكامهاإن رقابة محكمة التمییز لمحكمة الموضوع في صحة-

فیلجأ إلى تحویرها .غیر أن الطرف القوي یكون یقظا دائما في حال تفسیر بنود نموذج العقد ضد مصلحته.وتثبیتها

سلطة القاضي نبیل إسماعیل عمر،:أنظر كذلك.وفقا لما انتهت إلیه محكمة النقضحتى تتلاءم مع مصلحته،

إن مسألة تفسیر .243ص ،2002دار الجامعة الجدیدة للنشر،الإسكندریة،،تقدیریة في المواد المدنیة والتجاریةال

العقد تصبح مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام أن الفرض لیس هو تفسیر نیة المتعاقدین بل تفسیر 

.نص العقد،فیكون حكم ذلك هو حكم تفسیر نص القانون

1-CAS(G) &FERRIER(D), op-cit, p388.
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الفرع الأول

أثر توقیع المستهلك على العقد النموذجي

من الحمایة للمتعاقدین في عادة قدرا ) التقلیدیة(توفر النصوص القانونیة 

على نحو یتمكن من خلاله .البعض على أساس المساواة فیما بینهم ممع بعضه متعامله

الإفادة من هذه الحمایة ....)البائع والمشتري، المؤجر والمستأجر(كل من المتعاقدین 

الخلل في تفترض وجود نوع من العملیة الاستهلاكیةأنّ إلاّ .القانونیة في تحصیل حقوقه

العلاقة بین المستهلك والمحترف، حیث أن هذا الأخیر بما له من قوة اقتصادیة وبما لدیه 

من وسائل ،إنما یهیمن على العلاقة الاستهلاكیة بكل ما تتضمنه و بكل آثارها وعلیه فان 

وسائل الحمایة القانونیة لا بد من أن تتطور لتواكب هذه الخاصیة التي تنطوي علیها 

أین نجد القرینة على عدم توافر رضا .لعقود نموذجیةامن إبرام 1یة الاستهلاكیةالعمل

حینما یكون المتعاقد قد .المتعاقد الأقل قدرة، أو خبرة بالشروط العامة تبدو صعبة المنال

على اطلاع الطرف غیر المحترف، أو ع على العقد الذي یتضمن شرطا مكتوبا ینصّ وقّ 

.2ى هذه الشروط و موافقته على ما ورد بها و التزامه بمضمونهاعل) المستهلك(الأقل قدرة

الغایة من الحرص والحیطة والمعرفة عند )عدیم الخبرة(لا بد من أن یبلغ لذا   

، 3التعاقد، لأن مجرد التوقیع على العقد سیفترض معه علمه ورضاه بكل ما ورد فیه

علیها والسندات والفواتیر ورسائل وكذلك بالنسبة للعقود التي لیس من المطلوب أن یوقع 

إن مجرد استلامها من .التأكید التي أصبح من السائد التعاقد على أساسها

یفترض معه اطلاعه علیها وإحاطته علما بكل ما ورد فیها من )المستهلك(المشتري

مجلة الحقوق، السنة ،"للعقد في القانون الكویتيحمایة المستهلك و أثرها على النظریة العامة "جمال النكاس، -1

.85ص.  1989الثالثة عشر، العدد الثاني، 

2-Celui qui signe un contrat après avoir généralement été invité a écrire de sa main, lu et approuvé

est censé en connaître toutes les clauses et ne saurait prétendre ensuite quelles sont pas opposables,

aux motifs qu’il ne les aurait ni lu, ni approuvées. voir : AMIEL-DONAT(J), op-cit, p10.

3-le temps que prendraient la lecture et la compréhension de pages de clauses standardisée est

souvent disproportionné à l’intérêt que contrat présente. Enfin, la lecture du contrat ne permettrait
en rien de l’adopter au cas particulier, car les préposés chargés de la distribution du service N’ont
pas le pouvoir de modifier les termes du contrat type. Voir :Stoffel- Munck (ph), « Protection des
consommateurs », la semaine juridique, N14, 2005, p666.
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ر شروط، ورضاه بها، إن  لم یعترض بشكل معین وفي الوقت الذي یریده البائع، فإن قصّ 

من إلا نفسه، وعلیه أن یتحرى جیدا من محتوى أي ملصق موجود في باب متجر و لفلا ی

.1أو فندق لأنه قد یتم افتراض علمه ورضاه بما ورد فیه من شروط

ویلاحظ أنه لا یجوز للقاضي أن یتصدى من تلقاء نفسه للبحث في علم المتعاقد 

إبعاد أحكام هذا العقد أو عدم علمه بأحكام العقد النموذجي،كما أنه لیس من سلطته

.تمسك المتعاقد الذي لم یعلم به إذاإلاالنموذجي 

أما معرفة مقدار العنایة التي بذلها المتعاقد و ما قام به من مجهود لمعرفة بنود 

إذ علیه تقدیر مسلك المتعاقد و .العقد النموذجي و أحكامه،فذلك منوط بقاضي الموضوع

لمعیار الرجل المعتاد بالنسبة للقدرة على الإطلاع و أیضا فیما یتعلق قیاسه بالتطبیق 

و القاضي في هذه الخطوة الأخیرة .بالقدرة على الفهم و المعرفة لما ورد بالعقد النموذجي

سیضع في اعتباره الظروف المحیطة بالمتعاقد و أیضا مدى معرفته و ثقافته و قدرته 

بمسائل فنیة أو أمور تكنولوجیة معقدة،لیس من الیسیر خاصة إذا تعلق الأمر ،على الفهم

أي أن القاضي هنا یطبق معیار الرجل المعتاد إذا وضع في نفس .على أي متعاقد فهمها

2.ظروف المتعاقد

على عدم نفاذ الشرط الوارد بعد التوقیع )الدرجة الأولى(لقد قضت محكمة باریس 

في مواجهة الطرف الأقل خبرة، حیث أن هذا الشرط قد ورد في الصفحة الموقع علیها و 

لكن في جزء من الصفحة تال توقیعات الأطراف و بدون أیة إشارة مسبقة إلى وروده في 

،"دراسة فقهیة قضائیة مقارنة:الحمایة القانونیة لعدیم الخبرة من الشروط التعسفیة"اسماعیل محمد المحارقي، -1

GHESTIN(J)et:أنظر كذلك.359، ص2006مجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد الرابع، 

MARCHESSAUX(I),les contrats d’adhésion….op.cit,p11.
Le contrat type ne figure souvent dans la convention que sous forme des références à des
documents dont il faut demander la communication, ou sur des affiches ou au verso de
bons de commande ou de livraison dont l’intéressé ne peut pratiquement prendre
connaissance, ou qu’il ne peut en tout cas étudier, avant de s’engager.la longueur du texte,
sa présentation peu lisible et sa rédaction souvent obscure pour les non initiés accentuent
encore le caractère illusoire de consentement.

.731محمد عبد الظاهر حسین ،مرجع سابق،ص-2
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طبق حل بحث لكي یالمستهلك بالشرط هي التي تكون مإن معرفة .1هذا الموضع بالذات

.علیه

ت في قوانینها على ضرورة تحریر العقد من لذلك نجد بعض التشریعات قد نصّ 

،تمكن من الاطلاع على جمیع الشروطنسختین، نسخة من العقد تمنح للمتعاقد حتى ی

تسلیم نماذج العقود المحترفین، ظاهرة رفض فلقد شاعت لدى.وبهذا یصبح رضاه مستنیرا

للمستهلكین، إلا بعد التوقیع علیها، وإتمام الصفقة، ما یؤدي إلى حرمان المستهلك من 

حقه في تمحیص شروط العقد، أو حتى من الوقوف علیها، قبل إنشائها، لذا تدخل 

ه ع في قوانین حمایة المستهلك لیلزم المحترف بتسلیم نسخة من العقد للاطلاع علیالمشرّ 

و الحقیقة أن هدف المشرع من هذا .یة وتبصیرو وقیعه، كي یصدر رضاه عن ر قبل ت

و خاصة (ظاهرة شائعة  عملیا تتمثل برفض بعض المهنیینالتدخل هو القضاء على

بعد التوقیع علیها،بما یفید التعاقد،و هذا  إلاتسلیم نماذج العقود للمستهلكین )المؤمنین

نیة للتفكیر المسبق في شروط العقد قبل یؤدي إلى حرمان المستهلك من أي إمكا

.2إلزامیالهذا أصبح تسلیم نماذج العقود إلى المستهلك قبل إبرام العقد أمرا .إبرامه

هذه العقود لن  أنعلى وجوب تحریر العقد من وثیقتین، و فالقانون الكندي ینصّ 

أو خبرة قبل توقیعه على تنتج أي أثر قانوني إلا بتسلیم نسخة إلى الطرف الأقل قدرة ،

ة إعطاء المستهلك نسخة من العقد لكن بعد تقدمه على إلزامیّ رع الفرنسيّ ونص المشّ .العقد

.3فالمحترف لا یساءل إذا لم یطلبها المستهلك الذي غالبا ما یكون جاهلا لحقوقه.بطلبها

:أنظر كذلك.176حسن عبد الباسط جمیعي، مرجع سابق، ص-1

CAS(G)&FERRIER(D), op-cit, p401. La jurisprudence répute inopposable au consommateur les
stipulations figurant au dos du document qu’il signe, ou placées dans le contrat après sa signature.
Lorsque des clauses sont insérées au verso du document, il est indispensable qu’un renvoi soit fait
de manière très apparente.

تهلك الإماراتي و تقنین دراسة مقارنة في قانون حمایة المس:حمایة رضا المستهلك"،غازي خالد أبو عرابي-2

مجلة دراسات علوم الشریعة و القانون،الجامعة الأردنیة،العدد ،"الاستهلاك الفرنسي و مشروع حمایة المستهلك الأردني

.191،ص2009الأول،

3-Le consommateur consent véritablement à l’essentiel-chose et prix-, mais ce faisant il est censé

également donner son consentement à diverses clauses accessoires. le plus souvent pré rédigées et
dénommées « conditions générales »le vendeur prend d’ailleurs soin de faire apposer la mention lu
et approuvé, chacun sachant bien que le consommateur signe les yeux fermés. Voir : COLLART-
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المادة بموجب 3061-06في المرسوم التنفیذي رقم فقد نص ع الجزائري المشرّ أما

:على ما یلي4

یتعین على العون الاقتصادي إعلام المستهلكین بكل الوسائل الملائمة بالشروط "

أو تأدیة الخدمات و منحهم مدة كافیة لفحص العقد و /العامة و الخاصة لبیع السلع و

."إبرامه

علم المستهلك بشروط العقد وإعطاء رضاء صحیح یتم من خلال ترك الفرصة إنّ 

و اعتبر المشرع 2.له لیفكر فیما هو مقدم علیه بترك فترة تفكیر له تسبق إبرام العقد

الجزائري فرض بنود لم یكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد بمثابة بنود تعسفیة 

حقیقة منح المشرع .)سالف الذكر(306-06التنفیذيمن المرسوم5من خلال نص المادة 

المستهلك و لأول مرة الحق في أن یتفحص العقد المقترح علیه من طرف العون 

بذكر مدة اكتفائهالاقتصادي في مدة معینة،إلا أنه یعاب علیه عدم تحدید هذه المدة و 

الاقتصادي حول هذه هناك خلاف بین المستهلك و العون حیث أنه یمكن أن یكون .كافیة

المدة،التي بالطبع ما دام القانون لم یحددها فإنه سیتم تحدیدها من طرف العون 

كما أنه ستكون هناك صعوبة .الاقتصادي الذي یعتبر في مركز قوة بالنسبة للمستهلك

یفهم لكن یمكن أن.بالنسبة للقاضي لتقدیر المدة الكافیة لفحص العقد من طرف المستهلك

ع لم یحدد مهلة تفكیر المستهلك في هذا المرسوم و في هذه المادة المشر بأن

الرابعة،باعتبارها قاعدة عامة تطبق على كل العقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین و 

=DUTILLEUL(F)&DELEBECQUE(PH), Contrats civils et commerciaux, 3ème édition,

DALLOZ –DELTA , Paris, 1996,pp86-87

، یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 2006سبتمبر 10مؤرخ في 306-06قم مرسوم تنفیذي ر -1

.56الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، جریدة رسمیة عدد

.2-connaissant mieux le contenu du contrat, le consommateur est censé s’engager dans une

opération qui ne le décevra pas, par ce qu’il connait les caractéristiques essentielles voire
secondaires de l’objet, son consentement gagnera en qualité. C’est à ce titre que le législateur a mis
à la charge des professionnels une obligation d’information. Voir :BERENGER(F) , « Le droit
commun des contrats a l’épreuve du droit spécial de la consommation :renouvellement ou
substitution »,thèse pour le doctorat en droit, université Paul Cézanne ,Aix-Marseille,2006,p44.
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المستهلكین،و كلما تطلب الأمر تحدید مهلة معینة للمستهلك بمناسبة عقد معین،یتم 

.1تنظیمها بقاعدة خاصة

یحقق حمایة للمستهلك -ضرورة منح نسخة من العقد للمستهلك–ام مثل هذا الالتز 

.لكن ما یلاحظ انعدام الجزاء في حالة عدم احترام هذا الالتزام

بدون توقیع جزاء -بتسلیم نسخة من العقد–فكیف یمكن ضمان التزام المحترف 

ه هو عدم الاعتداد بأي شرط في حالة المخالفة، فیجب استدراك النقص بتوقیع جزاء وأهم

والمعمول به أن المحترف یرفض إعطاء المستهلك نسخة من العقد .المستهلك لم یعلم به 

و في هذا ضیاع لفرصة المستهلك لیبحث مضمون العقد قبل .إذا لم یوقع علیه مسبقا

.التوقیع

الفرع الثاني

ضرورة إعلام المستهلك بالملاحق المرفقة بالعقد النموذجي

إن نمط الحیاة الحدیثة في زمن العولمة أصبح معقدا، الأمر الذي یفضي في 

نهایة الأمر إلى اضطرار المستهلك إلى الدخول في تعاقدات غیر محددة الشروط، مما 

یضع المستهلك نفسه تحت رحمة الشركة المتعاقد معها أو البائع الذي یشتري منه 

ر إلا القبول في نهایة الأمر بكل ما یستجد من بالأقساط، بحیث لا یصبح للمستهلك مف

ولو أن  .شروط لم یكن یتوقع إضافتها أو یعلم بها من قبل عند بدایة التعاقد الأول

.المستهلك كان یدري عند التعاقد الأول بهذه البنود الإضافیة لما ارتبط في هذا التعاقد

لإشباع أصبح أقل بكثیر مما كان الأمر الذي یعني في النهایة أن مقدار الرفاهیة أو حد ا

.2یتوقعه عند التعاقد الأول، ولكن لا یعلم المستهلك بهذه المتغیرات إلا بعد فوات الأوان

مجلة القانون الاقتصادي و البیئة،العدد ،"حمایة رضا المستهلكأثر شفافیة الممارسات التجاریة على "،بلقاسم فتیحة-1

.48،ص2009الثاني،

من خلال علمه بشروط العقد هذا یقتضي ضرورة أن تكون تلك الشروط مدرجة في الوثیقة العقدیة التي یوقع علیها، -2

=ثائق یطلع علیها بعد الموافقةوألا تكون تلك الشروط واردة بطریق الإحالة أو واردة في و .بطریقة ظاهرة و واضحة
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ففي حال توقیع المتعاقدین على النموذج المعد سلفا، یصبح هذا النموذج بذاته 

عقدیة مسبقا یشار لكن المتعاقدین كثیرا ما یوقعان على وثیقة .وثیقة العقد المبرم بینهما

،و توجد الإحالة هذه  في أعمال شروط نموذجیةتتضمن صیغة أو1فیها إلى وثیقة أخرى

توثیق عدیدة،سواء أكان المقصود مكان مملوك ملكیة مشتركة أم البیع لحصة مفرزة في 

یكثر إذن فإنه.بالائتمان،أو المقصود البیع "تقسیم قطع الأراضي للبیع أو التأجیر"أرض 

هذه الحالات یكتفي  ففي. والتوثیقفي مجال إبرام الصفقات في بیوع العقارات استخدامها

ي العقد بأن یحصل على توقیع المتعاقد معه بأنه أحیط علما بالشروط التي توجد فمحرر

أن  وى،و یلجأ المهني لذلك بدعرآهاقد قرأها أو حتى ملاحق تابعة في حین أنه لم یكن 

دونة في عدد كبیر من الصفحات،قد یصل أحیانا إلى عشرات و هذه الشروط تكون م

فكما یقول .هذا العدد تحول دون إطلاع المتعاقد معه علیهاالصفحات فضخامةمئات 

البعض أن حمایة غیر المهني أو المستهلك لا تتمثل في زیادة حجم الأوراق التي 

ي یكون متناسبا تناسبا عكسیا بأن الإحاطة أو العلم الحقیقالاعتقادیوقعها،بل إنه یمكن 

م و هذا یعني أنه كلما زاد حجم الوثیقة العقدیة كلما كان عل.مع طول الوثائق العقدیة

بل یكون عالما و مدركا لمضمونها كلما قل حجم هذه ،إحاطة المتعاقد بها غیر فعال

.2الوثائق

ویترتب على مخالفة ذلك .ویجب لذلك فرض التزام بضرورة إدراجها في المحرر بطریقة واضحة.وإعطاء الرضاء=

الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء احمد محمد محمد الرفاعي، :انظر.عدم إمكان الاحتجاج بها في مواجهة المستهلك

NOGUERO:أنظر كذلك..97، ص1994ة العربیة، القاهرة، ، دار النهضالمضمون العقدي (D), op. cit,

p718.
en règle, le renvoi est permis, il convient donc d’insister sur les conditions à réunir pour pouvoir
appliquer le principe de l’opposabilité du contenu du contrat par un tel renvoi. Il faut une
connaissance préalable. Dès lors que l’assuré a bien signé. Ce renvoi ainsi formalisé, il « ne peut
donc prétendre ne pas avoir eu connaissance des conditions générales définissant les modalités,
d’application de la garantie ». la mention du renvoi figure bien sur le document signé.

.105، ص2008،مكتبة مدبولي،الدعم و حمایة المستهلك في ظل العولمةإبراهیم الأخرس، -1

هذه الشروط واردة في ملاحق أو لوائح ضمن شروط عامة، لیست مدونة في الوثیقة العقدیة الرئیسیة، التي تأتي-2

بان یورد في تلك الوثیقة الأصلیة إحالة إلى )المهني(تعرض على المتعاقد لحظة الإبرام للعقد، وإنما یكتفي العارض 

بولها، طالما أنها لیست موضوعة أمامه لحظة إعطائه ثور مسالة مدى علم المتعاقد له وقتم ثومن .تلك الشروط

یرى أن الشيء المهم هو أن المستهلك، قبل التوقیع على العقد .الاتجاه المؤید لإدراج الشروط بطریق الإحالة.لرضائه

التوقیع وطوال مهلة كافیة، قد توافرت لدیه الإمكانیة في أن یحاط علما بمختلف هذه الوثائق التي سیكون بوسعه، قبل

على الوثیقة أیضا، أن یطلب كل الإیضاحات من جانب محرر هذه الوثائق و إن ثمة إشارة في المحرر، مفادها أن 
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على الإحالة إلیها على ما یبرم الاتفاقالعقد النموذجي تسري عند أحكامإذا كانت 

من عقود و یفترض بذلك علم كل من المتعاقدین عندئذ بهذه الأحكام،إلا أنه یجوز 

فإن استطاع إقامة الدلیل على ببعضها،أن یثبت عدم علمه بها كلیة أوللمستهلك 

أن افتراض و معنى ذلك ،.ذلك،فلا یسري علیه ما لم یعلم به من أحكام العقد النموذجي 

و العلم .له مصلحة في ذلكمن العلم هنا یعد قرینة بسیطة تقبل إثبات العكس من جانب 

.المقصود هنا لیس مجرد الإطلاع على العقد أو اللائحة و إنما یلزم فهم ما ورد بهما

ویثور التساؤل عما إذا كان التوقیع على الوثیقة الأصلیة یقیم قرینة على العلم بما 

و یفید من ثم الالتزام بها بحسبانها جزءا لا یتجزأ من العقد لوثیقة الإضافیة ورد في ا

.1الموقع علیه

هناك من یرى أن مجرد الإشارة إلى الوثیقة الحاملة لشروط التعاقد تكفي بذاتها ف  

لإقامة قرینة العلم كلما كانت هذه الإشارة واضحة ومحددة، لكن هذه القرینة تنتفي إذا ما 

صدر عنه القبول أنه لم تكن له درایة سابقة بالوثیقة الإضافیة وان الاطلاع أثبت من 

.2علیها لم یكن متاحا له وقت التوقیع على الوثیقة الأصلیة

قد تكون الوثیقة الحاملة لشروط التعاقد النموذجیة مجرد إعلان معلق في مكان و   

لة لا یكون الإعلان وحده مكان استقبال الجمهور و في هذه الحا أو في. مباشرة النشاط

لكن الحقیقة أن مجرد ورود إشارة أو بیان مفاد أن  المستهلك قد علم الوثائق ......الوثائق قد علم بها المستهلك

أحمد محمد محمد الرفاعي، :أنظر.لفعل بالمضمون العقدي وأنه قد قبلهالملحقة لا یعد كافیا لإثبات أنه قد علم با

.62ص - 61مرجع سابق، ص

1-pour être acceptées, les clauses du contrat doivent avoir été connues. L’acceptation ne peut

concerner que ce qui a été porté à la connaissance du cocontractant, de manière claire. Dès lors, une
clause inconnue du contractant reste inopposable. L’acceptation doit porter sur un doucement
intégré au champ contractuel. On se reporte à des documents connus et acceptés au moment de la
formation du contrat. On peut parfois hésiter sur cette intégration afin de déterminer l’étendue
exacte de l’accord. Voir : NOGUERO (D), op. cit, p716.

.97منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، صالتعاقد في القانون المقارن، إلىالسعي مصطفى محمد الجمال، -2

:أنظر كذلك

LABARTHE(F), La notion de document…….,op.cit,p4 : Utiliser divers documents contractuels
pour compléter le contrat est totalement entré dans les mœurs, et la majorité d’entre eux comportent
des conditions qu’un contractant veut imposer à l’autre. Certains documents qualifiés d’annexes,
jouent uniquement ce rôle .Mais d’autres documents dont la fonction essentielle est probatoire
…..D’une fonction détourné l’exemple type est la facture dont la fonction est normalement
probatoire, fiscale et comptable, mais qui, en outre est souvent revêtue des conditions générales.
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قرینة على علم المتعاقد بما تضمنته من شروط و لا یعتبر المتعاقد قابلا له، والمحترف 

لمدة طویلة حتى قبل إبرام  ابإمكانه الاعتماد على كون الشرط المتنازع حوله كان معلن

و اعترف القضاء . الإعلان لادعاء بأنه لم یرو بالتالي فالمستهلك لا یمكنه ا. العقد

بحجیة الشرط و هذا بالنظر إلى طول مدة 1970جوان3الفرنسي في قرار أصدره في 

إن محكمة النقض بفرنسا جد متشددة في مراقبة الإمكانیة التي تخول المستهلك . الإعلان

.1المدونة على الملصقاتالاطلاع على الشروط

فة بقراءة الملصقات، وبذلك یصبح من بحیث لا یوجد أي التزام یقع على الكا

الضروري إعادة كتابة الشروط والبیانات الواردة في الملصقات في الوثائق التعاقدیة محل 

خذ من إن القضاء یتّ .بین المتعاقدین ىذه الشروط كانت محلا لتبادل الرضالتوقیع، وأن ه

على مضمون العقد الرقابة على العلم بشروط الملصقات وسیلة غیر مباشرة للرقابة 

.ولمحاولة إعادة التوازن المفقود

.حتى یتمكن المحترف من التمسك بأي شرط تجاه المستهلك علیه أن یعلمه بهو   

، ویمكن 2م العقد بالشرطابر إن المستهلك كان على درایة أثناء الإثبات بأویقع علیه عبء

النشریة كانت مرئیة و له أن یثبت بأن المستهلك كان على علم  بالاعتماد على أن 

على أن للمستند ،3ظاهرة، بالإضافة إلى كون المستهلك معتاد الذهاب إلى المحل

الملصق قوة إلزامیة عندما یكون هذا الإلصاق متجاوبا مع تطلب قانوني للإعلان عن 

نص تنظم الإدارة محتواه أو تراقبه، وهذه القوة الإلزامیة ناتجة عن الطابع النظامي 

وتجدر الإشارة إلى أنه في .الملصقة أكثر مما هي عن اتفاق الإرادتین الحقیقیةللأحكام

1-AMIEL-DONAT(J), op-cit, p9.

من ناحیة عبء إثبات عدم العلم بالشرط، فإنه یقع على عاتق ذلك الذي یطلب إبطال الشرط المتنازع فیه، أما-2

فعندما یكون هذا الشرط بمثابة الموجه لاتفاق .ونتائج عدم العلم تكون متغیرة تبعا لأهمیة الشرط محل الاعتبار

وحینما یمثل الشرط بالعكس، صفة تبعیة، فإن الشرط الأطراف، فإن عدم مشروعیة الشرط تؤدي لبطلان العقد بأكمله،

.58أحمد محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص:أنظر.وحده هو الذي یقضي ببطلانه

3-CAS(G)&FERRIER(F), op-cit, p402.
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العدید من القضایا، قلما نجد المتقاضي ینازع في طبیعة الوثیقة حاملة الشروط هل لها 

  .اب له  ضرر المهم لدیه أن ینازع الشرط الذي سبّ .1قیمة عقدیة أم لا

عندما )الكتالوجات(المستندات الدعائیة وهو ما ذهب إلیه القضاء الفرنسي بشأن

تكون محددة بدقة ومفصلة بما فیه الكفایة تربط من استعملها، وتلزمه بالشروط الواردة 

)النشرات أو الكتیبات(هذه المستندات ف.2فیها حتى ولو نصت على أنها لا قیمة عقدیة لها

التعاقد، ومن ثم وحثه علىغالبا ما تصدر عن أحد الأطراف بقصد إقناع الطرف الأخر

فهي من الأمور التي أخذت في الاعتبار عند صدور الرضاء بالتعاقد، والقول بغیر ذلك 

یؤدي إلى السماح بالدعایة المغرضة الخادعة للجمهور، فدور الإعلام یجب أن یكون 

ات جزء لا فالكتیب.تقدیم المعلومات السلیمة التي یعتمد علیها في اتخاذ القرار بإبرام العقد

یتجزأ من العقد حتى ولو نص فیها على أنها قد صدرت على سبیل الدعایة ودون أن 

، فمثل هذا التحفظ یكون باطلا متى 3تكون ملزمة، أو على أنها لا تعتبر جزءا من العقد

إذ یبطل التحفظ .كانت المعلومات واضحة ومفصلة لأنه یتعارض مع مضمون الكتیب

عل من المستند الذي ورد فیه لغوا ویتعارض بالتالي مع مبدأ متى كان من شأنه أن یج

1-Un document ne peut être qualifié véritablement de document contractuel. Que s’il

engage à titre d’élément du contrat. voir : LABARTHE(F), la notion de document….., op-
cit, p9.

و ذلك . العامة في مثل هذه النشرات أو الكتیبات الدعائیة هي عدم اعتبارها جزء من العقد المزمع إبرامه القاعدة-2

لاحتوائها على مجرد مدح للبضاعة محل العقد أو وصف لها، إلا انه قد توجد حالات نستنج منها أن مثل هذه النشرات 

و لا مناص من النظر إلى .قدین و دفعته إلى إبرام العقدقد أثرت بشكل مباشر أو غیر مباشر على إرادة  أحد المتعا

:هذه النشرات الدعائیة على أنها جزء من العقد و ملزمة للطرفین بشرط توافر الأمور التالیة

أن تتضمن هذه النشرات بنودا محددة، واضحة عن الشيء المراد التعاقد علیه بما یوحي بأنها تشكل مجموعة من -

إذا وردت في شكل عبارات استثنائیة، و كلمات مدح و ألفاظ تشویق أو إثارة فان اعتبارها جزءا من أما...الالتزامات

أن یثبت بشكل أو بآخر تأثر الطرف الآخر بهذه النشرات أو الكتیبات عند إبرام -./العقد یصعب قبوله أو الدفاع عنه

ار عنده و كانت تحت نظره عند تحدید بنود و العقد، بمعنى أن یكون ما ورد بها من بنود أو مواصفات محل اعتب

..734سمیر عبد السمیع الاودن، مرجع سابق، ص:انظر.شروط العقد المراد إبرامه

.17محمد عبد الظاهر حسین، مرجع سابق، ص-3
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التناسق الذي من مقتضاه أنه إذا اختار الشخص مسلكا معینا فلا محل لوضع تحفظ 

.یغیر ویلغي هذا المسلك

وفي قضیة جمعت مقاول وزوجین، تمثلت في إبرامهم لعقد بیع مسكن على 

ت إجراء آخر ألا وهو إبرام عقد وكالة بحیث تضمن.مخطط، لكن المعاملة بدأت تتعقد

حسب وثیقة قدمت إلى الزوجین، لكن بین المتعاقدین یتمثل في تسییر مصالح الزوجین

Parالوثیقة لا تتصف بالصبغة التعاقدیة هذه prudence qualifié de document non

contractuel.

بالنص )المحترف(المقاول حرص )العقد الأول(وفي العقد المبرم بین المتعاقدین 

على أن إبرام هذا العقد لا علاقة له بالامتیازات الجبائیة التي أشیر إلیها في الوثیقة 

Les.للمزایا التي سیتمتع بها المسكن یرجع عقدبل أن إبرام ال.المقدمة إلیهما qualités

intrinsèques de l’immeubleى بعد مضي مدة من إبرام العقد، جاء ما یسم

-بالتسویة الجبائیة Le redressement fiscal- وأصبحت المزایا التي اعتمد علیها

.الزوجان كأنها حلم

قاما الزوجان بمقاضاة المقاول مطالبین بإبطال العقد مستندین على نص المادة 

حكمهم على قضاة الموضوع قد أسس ل. بحیث أنهما كانا ضحیة تدلیس، ف.م.ق 1160

أساس أن الوثیقة الاشهاریة كانت محل اعتبار وشكلت صفة جوهریة لدى الزوجین 

لكن محكمة النقض بعد إعادة تكییف القضیة .لولاها لما تم إبرام العقد)المزایا الجبائیة(

.1توصلت إلى أن الشرط الذي كان محل نزاع یفتقد إلى أي وصف عقدي

النقض الفرنسیة من موقفها في قرار أصدرته في حكمةمو لقد غیّرت

،بحیث بینت الشروط الواجب توفرها في الوثیقة الإشهاریة حتى یعترف لها بالقیمة 2010

.2العقدیة

1-La haut juridiction, ôtait tout caractère déterminant au document publicitaire non contractuel.

voir : GAUTIER (P.y), « Contrats spéciaux : vente » , revue trimestrielle droit civil, 2001,
p905.

2-Pour la première fois, la cour de cassation -l’arrêt du 6 mai 2010- indique quand et comment un

document publicitaire peut acquérir valeur contractuelle - les documents publicitaires peuvent avoir
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الفقه كذلك للكتیبات الدعائیة بقیمة قانونیة لیس إلا لأثرها في حث اعترفو   

اعتبارهاالمستهلك على التعاقد،و لصد السبیل أمام الممارسات الإعلانیة الخادعة،لدرجة 

من مستندات العقد و جزء لا یتجزأ منه،حتى لو تضمن العقد أنها قد صدرت على سبیل 

مع مضمون الكتیب و الهدف الذي صدر من هذا التحفظ یتعارض الدعایة،فإن مثل 

.أجله

إذا كان المتعاقد یجهل أحد شروط التعاقد، فلا یمكن أخذه بأحكامه بمقولة وضوح 

طالما أنه لم یعلم بالشرط فعلا و لم یكن .الشرط و تحدیده و توقیع المتعاقد على العقد

مستأمن كان على علم كاف فلا یعني التوقیع على وثیقة التأمین أن ال.في استطاعته ذلك

صحیح أن الأصل في كل شخص أبرم عقدا أنه .بكل شروطها، و أنه قبلها حرا مختارا 

، لكن هذا لا ینطبق حرفیا على عقود 1قد تمكن من قراءته و الإحاطة بكل شروطه

و القول بخلاف .و ذلك للظروف الخاصة التي تبرم فیها-العقود النموذجیة-الإذعان

، فإذا كان الأمر بالنسبة للعقود )المستهلك(ذلك یعني إسناد إرادة خیالیة للطرف المذعن

للرضاء المتبادل الرضائیة لا یحتج على أحد بالشروط التي لم نعلم بها و لم تكن محلا 

فلا یمكن أن یكون .2بین طرفي التعاقد فمن الأولى أن نطبق ذلك على العقود النموذجیة

للمستندات المرفقة قوة عقدیة إلا بشرط مزدوج، أوله أن یعرف المستهلك أنها تشكل جزءا 

.-ضرورة العلم المسبق–وثانیه أن یتمكن من الإطلاع علیها ،من العقد

لا  آليمقتضى نموذج عقد یؤهل البائع إلى إجراء صفقاته بطریق إن التعاقد ب

إلى ممارسة التفاوض و علیه فإن محاولة الطرف الضعیف.یعتریه ما یكدر مساره

للحصول على شرط أفضل،تجابه دائما بالرفض 

une valeur contractuelle lorsque, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le
consentement du cocontractant. Voir : LABARTHE (F), « Valeur contractuelle des documents
publicitaires », la semaine juridique, N38, 2010, p921- 922.

.111عمر محمد عبد الباقي،مرجع سابق،ص:أنظر كذلك

1-sans tomber dans l’excès, la réaction du droit au phénomène de non lecture des conditions

contractuelles par le consommateur a été de tempérer la force que leur donne normalement leur
acceptation ou de réglementer leur contenu. Voir : Stoffel- Munck (ph), protection des
consommateurs……… op. cit, p666.

.410عبد الحكیم فودة، مرجع سابق، ص-2
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لأن السماح بالتفاوض للوصول إلى صفقة خاصة قد من الطرف القوي،ذلك

هي لیست من الناحیة آخربمعنى .یستغرق الربح العائد من تلك الصفقة بالنسبة للتاجر

بالإضافة إلى ذلك فإن نموذج العقد یخول الطرف القوي إدارة .مربحة للتاجرالاقتصادیة

ت تجارته و ذلك من خلال صفقاته و التقلیل من نسبة المخاطر التي قد تعتري مسارا

تضمین العقد شروطا تكفل عدم ظهور المخاطر التي یخشاها ،و لما كان الطرف القوي 

یستأثر في صیاغة نموذج العقد،و یتعین قبوله من الطرف الضعیف كما ورد،فإنه یصاغ 

بأسلوب معقد من قبل محامین،و ذلك توخیا إلى تحقیق أمرین،أولهما حمایة الطرف القوي 

خلال زیادة ضماناته،و الحد من 

من حقوق الطرف الضعیف،و ثانیهما یولد شعور لدى الطرف الضعیف یزداد یوما 

یوم تلقائیا بعدم جدوى قراءة هذا العقد لما یثیره من صعوبات في فهمه،و كلما مرّ بعد

الزمن و تقدم،كان سند الطرف القوي 

عراف التجاریة،و كلما كان ان أنها غدت من العادات و الأبعلیها أقوى بحس

المشرع في اتخذهمثل هذا الوضع یفسر التوجه الجدید الذي .الضعیف أكثر إذعانا لها

مختلف الدول حتى لو كان الأمر على حساب القواعد العامة التي حكمت التعاقد 

.الكلاسیكي منذ أمد بعید

المبحث الثاني

خیار المستهلك في الرجوع عن العقد

الأصل أن إیجاب مع قبول مطابق له یكفي بحد ذاته لإبرام العقد و یصبح 

لكن هذا المبدأ ،ا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدیناستناد.العقد بالتالي ملزما لكلا الطرفین

أصبح لا یتماشى مع ما یشهده العالم في أنظمة الاتصالات الحدیثة بحیث ظهرت وسائل 
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لذا تدخل المشرع في بعض التشریعات و منح .یدان التعاقديالاتصال الفوري في الم

.1المستهلك خیار الرجوع عن العقد

فالتعاقد عبر شبكة الانترنت على سبیل المثال یحقق العدید من المنافع 

عون الدخول إلى أي موقع تجاري على الشبكة الدولیة وهم في یللمستهلكین فهؤلاء یستط

تتعلق بالوقت والجهد في البحث والسعي إلى أماكن المراكز منازلهم دون أدنى تكلفة 

التجاریة، كما أن المستهلك یتمتع بحریة الاختیار، فكل السلع أمامه، وله الحریة الكاملة 

و على الرغم من أن ،2مناقشات مع التاجرفي اسة كل سلعة على حدة دون الدخول في در 

ع على نطاق واسع في معاملات الأفراد التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الفوري قد شا

هما حق إمضاء یو یرید به الفقهاء أن یكون لأحد العاقدین أو كل)لطلب خیر الأمرین(الخیار مشتق من الاختیار-1

لذا فقد تم إقراره في .الرضا و التأكد من سلامتهالعقد أو فسخه، و ترجع الحكمة من إقراره لكي یكون وسیلة لكمالة

انظر عبد المنعم موسى :خاصة تدعو إلى التروي و التحري أو الرجوع إلى مشاورة النفس مرة أخرى==حالات

Deترجمة للكلمة الفرنسیة "إعادة النظر"عبارة :أنظر كدلك.511، صمرجع سابقإبراهیم، repentir

وقد ترجمها البعض إلى خیار الرجوع .ظر في البیع أو  المبیع أو هما معا خلال المهلة المحددةحیث یعید المشتري الن

ظر تعتبر أشمل من الحق التشریعي المخول للمشتري، والذي قد یرغب لیس فقط، الرجوع في النّ وإعادةدم أو حق النّ 

حق المشتري في إعادة "،أحمد السعید الزقرد :أنظر:أیضا طلب تغییر المبیع دون رجوع في العقد نفسهوإنماالتعاقد 

.204، ص1995، مجلة الحقوق، العدد الثالث، "النظر في عقود البیع بواسطة التلفزیون

فالتعاقد عبر شبكات الانترنت یعتمد على فكرة تجمیع التجار في مراكز تجاریة افتراضیة، بحیث یستطیع التجار من -2

المواقع على شبكة (عرض السلع والخدمات على المستهلكین، وهذه المراكز الافتراضیة خلال هذه المراكز الافتراضیة

.یمكن الدخول إلیها لأنها خدمة الكترونیة مفتوحة لجمیع الأطراف یمكنهم من خلالها إبرام العقود المختلفة)الانترنت

:أنظر

، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، دراسة مقارنة:التعاقد الالكتروني في التشریعات العربیةشحاتة غریب شلقامي، 

:أنظر كذلك.25، ص2008

.15،ص 2006دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، عمان،التراضي في العقود الالكترونیة، أمانج رحیم أحمد، 

مر الذي یستوجب بفضل خدمات الانترنت و تطورها المستمر و المتسارع تبقى هذه العقود متمیزة في بعض جوانبها، الأ

إعادة النظر في الكثیر من المفاهیم و القواعد القانونیة الراسخة في القوانین التقلیدیة في العالم المادي لكي لا تشكل 

أنظر .عائقا أمامها و توفر بالتالي المزید من الثقة و الإطمئنان من الناحیة القانونیة لدى المتعاملین على الشبكة

FORNAGE:كذلك (A.CH), op. cit, p66.

Le développement des contrats de masse, et l’apparition de nouvelles techniques de
communication permettront la conclusion de contrats, notamment par la voie électronique, a
rendent les relations des parties au contrat impersonnelles et influent sur la liberté de décision du
consommateur, celui-ci se trouve lié par sa manifestation de volonté, sans que celle-ci ne soit
l’expression de sa volonté véritable.
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نجد .بسبب ازدهار التجارة وتقدم العلم الأفراد له یوما بعد یومو ازداد استخدام

التشریعات العربیة في أغلبیتها

بحیث قام بین الأحكام القانونیة التي ستطبق بشأنها،یلم  و منها التشریع الجزائري

المشرع بمبادرة ناقصة من خلال إدراج مادة واحدة متعلقة بالبیانات الإجباریة التي یتوجب 

ذكرها في البیع الذي ینعقد عن طریق تقنیات الاتصال عن بعد في المرسوم التنفیذي رقم 

على عكس الدول،1المستهلكبإعلامالمحدد للشروط و الكیفیات المتعلقة 13-378

تنظم هذا التعامل 2تشریعاتمنذ انتشار مثل هذه التقنیات في التعاقد قامت بسنّ الغربیة و 

لأن القواعد التقلیدیة أثبتت عجزها لحمایة حقوق المتعاقدین و نعني هنا الطرف .

.الضعیف ألا و هو المستهلك

المتعلقة بإعلام المستهلك، ، یحدد الشروط و الكیفیات2013نوفمبر 9، مؤرخ في 378-13مرسوم تنفیذي رقم -1

:أنظر كذلك.58جریدة رسمیة عدد 

من قانون حمایة 55استثناءا هناك بعض التشریعات العربیة و هي قلیلة كالتشریع اللبناني الذي ینص في المادة 

سلعة أو خلافا لأي نص آخر یجوز للمستهلك الذي یتعاقد وفقا لأحكام هذا الفصل العدول على قراره بشراء "المستهلك

استئجارها أو الاستفادة من الخدمة وذلك خلال مهلة عشرة أیام تسري اعتبارا إما من تاریخ التعاقد، فیما یتعلق 

.517عبد المنعم موسى إبراهیم، المرجع السابق، ص :أنظر ."بالخدمات أم من تاریخ التسلیم فیما یتعلق بالسلعة

ادلات والتجارة الالكترونیة للمستهلك هذا الحق، حیث أجاز له وخلال عشرة كما منح المشرع التونسي في قانون المب-

أما المشرع المصري فقد أعطى .أیام عمل یعدل عن الشراء ویعید السلعة دون تحمل أیة نفقات سوى مصاریف الإرجاع

نون التجارة الالكترونیة المستهلك حق فسخ العقد خلال خمسة عشر یوم لتاریخ إبرامه فقد جاء الفصلالسابع منمشروع قا

ة لتاریخ التعاقد أو تسلمه یالتالمصري جواز فسخ العقد المبرم الكترونیا  من جانب المستهلك خلال خمسة عشر یوم ال

، دون ذكر دار ومكان وسنة النشر، التراضي في التعاقد عبر الانترنتمحمود عبد الرحیم الشریفات، :أنظر.السلعة 

.147ص 

ثل المجتمع الأمریكي، تتبارى المحلات التجاریة الكبیرة في إعطاء المستهلك حق إرجاع أیة سلعة في مجتمع م-2

یكون قد اشتراها من المحل في حدود فترة زمنیة معقولة، وذلك دون حاجة أحیانا إلى إبداء  أسباب الإرجاع متخذین في 

رضاه الكامل لأي سبب فإن من حقه إرجاعها واسترداد ذلك شعارا یقول للمستهلك أنه إذا لم تنل السلعة التي اشتراها 

یعطي المستهلك كقاعدة -وخاصة في حالات التعامل عن طریق البرید-وفي كثیر من الأحیان .......ثمنها بالكامل 

اما عامة فترة زمنیة عشرة أیام مثلا یكون من حقه أن یعید خلالها السلعة إذا وجد أنها لا تنال رضاه، وعلى العكس تم

نجد أن العبارة الشائعة التي یعلقها الكثیر من المحلات التجاریة في مجتمعات الدول النامیة  تقول إن البضاعة المباعة 

حمایة المستهلك وحاجة الدول "أبو بكر مصطفى بعیره، :أنظر.غیر قابلة للرد أو الاستبدال مهما كانت الأسباب

.80ص -79، ص1998، 2، عدد18مج ، مجلة العربیة للإدارة، "النامیة إلیها
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و خصوصا بالوسائل )عبر المسافات(لمستهلك المتعاقد عن بعد احمایة و لضمان

المستهلك حق العدول عن قبوله لما یمثله من المشرع الالكترونیة كالانترنت، منح 

تبیان الطبیعة  الهذا كان ضروری،)المطلب الأول(معارضة لمبدأ القوة الملزمة للعقد

).المطلب الثاني(لحق الرجوع عن العقدالقانونیة 

المطلب الأول

قبل التنفیذ وبعدهإمكانیة المستهلك الرجوع عن العقد المبرم عن بعد

غالبا ما یفتقد المستهلك الخبرة و القدرة على التفرقة بین سلعة، و أخرى من حیث 

خاصة مع كثرة المنتوجات .جودتها، أو الفائدة التي تتضمنها، أو متانتها و قدرة تحملها

ها، أدت إلى تفاقم الضغوط على المستهلكین و تعرضهم لمخاطر و الحدیثة و نظم توزیع

إلى استخدام الإعلانات المضللة الكاذبة )المحترفین(أضرار كثیرة نتیجة لجوء المهنیین

.1لإقناع المستهلكین بإبرام العقود تحت انبهارهم بهذه الإعلانات

إضافة إلى إخفاء المهنیین لكثیر من المعلومات المتعلقة بموضوع العقد، وعلیه فقد 

.2ظهرت حالة من عدم التكافؤ و التوازن في وجود متعاقد یعلم و متعاقد لا یعلم

یشهده العالم من تطور تكنولوجي خصوصا في مجال الاتصالات و  عمخاصة

قد یصدر رضا .لاتصال الحدیثة عن بعدالمعلوماتیة، و ما صاحبه من تعاقد بوسائل ا

رغبته الحقیقیة أو إرادته الفعلیة، إما نتیجة تسرع منه المتعاقد لكنه في الواقع لا یعبر عن

المتوقعین؟ )المستهلكین(ماذا یفعل مخطط الإعلان في حالة عدم وجود حاجة لسلعة أو خدمة معینة عند الأفراد -1

یغرسها عند الفرد )النفسیة(هنا یبرز دور مخطط الإعلان بخلق هذه الحاجة عن طریق جملة عملیات بسیكولوجیة 

ن علیه إلى أن یشعر الفرد بحاجته للسلعة المطلوب الإعلان عنها، والذي یطلق علیها علماء نتیجة لتأثیر عملیة الإعلا

"المستهلك المتوقع"النفس حالة التوتر وعدم الاتزان والهدف من ذلك هو إنجاح عملیة الإیحاء المطلوبة عند الفرد 

.29، ص 1985الرافدین، العدد الرابع عشر، مجلة تنمیة ،"الإعلان بین المنتج والمستهلك"،فلیح عبد الزهرة :أنظر

2-La distance existant entre le consommateur et le professionnel qui propose ses produits ou

services est source de difficultés pour le premier, il percevra mal les qualités ou défauts de ces
prestations, le caractère impersonnel de la relation qui s’établit à travers le réseau rend difficile
pour le professionnel de le conseiller, la séduction qu’exerce l’écran d’ordinateur, un peu comme
celui du téléviseur risque d’inciter à contracter à la légère. Voir : HUET (J), « Commerce
électronique : encore une modification du code civil pour adapter le droit des contrats à
l’électronique », la semaine juridique, N°47, 2004, p2087.
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و إقدامه على التعاقد دون أن یتخذ الوقت الكافي للتأمل و التدبیر، أو إما نتیجة عدم 

.1خبرته بموضوع العقد ذاته

فالأعمال التجاریة .إلى المبالغة التي من خلالها تعرض السلع والخدماتبالإضافة

التي تتم عبر الانترنت تسبقها أشكال عدیدة من الدعایة والإعلان، ولا شك أن هذه 

المنافسة وتحقیق الربح، بل هو من الأشكال تعد من أهم آلیات النشاط التجاري في

وهذه الإعلانات التجاریة من شأنها التأثیر في .ماتالمعالم البارزة لعصر تكنولوجیا المعلو 

.سلوك المستهلك وتؤثر في قراره في الإقبال على التعاقد من عدمه

بالمواقع الالكترونیة والتسهیلات التي تمنحها  والإعلانالدعایة  إغراءاتفضلا عن 

وإدخال بیانات السوق الالكترونیة للمستهلك، مما یؤدي إلى اندفاعه وتسرعه إلى التعاقد 

.2بطاقة الائتمان الخاصة به، مما یجعل رضاه معیبا

.بالإرادة المنفردة لأحد عاقدیهوإعمالا لمبدأ القوة الملزمة للعقد فلا یمكن التحلل منه 

العلاقة العقدیة في وقتنا الحالي نجدها تتمیز بعدم التوازن، بین طرف النظر إلىب لكن

قررت بعض التشریعات حمایة إرادة ).المستهلك(، و طرف ضعیف )المحترف(قوي

المستهلك اللاحقة لإبرام العقد بإقرار الحق في الرجوع 

=:أنظر كذلك.84محمود عبد الرحیم الشریفات، مرجع سابق، ص -1

=WILFRID (J –D), Droit pénal des affaire, 2 eme édition, paris, 1996, p 401 : Il n’est pas

excessif de comparer le consommateur à un enfant, émerveillé par tout ce qui lui proposé, étourdi
par la multitude des produits et la rutilance de leur présentation, anesthésie par l’envie de posséder

tout ce qui lui est offert. Voir aussi :=

=ZOIA(M), « La notion de consentement à l’épreuve de l’électronique », 1ere partie,

GAZETTE DU PALAIS, Recueil juillet-aout, 2001, p1130. Le contractant peut se tromper dans la
saisie des informations, ou valider une commande à la suite d’une fausse manipulation.

، مجلة الحقوق الكویتیة، "دراسة مقارنة:حمایة المستهلك في التعاملات الالكترونیة"، نبیل محمد أحمد صبیح-2

.219، ص2008، 2العدد

KASSEM(M),op.cit,p57:أنظر كذلك

Cette infériorité technique de l’adhérent est aggravé par les méthodes de commercialisation.
L’apparition des ventes libres services ont réduit ou supprimé tout contact personnalisé avec le
vendeur pour que le consommateur reste seul en face de biens qu’il désire posséder.il est victime
également de méthodes modernes de publicité utilisées de manière scientifique est destiné à lui ôter
toute autonomie de décision ,méthodes avec lesquelles on a pu constater, à juste titre, l’apparition

« d’un vice du consentement inconnu des rédacteurs du code civil…..le vice de séduction ».
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أو  ،)ولالأ فرع ال(عن العقد الذي أبرمه مع المحترف سواء قبل البدء في تنفیذ العقد

).ثانيالفرع ال(بعد البدء في تنفیذ العقد

الفرع الأول

خیار المستهلك في الرجوع عن العقد قبل بدء التنفیذ

المستهلك متى أبرم عقدا للحصول على سلعة أو خدمة استهلاكیة ما،  إن         

إنما یلتزم بذلك العقد وبتنفیذه أیا كانت الظروف، حتى لو تبین له أن تلك السلع لا تفي 

لكن المستهلك كفرد لا تتوفر له القدرات .بالغرض الذي یسعى إلیه، أو لا تفیده أصلا

للتفكیر في جمیع ما یبرمه من صفقات للاستهلاك الفنیة والقانونیة والوقت الكافي 

ویحتاج إلى حمایة خاصة من خلال منحه خیار الرجوع في العقود التي یبرمها في عجلة ،

سنتناول الأحكام التي تنظم حق لذا ..من أمره خصوصا تلك التي یتم إبرامها عن بعد

رسة المستهلك لحقه في و الآثار المترتبة عن مما،)أولا(المستهلك في الرجوع عن العقد

).ثانیا(الرجوع عن العقد

الأحكام المنظمة لحق المستهلك في الرجوع عن العقد:أولا

كان لا بد من تدخل المشرع لحمایة المستهلك بإعطائه الحق في الرجوع عن العقد 

الاستهلاكلك هذا الحق قانون ومن التشریعات التي أعطت للمسته.الذي أبرمه عن بعد

لمشتري البضائع في كل عملیة بیع عن أنه"على 20-121في نص المادة 1الفرنسي

1- L’origine du droit de rétractation demeure incertaine on n’en trouve guère de traces dans le code

Napoléon, toutefois, avant le développement du droit de la consommation, le droit commercial.
Ainsi la loi sur la propriété commerciale du 30 juin 1926 prévoit un droit de repentir….. Il existe
également en matière de cession de droit d’auteur. Voir : BERNARDEAU (L), « Le droit de
rétractation du consommateur un pas vers une doctrine d’ensemble », la semaine juridique,
N14, 2000, p624. Voir aussi : : LEDOUJET-THOMAS(F), « L’ordonnance du 23 aout 2001
portant transposition de la directive du 20 mai 1997 concernant la protection des
consommateurs en matière de contrat à distance :
une erreur de perspective », JURIS-CLASSEUR, contrat- concurrence-consommation, mai 2002,
n°5,p7-p8.
La nécessité d’une protection nait de la technique utilisée, pour amener une personne à conclure
Un Contrat. Alors qu’elle ne sait pas peut être avec qui elle contracte, ni quel est l’objet de la
prestation, ou encore le prix. La seule vraie garantie du consommateur consiste dans l’obligation du
professionnel de porter à la connaissance de son cocontractant les conditions et modalités

d’exercice du droit de rétractation.
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تاریخ تسلمهذه المنتجات في مدة سبعة أیام كاملة ابتداء من إعادةبعد، الحق في 

".نفقات ، باستثناء مصاریف الردّ سترداد  الثمن دون مسؤولیته، أولاطلبیته 

والخاص بحمایة 97/7تأكید هذا الحق أیضا بموجب التوجیه الأوروبي رقم و تمّ 

ولقد تم إلغاء هذا التوجیه بموجب توجیه .المستهلك في العقود التي تبرم عبر المسافات

وق المستهلكین الذي سیطبق ابتداءمتعلق بحق2011أكتوبر  25أوروبي آخر صدر في 

لقد اعتمد التوجیه الجدید .تي تبرم بعد هذا التاریخبالنسبة للعقود ال2014جوان13من 

لممارسة المستهلك حقه  امنه مدة أربعة عشر یوم9المتعلق بحقوق المستهلكین في المادة 

من یوم إبرام العقد، م المنتوج، أما بالنسبة للخدمات یبدأ حسابها من یوم تسل.الرجوع في

.1لا یحسب الیوم الأول والیوم الأخیرالمیعاد الكامل، أي المدة حساب ویعتمد في 

المستهلك الحق في)07-97(منحت المادة السادسة من التوجیه الأوروبي في حین

دون إبداء بأن یعدل عن قبوله . العقد لإبرامخلال سبعة أیام تالیة الرجوع عن العقد

البضاعة، د وتحسب المدة من الیوم التالي لتسلم أسباب العدول ودون تحمل نفقات الرّ 

تحدید مهلة وهذا التمییز بین السلع والخدمات في. ةومن یوم إبرام العقد بالنسبة للخدم

الرجوع منتقد، فإذا كان من المقبول القول بوجود علاقة بین استلام المستهلك للسلعة 

وإمكانیة تجربته لها فإن ذلك لا ینطبق على مشتري الخدمة الذي لن یستطیع معرفة 

2.أفضل بعد طلبها وقبل استلامهاالخدمة بشكل

حق المستهلك في العدول عن العقد هو حق تقدیري فنظریة التعسف في إن 

استعمال الحق لا تلعب أي دور لتقیید حق المستهلك المطلق في العدول عن العقد، ذلك 

أن المستهلك غیر ملزم بأن یعرض على المهني الأسباب التي دفعته إلى العدول عن 

1-Cette nouvelle disposition est présentée comme une avancée pour les droits des consommateurs.

En pratique, il reste néanmoins permis de s’interroger sur la réelle utilité de cet allongement qui est
de nature à inciter le consommateur, notamment dans le cas d’une vente, à faire un usage
inapproprié du bien livré avec les complications qui s’y rattacheront. Voir : PAISANT (G), « La
directive du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs », la semaine juridique,
édition générale, N3, 2012, p109.

دراسة مقارنة في القانونین الأردني :عدول المستهلك عن العقد المبرم عبر الانترنت"أحمد إبراهیم الحیاري، -2

.130، ص2009، 2، العدد1، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة، المجلد"والفرنسي
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وحق الرجوع لا یقبل الانقسام، فلا یملك . یملك المحترف إجباره على ذلكالعقد ولا

المستهلك التمسك بجزء من العقد والرجوع عن الباقي، وإذا اختار المتعاقد الرجوع عن 

نه حق ولك. رجوعه نهائیا، فلیس له بعد ذلك أن یتمسك بهذا العقد كان العقد الذي أبرمه

.لاستخدامهت المدة المحددة او فمؤقت، ینقضي باستعماله أو ب

دي لفئتي البائعین والمشترین، إذالنفع الاقتصا)الانترنت(یحقق التعاقد عن بعد 

المؤدي لإضاعة الوقت والجهد، وزیادة )المستندات الورقیة(یبعدهم عن الروتین التقلیدي 

فیسهل .النفقات، وتعقید الإجراءات بدلا من تبسیطها، وكذلك یؤخر إصدار القرارات

التعاقد عبر الانترنت مهمة التجار في الوصول لما یریدون من الأسواق البعیدة والمتنوعة 

،رین للاطلاع على السلع والخدماتللمشتوإعطاء الفرصة

لكن بالرغم من كل هذه المزایا لا بد من 1.ومزایاها دون التقید بزمان أو مكان

إعطاء المستهلك فرصة للتفكیر، ویرى جانب من الفقه القانوني أن المستهلك الالكتروني 

م یكن قد رأى ذلك أنه یشتري السلعة عن طریق الانترنت ول.له الحق في خیار الرؤیة

البضاعة، وإنما رأى صورتها على شاشة الحاسب الآلي، فإذا ما تسلم السلعة لا حقا كان 

السلعة، لأن له حق خیار الرؤیة و من ثم إمضاء العقد أو فسخه، شرط ألا یكون قد تسلم

تسلمها ینفي حق خیار الرؤیة وهذا الحق ثابت له حمایة من أي تلاعب أو تغریر أو 

.2البائع في نطاق عقود التجارة الالكترونیة تدلیس من

فإعطاء المستهلك حق الرجوع عن العقود التي یبرمها في عجلة من أمره، أو لأنه وقع 

، یبرر 3ضحیة الإغراء الدعائي المبالغ وجاء العقد المبرم مفتقرا إلى الاختیار السلیم

، 2004، عالم الكتب الحدیثة، اربد، الأردن، دراسة مقارنة:مشكلات التعاقد عبر الانترنتبشار طلال المومني، -1

.15ص

ورغم تعارض هذه الرخصة مع مبدأ القوة الملزمة للعقد إلا أنها من أكثر وسائل حمایة المستهلك،ملائمة لعقود -2

والمستهلك،  وهذا الأخیر -المتعاقد–التجارة الالكترونیة على وجه التحدید، حیث ینعدم التواصل ما بین المهني 

تسیطر علیه إغراءات  الدعایة والإعلان  في المواقع الالكترونیة والتسهیلات التي تمنحها السوق الالكترونیة للمستهلك 

، ، حمایة المستهلك عبر شبكة الانترنتعبد الفتاح بیومي حجازي:أنظر .الذي یندفع نحو الاستجابة لهذه الإغراءات

.43ص -42، ص2008دار الكتب القانونیة، مصر ، 

3-les hésitations et tressaillements de volonté qui auront pu agiter le contractant s’effaceront

devant une volonté définitivement mûrie au terme du délai légal…………. L’objectif du délai de
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للمستهلك حق الخیار بالرجوع عن العقد لأنه یعید التوازن لصالح الطرف إعطاء المشرع 

حیث تضاعف مسألة عدم التوازن العقدي إلى 1.الضعیف على حساب الطرف القوي

.إبرام العقدأثناء مسألة جهل المستهلك بمحل العقد الذي لم یره 

ن إلزامه یجب تقریر حق المستهلك في رجوعه عن العقد دو لتفعیل هذا الحق  و

ر فلو تقرّ .2بتعویض، خاصة و أنه الحلقة الأضعف في العقود التي تبرم عن بعد

فمجانیة استعمال هذا الحق، .التعویض عن حق الرجوع في التعاقد لأصبح عائقا أمامه

.ویبطل كل اتفاق یفرض مقابلا مالیا له.یضمن فعالیته

ر أنه في العقود المبرمة عن جاءت معظم القوانین الخاصة بحمایة المستهلك لتقر و 

لمستهلك في الرجوع عن العقد احق .في علاقة المهنیین بالمستهلكین بعد و خصوصا 

خلال مدة معینة دون أن یتحمل أیة نتائج على عكس ما هو معمول به في ظل الأحكام 

.-القوة الملزمة للعقد-العامة

rétractation : un combat contre l’instant instrument de lutte contre la dictature de l’instantanéité de
notre société qui étreint les parties pressées de contracter. Voir : BARBIER (H), « Peut-on
rétracter sa rétractation ? ou la question de l’effet sur le contrat d’une éclipse de volonté »,
Revue Lamy droit civil, N96, 2012, p9.voir aussi :BERENGER(F),op.cit,p59.

=Si la finalité du droit de rétractation reposé sur l’idée qu’il est nécessaire d’obtenir une qualité de

consentement lors de la formation du contrat, elle rejoint le code civil qui, par son analyse des vices
du consentement, s’attache lui aussi à une telle qualité. Sous cet angle, l’inspiration de la règle
spéciale et la règle générale est la même……le droit de rétractation « s’est présenté comme un
auxiliaire de la théorie classique des vices du consentement »qu’il « concourt à la saine application
des règles du droit civil pour un consentement

في بنوده ا ویتفكرو ا من خلال خیار الرجوع عن العقد فإن المستهلكین یتمتعون بمهلة قانونیة معقولة حتى یتدبرو -1

.عارفهم أو من أصحاب الخبرةعلى مهل ورویة مما یتیح لهم أیضا استشارة من یریدون استشارته من م

فالمستهلك لا یتمتع عادة بفرصة كافیة  لمراجعة العقود المعروضة علیه من قبل المنتج أو الموزع للسلعة أو الخدمة 

وعادة ما یستفید مروج السلعة من قصر الوقت المعروض على المستهلك لیحصل منه على التوقیع بغض النظر عن 

.وقیع، حیث لا جدوى من اعتراضاتهعلى بعض البنود في وقت لا حق على التّ احتمالات اعتراض المستهلك

.73ص -69، ص2010، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، دراسة مقارنة:إلزامیة العقدمحمد ریاض دغمان، :أنظر

2-La directive (97-7) s’oppose à toute réglementation nationale qui prévoirait de manière général

la possibilité pour le vendeur de réclamer au consommateur une indemnité compensatrice pour
l’utilisation d’un bien acquis …. Dans le cas où ce dernier a exercé son droit de rétractation dans
les délais……ces mêmes dispositions ne s’opposent pas à ce que le payement d’une indemnité
compensatrice pour l’utilisation de ce bien soit imposé au consommateur dans l’hypothèse où celui
–ci aurait fait usage, dudit bien d’une manière incompatible avec les principes de droit civil, tels
que la bonne foi ou l’enrichissement sans cause. Voir : PIEDELIEVRE (S), « Consommation:
méthode de vente à distance, délai de rétractation…. », GAZETTE du palais, 2010, p22.
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فمتى تم التقاء إلا یجاب فإن أیا من الأطراف لا یستطیع أن یرجع عن العقد، 

بالقبول قام العقد، وإن تنفیذه یصبح ملزما ولا رجعة فیه، واستنادا إلى ذلك فان المستهلك 

د وبتنفیذه متى أبرم عقدا للحصول على سلعة أو خدمة استهلاكیة ما، إنما یلتزم بذلك العق

إلیه ولا تفیده لو تبین أن تلك السلع لا تفي بالغرض الذي یسعىأیا كانت الظروف حتى 

إلا أن ما تعرضت له البشریة من تطور وتعقید وظهور المخاطر وكثرتها، .1أصلا

من ،أو البائعأو الموزع المحترفة التي تقوم بین المنتج واختلال میزان القوة في العلاق

جهة، وبین المستهلك من جهة أخرى، فإنه من غیر الجائز أن یترك مجال واسع لتطبیق 

في حین .2قد شریعة المتعاقدین على اعتبار أنه كاف لتحقیق مصالح الأطرافمبدأ الع

الذي یتمتع به المستهلك بحیث أنه یعد -الحق في الرجوع عن العقد–انتقد بعض الفقه 

إخلالا وانتهاكا واضحا لمفهوم التوازن والمساواة العقدیة، لأنه یلحق الضرر بالبائع ومركزه 

المالي من جهة ومخزون البضائع لدیه من جهة أخرى، ویرى هذا الفقه 

إلى جانب مصلحة المستهلك، وهو من )البائع(أنه لابد من مراعاة مصلحة التاجر 

ویؤید بعض الفقه .زن في الحقوق بین طرفي العقدأبرم العقد برضاه، وذلك لحفظ التوا

صالح طرف أساسي في الضرر بمإلحاقالأجنبي هذا الاتجاه حیث یرى عدم وجوب 

دورا حیویا في قدم الخدمة أو متعهد تورید السلع، لأن هذا الأخیر یلعبالعلاقة وهو م

بیع عن بعد إنما هي معظم عقود الو یمكن الرد على ذلك بأن.تطویر التجارة الإلكترونیة

عقود إذعان بالنسبة للمستهلك عبر الانترنت ولا تتیح له مناقشة شروطها، فضلا عن أن 

على الدعایة الهائلة، ون شركات كبرى لها ثقل مالي وقدرةالبائع أو التاجر غالبا ما یك

والصائب أمام إذا كانت السرعة من مزایا عقود التجارة الالكترونیة إلا أنها قد تشكل عائقا أمام الاختیار الصحیح -1

ر الذي یفید القبول لإیجاب معروض هو أو الخطأ من غیر قصد فیضغط على الزّ المستهلك إذ قد یكون عرضة للسّ 

دون أن یقصد ذلك بحیث تأتي إرادته متسرعة متأثرة بوسائل الدعایة والإعلان الحدیثة أو تحت ضغط إغراءات 

.195موفق حماد، مرجع سابق، ص:أنظر.كافي للتدبر والتأملالمحترف وتسهیلاته بحیث لم یأخذ المستهلك وقته ال

.368إسماعیل محمد المحاقري، مرجع سابق، ص-2

هناك من یرى أن من الواجب الیوم التخلي عن تطبیق المبدأ الأساسي لسلطان الإرادة، فهو لا یسمح على الإطلاق 

آخر هو مبدأ عدالة العقد ونفعه، فالعقد لیس له القوة الملزمة الیوم بتحلیل قواعد القانون المدني، ویجب استبداله بمفهوم 

.ما لم یكن عادلا ونافعا
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من هذا الحق الذي یتمتع به المستهلك مقیدا عكس الحال بالنسبة للمستهلك، خاصة و أن

1.حیث الزمان ویرد علیه تحفظات

على بینة )تعاقده(رع في حمایة رضا المستهلك حتى یكون تعهده وسعیا من المشّ 

 إعلامفي المرحلة السابقة عن التعاقد بضرورة .حرص في العقود التي تبرم عن بعد

والسلعة .المحترف المستهلك بمجموعة من المعلومات منها ما یتعلق بالشخص البائع 

والخاص بحمایة المستهلك في العقود التي 97/7رقم  الأوروبيالتوجیهفنجد.2محل البیع

مورد (في المادة الرابعة من هذا التوجیه أن على البائع قد نصتتم عبر المسافات 

العقد المعلومات لإبرامأن یقدم للمستهلك في وقت مناسب وسابق )البضائع أو الخدمات

:التالیة

تحدید ثمن البضائع أو الخدمات شاملا لجمیع الضرائب ونفقات التسلیم وطرق -

دفعها،  

تحدید حق العدول الذي یمنح للمستهلك وعن آلیات وقواعد ممارسة هذا الحق،-

المستخدمة في عملیات التسلیم،               الإیصالتحدید تكلفة وسیلة -

الدنیا التي یمكن إبرام العقد فیها،            تحدید مدة صلاحیة العرض أو الفترة-

إن تنفیذ الالتزام بتقدیم المعلومات السابقة للتعاقد في العقود التي تبرم على شبكة 

الانترنت یقتضي من المهني أن یعرض هذه المعلومات بطریقة تمكن المستهلك من 

ره بالتعاقد أو عدمه وهو الاطلاع علیها والتفكیر فیها برویة حتى  یستطیع أن یتخذ قرا

.3نة من أمره بصیرا بعواقب اختیارهعلى بیّ 

.220نبیل محمد أحمد صبیح، مرجع سابق، ص-1

2-BENSOUSSAN (A), Le marketing direct et le droit, HERMES, paris, 1994, p 67.

:أنظر كذلك.120ص  -90مرجع سابق، ص ،محمود عبد الرحیم الشریفات-3

FERRIER(D),"Comment avoir confiance dans la contractualisation par voie électronique ",

revue des contrats, avril 2005, p552- p553.
Le Professionnel est maître non seulement de la présentation de l’information nécessaire ou
simplement utile à la conclusion du contrat, mais surtout dans le cadre d’une contractualisation par

voie électronique de la consultation même de cette information=
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الواقع أنه إذا كانت المعلومات التي یجب أن یقوم المهني بالإدلاء بها للمستهلك 

هي التزام على عاتقه، ولكنها في نفس الوقت میزة له لأنها تؤدي إلى زیادة ثقة المستهلك 

.التعاقد من خلال الموقع الخاص بهفي هذا المهني وزیادة الإقبال على

هو أن یبرم المستهلك العقد فالهدف من الالتزام بالتبصیر السابق على إبرام العقد

برام العقد عائقا في إیكون استخدام شبكة الانترنت في  أنعلى رضاء مستنیر، دون بناء

الاستهلاك الفرنسيوقد وضع قانون .للمستهلكوالمستنیر مواجهة تحقق الرضاء الكامل 

تنظیما كاملا لهذا الالتزام بالتبصیر السابق على إبرام العقد من حیث مضمون الالتزام 

جاء قانون تعزیز الثقة مخالفته، ثم ىومن حیث كیفیة تنفیذه، وكذلك من حیث الجزاء عل

في الاقتصاد الرقمي لیضیف بعض المعلومات التي یجب أن یقوم المهني الذي یعمل في 

ونص قانون الاستهلاك .جال التجارة الالكترونیة بالإدلاء بها إلى المتعاقد معهم

على جزاء خاص یترتب على مخالفة المهني لالتزامه بتبصیر المستهلك )الفرنسي(

20/2.1-121اللاحق لإبرام العقد، هذا الجزاء ورد في المادة 

ة إلیه من الإعلام، المواد الذي سبقت الإشار لقد استثنى التوجیه الأوروبيّ 

في حین استثنى .الغذائیة و الكحول و غیرها من المواد المستوردة للاستخدام المنزلي

المشرع الجزائري المواد الغذائیة المقترحة للبیع عن طریق الموزعین الآلیین أو في محلات 

التنفیذي رقم تجاریة آلیة من واجب ذكر البیانات الإجباریة المنصوص علیها في المرسوم

و یعتبر الفقه الفرنسي أن الالتزام بالإعلام لا یوجبه القانون فقط، و إنما ،13-378

تفرضه أیضا قواعد الأخلاق التي توجب حمایة الطرف الضعیف في العقد، و مبدأ حسن 

=Le professionnel est maitre du temps, la durée de la contractualisation peut être préétablie pour

créer une pression sur le destinataire de l’offre placé dans une interrogation permanente quant à
l’intérêt de poursuivre ou d’arrêter le processus.
La confiance dans l’économie numérique est pour une part affaire d’accoutumance mais pour une
plus large part affaire de protocolarisation. En effet, la confiance ne s’impose pas, elle s’inspire .

ویتمثل في امتداد الأجل الذي یمكن للمستهلك أن یمارس فیه حقه في العدول عن العقد فهذا الأجل وفقا للقواعد -1

سامح عبد :أنظر.المهني بالتزامه بالتبصیر اللاحق، یمتد الأجل إلى ثلاثة أشهرالعامة هو سبعة أیام، ولكن إذا أخلّ 

.269ص -268، ص2008، دار الكتب القانونیة، مصر، دراسة مقارنة:التعاقد عبر الانترنتالواحد التهامي، 
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الذي یفرض على كلا المتعاقدین الصدق و الأمانة و النیة الذي یحكم تنفیذ سائر العقود 

.المتعاقد الآخرنحو 

على إلزام الباعة بتقدیم تأكیدات خطیة للمستهلكین یثبتون الأوروبيو نص التوجیه

فیها البیانات الإعلامیة المصرح عنها، و هذا التأكید یجب أن یتوجه به البائع إلى 

ة المستهلك قبل إبرام العقد، أو كمدة قصوى عند موعد التسلیم بالنسبة للبضائع غیر المعدّ 

و المتعلق 2002وجیه الأوروبي الصادر في سنة كما أن التّ .صرف بها إلى الغیرلتّ ل

أن یقدموا للمستهلكین قبل التعاقد معهم .ة أوجب على موردي الخدماتجارة الالكترونیّ بالتّ 

.1معلومات حول تقنیة إبرام العقد و اللغة المقترحة في التعاقد

ینطبق على عقود البیع التي تتم )الرجوع(النظر  إعادةإن حق المشتري في 

Toutes)بین غائبین أو بیوع   les opérations de vente à distance) المسافات، وقد

(النظر لا ینطبق إلا على عقود البیع  إعادةوهكذا فان حق .جاءت العبارة عامة مطلقة

ة المستهلك دون غیره، ولكن رخصة الرجوع في العقود مقررة لمصلحو ).القانون الفرنسي

جوع فقط في حالات محددة على سبیل ماح بالرّ ذ كما یرى جانب من الفقه القانوني السّ یحبّ 

حتى لا تنقلب إلى ،الحصر في القانون وفي عقود محددة وهي عقود التجارة الإلكترونیة 

فالحق في .عبء على التجارة یؤدي إلى خلل في المبادئ المستقرة في العلاقات العقدیة

الرجوع لم یسلم من النقد، من عدة أوجه، حیث أنه یخالف القوة الملزمة للعقد، ویسبب 

تأخیرا للمعاملات وعدم استقرارها، مما یترتب على ذلك عیوب ومضایقات أخرى، منها 

زیادة تكلفة التعاقد ونفقته وإجراءاته، والتمییز بین طرفي العقد، وعدم المساواة بینهما، 

القانوني، و المساس بالأمن بات العقود وما یؤدي إلیه من عدم الاستقراروعدم ث

1-L’article 15 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique –intégré

dans le code civil-, ajoute deux nouveaux alinéas « le professionnel est responsable de plein droit à
l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat à distance. Que
ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres
prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s’exonérer de tout partie de sa responsabilité en apportant la preuve que
l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur soit au fait
imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. », le caractère
objectif de cette responsabilité est nettement affirmé –de plein droit- le consommateur n’a donc pas
à établir la faute du professionnel contractant. Voir : BRUSCHI (M), « Commerce électronique et
droit de la consommation une rencontre incertaine », revue des contrats, octobre, 2004, p960.
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الاجتماعي، لذلك نجد أن التشریعات المختلفة لا تتوسع في فرض خیار الرجوع بنص 

.1ها تحاول بالمقابل لهذا الخیار إذا ما تقرر رعایة مصالح الطرف الآخرتشریعي، كما أنّ 

قد وجد أن المشتري یواجه في مثل هذه البیوع جمیعا مشكلة المشرّع الفرنسيلعل 

واحدة فأراد أن یضع لها حلا تشریعیا یشملها جمیعا بدلا من عدة نصوص مفترقة تواجه 

عنه في  قد أعلنإما لأن العرض .لأن المشتري لم یر المبیع.مشاكل من طبیعة واحدة

أو رآه رؤیة غیر كافیة، الإذاعة،ي الصحف، أو النشرات التجاریة العامة، أو سمع عنه ف

في بیع إرادتهیواجه حمایة المشتري من التأثیر على عن طریق الكتالوج، إن النصّ 

ع الفرنسي عدم تحدید ل المشرّ وقد فضّ .یفصل فیه المسافة لا الزمن بین البائع والمشتري

دة في المستقبل، وسائل الاتصال للتعاقد عن بعد، تحسبا لما یتم اكتشافه من وسائل جدی

الوسائل الحدیثة التي یمكن أن بإدخالحتى یسمح .تخدم الألفاظ بعمومیةوبالتالي اس

ور تظهر في المستقبل تحت مظلة هذا القانون، بحیث یكون قابلا للتطبیق على الصّ 

فلا ینحصر تطبیقه على الوسائل الموجودة في الوقت .لتعاقد التي یمكن ظهورهالالحدیثة 

و هو .المتسارع في مجال الاتصالات عن بعدقط، وذلك نظرا للتطور التكنولوجيّ الحالي ف

و المتعلق بإعلام المستهلك 378-13الاتجاه الذي تبناه المشرع الجزائري في المرسوم 

كل وسیلة بدون الحضور الشخصي :تقنیة الاتصال عن بعد:"........3في نص المادة 

".ك،یمكن استعمالها لإبرام العقد بین هذین الطرفینو المتزامن للمتدخل و المستهل

إن العلة الباعثة على إقرار حق المتصرف إلیه في العدول عن العقد سند خیار الرؤیة هو عدم تحققه من مقصده -1

علیه، ذلك الأصلي في المعقود علیه، ولیس عدم علمه بالمعقود علیه، والتحقق یفید حصول العلم بالوصف لا بالمعقود 

:أنظر.أن العلم في بیع الغائب حاصل بوصفه وصفا نافیا للجهالة الفاحشة به، وأن العقد على غیر المعلوم باطل

أثر خیار الرؤیة في "علي أحمد صالح المهداوي، :أنظر كذلك.44، صمرجع سابقعبد الفتاح بیومي حجازي، 

، 2010، جامعة الإمارات العربیة المتحدة العدد الثاني والأربعون، ، مجلة الشریعة والقانون"حمایة المستهلك الالكتروني

حق الرجوع في العقود المسافة دراسة موازنة بین حق الرجوع وفقا "علاء الدین محمد عبانیة، :أنظر كذلك.218ص

القانون المدني وقانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي، وما یشتبه به في97لسنة 7للإرشاد الأوربي رقم 

.1510، ص2007، 4العدد ). الأردن(مجلة أبحاث الیرموك، إربد ، "الأردني

لكن هذه الانتقادات والسلبیات لم تستطع أن تصمد في وجه مبررات هذا الحق ومزایاه، وذلك أن إعطاء هذا الحق 

..إرادته في تنور كاملللمستهلك یمكنه من التروي و التبصر المتأني كي لا یتم عقدا إلا بعد أن تكون



المحترفوالمستهلكبينالعقديالتوازنبتحقيقالمتعلقةالقانونيةالأحكام:الأولالباب

61

فقد ذكر أمثلة لهذه الوسائل في الملحق الأول منه، 07-97أما التوجیه الأوروبي 

وبالتالي فإنه لم یضع حصرا لهذه الوسائل، وإنما ذكر تعریفا واسعا لها ثم وضع أمثلة 

لحصر، وهو یهدف من ذلك لهذه الوسائل في الملحق الأول منه دون ذكرها على سبیل ا

إلى عدم تقیید نطاق تطبیقه بحیث یتسع لینطبق على وسائل الاتصال التي یمكن أن 

.1تظهر في المستقبل

الآثار المترتبة عن ممارسة المستهلك لحق الرجوع عن العقد:ثانیا

بأحقیة المستهلك فيوالتّعلیمات الأوروبیةیقضي قانون الاستهلاك الفرنسيّ 

أن یتعرض لأي جزاء و دون إبداء الأسباب و ذلك قبلها، دونالعدول عن الصفقة التي 

، وتزید تلك المهلة في التوجیهات الأوروبیة في حالة 2خلال مدة لا تقل عن سبعة أیام

وحسب .عدم احترام المورد لالتزامه بالإعلام المكتوب، فان المدة تصل إلى ثلاثة أشهر

المحترف بواجب الإعلام إذا أخلّ 2011لسنةعلق بحقوق المستهلكینالتوجیه الجدید المت

ومثل هذا التمدید إلى ،3المدة تصل إلى مدة سنة لممارسة المستهلك حقه في العدولفإنّ 

یمثل حمایة إضافیة للمستهلك، ویبین مدى أهمیة الالتزام الذي یقع على .غایة سنة

ل منه یتوجب علیه تنفیذه فلا یمكن له أن یتنصّ بحیث -بالإعلامالالتزام–.المحترف

جوع في عقد الاستهلاك بطبیعته خیار مؤقت، إذ یجب على المستهلك فخیار الرّ .بسهولة

ر هذا الخیار بصفة دائمة، ویرجع ذلك ممارسته خلال فترة محددة، إذ لا یعقل أن یتقرّ 

كانت المدة مؤقتة لخیار  لهذا. إلى ما یترتب على الرجوع من مساس باستقرار التعامل

.مدة قصیرة ولیست مدة طویلةهي  الرجوع، و

.280، مرجع سابق، ص.......أحمد السعید الزقرد،  حق المشتري في -1

2-Le délai de rétractation, il faut l’interpréter comme un délai de procédure et non un délai de

prescription. Voir : GRYNBAUM (L)& LEPLAT(F), « Ordonnance : service financiers à
distance de la relativité du code de la consommation comme code», la semaine juridique, N50,
2005, p2301.

ویذهب الفقه إلى أنها مدة سقوط ولیست مدة تقادم، لأنها مدة قصیرة وطبیعتها لا تتفق مع أحكام التقادم، وبالتالي لا 

.یرد علیها الوقف ولا الانقطاع

3-La solution actuelle est plus favorable au consommateur puisque son droit ne s’éteint pas tant

qu’il n’a pas été correctement informé de son existence. Le choix d’une limite déterminée
s’explique par un souci de sécurité juridique. Voir : PAISANT (G), la directive…….op. cit, p110.
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أنه لم یحدد الجزاء الذي یمكن توقیعه على )7-97(ویؤخذ على التوجیه الأوروبي 

البائع أو المهني في حالة عدم قیامه برد الثمن للمستهلك عند انتهاء الرابطة العقدیة 

على الحلول البدیلة التي تحمي المستهلك في النصّ د، لذا وجب بینهما، أو تأخره في الرّ 

بحقوق الأوروبي المتعلقوجیه التّ و هو ما نص علیه).عن بعد(التجارة عبر الانترنت 

على أن المحترف في حالة قبضه لثمن المنتوج فإن نصّ ، فقد2011لسنةالمستهلكین

قرار  تسلمهمنذ یومحسابها عشر یوما یبدأ أربعة للمستهلك خلالمن ثّ د العلیه رّ 

ویتم إرجاع الثمن بالطریقة التي تم بها الدفع، إلا أنه ،المستهلك في رجوعه عن العقد

.1یمكن الاتفاق على طریقة مغایرة بشرط أن لا تكلف المستهلك مصاریف أخرى

على مدة شهر یجب فیها على المحترف رد الثمن نصّ  قدع الفرنسي المشرّ و نجد

إذا لم یقم المهني بتنفیذ التزامه ،و الاستهلاكمن قانون 1-20-121دة مالل وفقا للمستهلك 

ترتبت علیه فوائد قانونیة عن مدة التأخیر بالإضافة إلى المبلغ الذي قبضه من 

لهذا نرى أنه من المستحسن أن لا یدفع المستهلك ثمن السلعة إلا بعد مرور .المستهلك

رجوع عن العقد،و ذلك حمایة له من تماطل المهني المدة القانونیة التي یمكن له فیها ال

.في إرجاعه لثمن السلعة

حقّ نّ إفي حالة عدم وجود اتفاق مخالف ف هعلى أنّ وجیهات الأوروبیةالتّ تنصّ 

العدول لا یمكن ممارسته بالنسبة لعقود تورید الخدمات التي بدأ تنفیذها بالاتفاق مع 

لا ذلك غیر أن جانبا من الفقه انتقد هذا الاستثناء معلّ )2(.المستهلك قبل نهایة السبعة أیام

ه إذا كان الهدف من وراء هذا الاستبعاد هو تفادي أن یبدأ المستهلك في الاستفادة من أنّ 

ي، ففي الكثیر من رر بالمهنّ الخدمة  المقدمة له لیعدل بعد ذلك عن العقد، مما یلحق الضّ 

ى مدى توافر خصائص الخدمة المؤداة إلیه إلا الحالات لا یتمكن المستهلك من الحكم عل

لذا فالتناقض یبدو واضحا في هذه الحالة، فضلا عن ذلك .عند البدء في تلقي منافعها

1-Enfin, dans le cas particulier d’une vente, le professionnel sera en droit de retarder son

remboursement jusqu’au moment de la restitution du bien par le consommateur ou de la
preuve, parce dernier, de la date du renvoi. voir : PAISANT (G), la directive…., op. cit,
p110.

.1516علاء الدین محمد عبابنة، مرجع سابق، ص-2
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ه یخشى في هذا المجال من قوة الإقناع والإلحاح الذي یمارسه المحترف غالبا في فإنّ 

و . لى منافع الخدمةل عمواجهة المستهلك والذي قد یدفع الأخیر إلى البدء في الحصو 

على  16المتعلق بحقوق المستهلكین في المادة وجیه الأوروبيّ الذي أخذ به  التّ حلهو ال

جوع بالرغم من أنه قد بدأ في الاستفادة من من الحق في الرّ إمكانیة استفادة المستهلك

و .1شریطة أن لا تكون الخدمة قد استهلكت كلیا من قبل المستهلكالخدمة موضوع العقد

عقود تورید ة حق العدول فيلا یمكن ممارسعلى أنه07-97لقد نص التوجیه الأوروبي 

یة و برامج وریات، و عقود تورید التسجیلات الصوتیة و المرئالصحف و المجلات و الدّ 

.على طلب المستهلكا الحاسب المصممة بناء

الأحوال إلى المحافظة جوع في هذه ب في امتناع ممارسة الحق في الرّ ویرجع السبّ 

ة الثابتة على التسجیلات والبرامج باعتبار أنها من الأعمال أو ة الفكریّ على حقوق الملكیّ 

.2فات التي یمكن نسخها بعد فتحها مما یؤدي إلى الاعتداء على حقوق المؤلفالمصنّ 

عرف التّ مّ تسلیم هذه البضاعة ونزع الأختام عنها، یعني أنه قد تع أنّ وعلیه افترض المشرّ 

على نوعیتها، وعدول المستهلك یرتب ضررا بحق البائع، وقیاسا على هذا فإن صفقة 

شراء الصحف أو المجلات تستنفذ الغرض منها بمجرد الاطلاع علیها، فمجرد هذا 

عقود أنه لا یمكن ممارسة حق الرجوع في إضافة إلى .3الاطلاع كفیل بتحقیق آثار العقد

المراهنات أو الیانصیب المشروعة و عقود تورید السلع أو الخدمات التي یرتبط سعرها 

ذلك أن الانسحاب سیسبب الأضرار بالبائع و هو .بتقلب الأسعار في الأسواق المالیة

ولقد . الأمر الذي یجعل منه في هذه الصورة الطرف الأضعف الذي یحتاج إلى حمایة

1-La directive (art 16, point a), de manière plus favorable au consommateur, n’exclut cette

rétractation qu’une fois que cette prestation a été complètement exécutée et que le
consommateur a reconnu que, dans ce cas, il perdrait son droit de se désister. Voir :
PAISANT (G), op. cit, p109.

، دار الفكر الجامعي، أحكام البیع التقلیدیة و الالكترونیة و الدولیة و حمایة المستهلكمحمد حسنین منصور، -2

.154، ص2006الإسكندریة، 

العلیا،  تالدراسا، كلیة ررسالة ماجستی،"الحمایة المدنیة للمستهلك في العقد الالكتروني"، مسعودة سلیمان بلخضر-3

.118، ص2006الجامعة الأردنیة، 
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المتعلق بحقوق المستهلكین طائفة أخرى من المنتوجات لا 83-2011أضاف التوجیه رقم 

.1یطبق فیها حق الرجوع

ل ویرى رأي في الفقه بأن الاستثناءات التي أوردها القانون على الحق في العدول یقلّ 

إلى حد بعید من الحمایة المقررة للمستهلك، ذلك لأن هذه الاستثناءات ستنطبق على كثیر 

لكن هذه الاستثناءات لها ما یبررها .یتم إبرامها عبر الانترنتمن العقود التي سوف 

خاصة أن العدول .فیجب عدم الإضرار بالمهني عند ممارسة المستهلك لحقه في العدول

.هو استثناء على القوة الملزمة للعقد

ه یجوز الاتفاق بین المهني والمستهلك على على هذه الاستثناءات إلا أنّ ورغم النصّ 

المستهلك الحق في العدول عن هذه العقود المستثناة أصلا في القانون، فیجوز إعطاء 

الاتفاق بین المهني والمستهلك على توسیع الحق في العدول لیشمل العقد المبرم بینهما 

حتى لو كان هذا العقد داخلا ضمن الاستثناءات المنصوص علیها، فهذا .عبر الانترنت

لا یمكن على عكس هذا الأمر فإنه.2لحة المستهلكالاتفاق صحیح طالما أنه في مص

.للمستهلك حتى ولو ارتضى ذلك أن یتنازل عن حقه في هذا الخیار

فالهدف من هذا الخیار لیس حمایة المستهلك فقط من تجاوزات المحترف وإنما 

قواعد حمایة المستهلك في  لأن. إلى حمایة المستهلك من نفسهتهدف بصورة واضحة

من تقنیین 20-121من النظام العام وذلك بمقتضى المادة تعد التجارة الالكترونیة 

الاستهلاك الفرنسي، أي أنها قواعد آمرة، فلا یجوز للمهني أن یتفق مع المستهلك على ما 

د وقبل فوات یخالفها وإلا وقع هذا الاتفاق باطلا ولا یعمل به، وله قبل البدء بتنفیذ العق

وهو ما أكده .ما دفعه من مبالغن ینقض العقد وأن یطالب باستردادالمدة المقررة للخیار أ

.25في المادة 83-2011المشرع الأوروبي في التوجیه 

1-La fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé

ou hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison (art 16,e)
- Les réparations urgentes et les travaux de maintenance (art 16, h)
- Les contrats conclus lors d’une en chère publique (art 16, k)
Voir : RAUDE (N) & NOTTE (G), « Directive 2011/83 U E du 25 octobre consommation »,

juris-classeur, janvier 2012, p3.

.331مرجع سابق، صسامح عبد الواحد التهامي، -2
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منه 14و تجدر الإشارة إلى أن هناك تناقض في أحكامه، إذا ما رجعنا إلى المادة 

قد أشارت المادة إلى أن فة، د المعلومات الرقمیّ ص العقد الذي یكون محله توریفیما یخّ 

ما یوحي إلى .1عن حقه في الرجوع عند صدور القبول من جهتهلم یتنازلالمستهلك 

.ي هذا النوع من البیوعجوع من قبل المستهلك فنازل عن حق الرّ إمكانیة التّ 

أي التزام من علیهلا یترتب إن المستهلك في رجوعه عن العقد المبرم عن بعد

اء ممارسة حق جانبه بتعویض البائع أو الموزع مما قد یلحقه من أضرار أو خسارة جرّ 

ل فقط مصاریف إرجاع السلعة ویمكن أن یعفى من هذه المصاریف في بل یتحمّ .الرجوع

وجیه المتعلق من التّ 6حالة عدم التزام المحترف بواجب إعلام المستهلك حسب المادة 

فیظّل ع بمثل هذا الخیار في الوقت الذي لا یتمتع فیه البائع أو الموزّ .كینبحقوق المستهل

ملتزما  بالعقد الذي تم إبرامه مع المستهلك، فان رجع عنه كان علیه أن یعوض المستهلك 

اء ذلك فهو كموجب لیس له أن یرجع عن إیجابه طالما لحق به عن كل ضرر یصیبه جرّ 

المستهلك هذا الحق بإرادته المنفردة، ودون الرجوع إلى ویمارس .قبول من قبل المستهلك

الواقع إلى لأن خیار العدول یهدف في القضاء، وبغض النظر عن موقف الطرف الآخر

إرادته،كما یتمیز هذا الخیار بأنه سبب شخصي حمایة مصلحة المتعاقد من خلال حمایة 

لمستهلك التزاما بإتباع إجراء لكن هل یقع على عاتق ا.لزوال العقد و لیس سببا موضوعیا

إذا أراد المستهلك الرجوع في التعاقد، فإنه .معین عند ممارسة حقه في الرجوع في التعاقد؟

وأن یرد إلى هذا الأخیر المنتج أو البضاعة )البائع أو مقدم الخدمة(یلزم بإخطار المهني 

ي إتباع شكل خاص لهذا ولم یشترط تقنیین الاستهلاك الفرنس.التي تسلمها بمقتضى العقد

ویمكن .، فیجوز أن یتم بفاكس أو بالبرید الإلكتروني أو بغیره من الوسائل2الإخطار

1-Cette disposition semble vouloir signifier que le consommateur peut renoncer au droit de se

rétracter dans le délai de quatorze jours prévu à l’article 9 s’il en était ainsi, il est fort à craindre que
la renonciation devienne une clause de style dans les contrats à distance ou hors établissement. Elle
serait en effet contraire à l’article 25 de la directive on peut en revanche penser que, pour les
contrats de fournitures de contenu numérique, la possibilité de renoncement doit être admise, il
appartiendra à la loi de transposition d’apporter les précisions nécessaires. Voir : Guy (R),
« Directive droit des consommateurs 2011/ 83 U E du 25 octobre 2011 », contrats –

concurrence- consommation, juris-classeur, février, 2012, p11.

2-Il peut se faire par une déclaration dénuée de toute ambiguïté du consommateur

manifestant sa volonté de renoncer. Selon les dispositions internes à chaque Etat, cette
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للمستهلك أن یعتمد الطریقة التي تعاقد بها للرجوع عن العقد الذي أبرمه فإذا تم بواسطة 

ذكرها إذا أشار المحترف إلى وسیلة أخرى الانترنت فیتم الإخطار بواسطة الانترنت إلاّ 

.1في العقد

تحمل تبعة هلاك أو نقص في السلعة وتطرح مسألة أخرى ذات أهمیة، فیما یخصّ 

.2التي یتم إرسالها إلى المستهلك

على أن  منه ینصّ 20في المادة 83-2011وجیه المتعلق بحقوق المستهلكین فالتّ 

المحترف فالعبرة هي ها تقع على عاتق لعة أو إصابتها بتلف أو أضرار فإنّ هلاك السّ 

والتوجیه الأوروبي3في حین قانون الاستهلاك الفرنسي.)الحیازة(بالتسلیم المادي للسلعة 

=faculté de rétractation pourra s’effectuer par courriel sur le site du professionnel. Voir :

GUY (R), directive consommateur…. . op.cit, p12.

ومع ذلك قد یفرض المشرع طریقة خاصة لإعمال الرجوع في التعاقد، من أمثلة ذلك أن المشرع الفرنسي في بعض -1

ه ؤ ستیفایجب على من تقرر له خیار الرجوع ا امعینا حالات الرجوع  البیع المنزلي یلزم البائع أن یرفق بالعقد نموذج

لا یعد السكوت تعبیرا ضمنیا لخیار الرجوع في ............وإعادته للمتعاقد الآخر، برسالة مسجلة مع علم الوصول

في ) لا ینسب لساكت قول(التعاقد، لأن السكوت وعدم إفصاح المستهلك عن موقفه هو موقف سلبي، فالقاعدة هي أنه 

.علیه ما یقوم به من تصرفاتحین أن التعبیر الضمني هو موقف ایجابي یدل

2-Il importe de préciser ce que l’on entend par « risque » le mot est en effet susceptible de deux

définitions. Au sens le plus restreint, les risques sont les dégradations ou pertes fortuites de la
chose. Voir : DESHAYES (O), « Les nouvelles règles européennes d’attribution des risques de
la chose transportée : un renforcement de la responsabilité du fournisseur à distance », Revue
des contrats, N1, 2012, p96.

لم یتفطن المشرع الفرنسي لتنظیم هذه المسألة في قانون الاستهلاك، الأمر الذي جعلها تخضع للقواعد العامة -3

  .الواردة

والتي خالفت المبدأ العام في تحمل التبعة، وجعلت الهلاك على المشتري بمجرد )مدني فرنسي(1138في المادة : أولا

.تمام العقد

ت المشتري مخاطر النقل، وجعلت هلاك البضاعة التي حملّ )تجاري فرنسي(100دة تلك الواردة في نص الما:ثانیا

الإثبات أن الشيء كان معیبا قبل إرساله، إلا ولا یكون أمام هذا الأخیر .المبیعة أثناء النقل على مالكها وهو المشتري

وهو إثبات عسیر، .تحمیل الناقل المسؤولیةب أثناء نقله لإذا أراد تحمیل البائع المسؤولیة، أو إثبات أن الشيء قد تعیّ 

كما أن دعوى المستهلك قد .یجعل المشتري ضائعا حقه أمام تنصل البائع والناقل وتحمیل كل منهما للآخر المسؤولیة

تجاري فرنسي تبلیغ الناقل احتجاجه في ظرف ثلاثة أیام، وهو أمر 105لا تكون مقبولة إذا لم یبادر وفقا لنص المادة 

أما القانون المدني الجزائري فقد ربط بین تبعة الهلاك وبین التسلیم، فجعل الهلاك قبل التسلیم .ي على المستهلكینیخف

وذلك بغض النظر على انتقال الملكیة أو عدم .ا بالتسلیم، وعلى المشتري بعد التسلیمینیقع على البائع بوصفه مد

.155ص ع سابق،مرجمحمد بودالي،:أنظر.انتقالها إلى المشتري
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لم ینصا على هذه مسألة، والحل الذي اعتمده المتعلق بالبیوع عبر المسافات97-07

ا في الحالة أمّ .1جاء موافقا لما اعتمدته محكمة النقض الفرنسیة83-2011التوجیه

المعاكسة أي إذا كانت السلعة بحیازة المستهلك ومارس حقه في الرجوع وقام برد السلعة 

-2011إلى المحترف لكنها بحالة مغایرة مما كانت علیه عند تسلمه إیاها، فإن التوجیه 

یرى بعض الفقهاء لتفادي مثل هذه الحالات ولهذا أیة مسؤولیة،المستهلكحمللم ی83

.تقصیر مدة أربعة عشر یوما لاستعمال المستهلك حقه في الرجوعلابد من 

من شأنه أن یبطل البیع في )القبض والتسلیم(إن هلاك المبیع في ید البائع قبل 

جمیع الأحوال وكان الهلاك على البائع وعلیه أن یرد الثمن إلى المشتري إذا كان قد 

ه له اعتبرت یده ید ضمان لا ید أما إذا هلك المبیع في ید المشتري بعد قبض،قبضه 

فإذا كان الخیار له فدخل .أمانة لأنه قبض المبیع لحساب نفسه لا أمانة عنده لغیره

فیجب تحمیل المستهلك تبعة الهلاك .2نالمبیع في ملكه لزم البیع وهلك المبیع علیه بالثم

ن المعقود علیه كان في حیازة المستهلك الالكتروني، ولزمه إعادة مزود له لأقبل استلام ال

الحال إلى ما كانت علیه، ولأن المزود نفذ التزامه فكان بعد الفسخ من التزام المستهلك 

الالكتروني، إلا إذا كان المعقود علیه عند وكیل المزود، فإن تبعة الهلاك بعد الفسخ 

ك المحل بتعدیه أو تقصیره فیلزم بالتعویض تجاه یتحملها المزود، أو وكیله حال هلا

3.المزود، وذلك طبقا للقواعد العامة في تحمل تبعة الهلاك والمسؤولیة عنها

1-La remise de la chose vendue au transporteur ne vaut pas exécution, par le vendeur, de son

obligation de délivrance, restent ainsi à sa charge les conséquences de la mauvaise exécution, par le
transporteur de son obligation de livraison. Dans le cas des ventes à distance, la cour de cassation
s’était déjà prononcée en ce sens. Voir : PAISANT (G), la directive……. Op.cit, p108. Voir aussi :
DESHAYES (o), op.cit, p93. il est prévu que le transfert des risques s’opère lors de la livraison au
client quand le fournisseur organise le transport (soit qu’il s’en charge lui-même, soit qu’il en
charge un tiers)……. La directive vise à régler avant tout les risques de la chose transportée, ces
risques pèsent sur celui qui a organisé ou proposé le transport. En revanche, il n’est rien dit de la
réparation des risques dans les contrats de vente sans transport. Ceux dans lesquels les choses est
retirée directement des mains du vendeur par l’acheteur ou par un tiers-désigné par lui.

أحمد السعید الزقرد، حق المشتري في :أنظر كذلك.223علي أحمد صالح المهداوي، مرجع سابق، ص-2

.229مرجع سابق، ص........

.223علي أحمد صالح المهداوي، مرجع سابق، ص-3
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أن هذه الصفة لا تحول ة التي یتمتع بها خیار الرجوع، إلاّ ورغم الصفة الشخصیّ 

سلامي بالقول أنّ دون انتقاله لورثة صاحبه عند وفاته، وهذا ما یؤكده جانب من الفقه الإ

من ترك مالا أو "قوله صلى االله علیه وسلم ث وقد استندوا في ذلك إلىكل الخیارات تورّ 

، ولما كان الخیار حقا للمتوفى متعلقا بمال من أمواله فیثبت للورثة، في حین "حقا فلورثته

ث، من ذلك خیار العیب ذهب جانب آخر من الفقه إلى القول إن بعض الخیارات تورّ 

وجاءت التشریعات الأوروبیة، .1والتعیین، والبعض الآخر لا یورث كخیار الشرط والرؤیة

.والتوجیهات الأوروبیة خالیة بالنسبة لهذه النقطة

الفرع الثاني

بعد البدء في التنفیذعن العقد خیار المستهلك في الرجوع 

لعة أولا لتلك السّ ه لیس بحاجةكثیرا ما یكتشف المستهلك بعد فوات الأوان أنّ 

یقدر على دفع ثمنها، أو أن شروط العقد الذي أبرمه لا تناسبه لسبب أو لآخر، ولو ترك 

لنتج عن ذلك التضحیة بمصالح آلاف .المستهلك لكي یتحمل عواقب ما أقدم علیه

المحور الأساسي الذي تدور حوله العملیة الإعلانیة فنفسیة المستهلك تعتبر .المستهلكین

تباره نقطة البدایة والنهایة لها، وبواسطتها یستطیع المسوق أو المنتج أن یتعرف علیه باع

عن طریق الغور إلى أعماقه النفسیة ومعرفة الكثیر من حاجاته ورغباته ومحركات سلوكه 

ولكي یستطیع المنتج أن یوفي بالتزاماته ."الحوافز"والخارجي "الدوافع والحاجات"الداخلي 

لك عن طریق إنتاج ما یمكنه من إشباع رغبات وحاجات مادیة ونفسیة أو تجاه المسته

أي إنتاج ما "معنویة للمستهلك مع الأخذ بنظر الاعتبار الزمان والمكان الملائمین لذلك، 

یمكن بیعه ولیس إنتاج ما یمكن إنتاجه أو إنتاج ما یمكن بیعه ولیس بیع ما یمكن 

یشتري في بعض الأحیان دون أن یأخذ في عین نجد المستهلك لهذا السبب .2"إنتاجه

حق الرجوع عن بإقرارلم تكتف التشریعات نجد بعض لذا .الاعتبار إمكانیاته المالیة

.199غازي خالد أبو عرابي، مرجع سابق، ص-1

.32فلیح عبد الزهرة،مرجع سابق،ص-2
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الحق بالرجوع للمستهلكین عن العقد  إقرارولكن تخطت ذلك إلى ،البدء بتنفیذهالعقد قبل

.فیذحتى بعد البدء بتنفیذه وخلال المراحل النهائیة من ذلك التن

إن رجوع المستهلك عن العقد قبل التنفیذ لا یمثل في حقیقته إلا تفویت لفرصة 

الموزع أو البائع في تسویق سلعته، بینما تشكل ممارسة الحق في الرجوع عن العقد بعد 

البدء في تنفیذه خسارة حقیقیة له إذ یكف المستهلك عن تنفیذ بقیة التزاماته التي بدأ في 

ن البدیهي أن ممارسة مثل هذا الخیار لا یمكن أن یثبت إلا في العقود وم.تنفیذها فعلا

.كعقود التأمین، أو العقود الزمنیة وعلى رأسها عقود البیع بالتقسیط.المستمرة التنفیذ

الرجوع عن حق المشرع الجزائري لمكتتب عقد التأمین على الأشخاص منحلقد 

-06مكرر من قانون رقم 90العقد الذي أبرمه مع شركة التأمین، فنصت المادة 

باستثناء عقود تأمین المساعدة، یجوز لمكتتب عقد التأمین على الأشخاص لمدة "041

شهرین كحد أدنى أن یتراجع عن العقد برسالة مضمونة مع وصل استلام خلال أجل 

.ول للقسطثلاثین یوما ابتداء من الدفع الأ 

یجب على هذا الأخیر إعادة القسط الذي تقاضاه، بعد خصم تكلفة عقد التأمین، 

خلال الثلاثین یوما الموالیة لاستلام الرسالة الموجهة من قبل المكتتب إلى مؤمنة، 

".والتي موضوعها التراجع عن العقد

مستهلك ه هذا أراد أن یخفف من العبء الذي قد یقع فیه الرع في نصّ إن المشّ 

،بأن تخصم تكلفة عقد التأمین )شركة التأمین(مع مراعاة مصلحة المحترف )المكتتب(

.بحیث لا تخسر أیة مصاریف في حالة رجوع المكتتب عن العقد

لقد روعیت اعتبارات اجتماعیة،و اقتصادیة عند تقریر هذا الحق للمستهلك تتمثل 

في التطورات التي تطرأ على المستوى المعیشي لأسرته و عدد أفرادها، و قدراتها المالیة 

1995جانفي 25المؤرخ في 07-95، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006فیفري 20مؤرخ في 04-06قانون رقم -1

.15والمتعلق بالتأمینات، جریدة رسمیة عدد 
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لاسیما في ظل البطالة و خطر التسریح من العمل الذین تشهدهما دول العالم بأسره سواء 

1.متقدمة كانت أو متخلفة

و في ظل الوضعیة التي یظهر فیها عدم التوازن بین طرفي العقد، و اللامساواة 

كان لزاما .2الاقتصادیة و الاختلال في درجة المعرفة، و قصور قواعد القانون المدني

على المشرع أن یصدر التشریعات التي تضمن المساواة و الموازنة بین أشخاص العلاقة 

صوص القانونیة هدفها النّ و بما أنّ .دة، و حریة المستهلكالواحدة من خلال حمایة إرا

.من جهة أخرىظام العام الاجتماعيّ تحقیق العدل و الإنصاف من جهة، و حمایة النّ 

أصبح من الضروري الخروج عن القواعد العامة التي تحكم العقد و خلق قواعد جدیدة 

ومثل هذه .3برامها مع المستهلكتحكم توزیع السلع و الخدمات في المعاملات التي یتم إ

دون التضحیة فیها حمایة للمستهلك لكن)الرجوع عن العقد بعد التنفیذ(الإمكانیة 

إذ یعطي الحق للمستهلك في نقض .و یعد القانون الانجلیزي من أكثر التشریعات التي كرست هذا الحق للمستهلك-1

ن المراحل اللاحقة للبدء بالتنفیذ، و أیا كانت المدة التي انقضت على ذلك، و أیا كانت المبالغ العقد في أي مرحلة م

التي أداها المستهلك للبائع أو تلك التي لم یؤدها بعد و لم یلزم المستهلك إلا بإخطار البائع برغبته باستعمال هذا الحق 

و لما كانت ممارسة هذا الحق على هذا النحو تمثل .عن طریق إخطاره بذلك سبعة أیام قبل ممارسته لهذا الحق

تضحیة أكیدة بمصلحة البائع فان المشرع الانجلیزي قد سعى إلى ضمان مصلحة البائع من جهة أخرى، و قد كان ذلك 

د استعماله و حد من خطورته ه قیّ د على حق المستهلك في ممارسة هذا الخیار إلا أنّ و الذي أكّ 1974من خلال قانون 

من هذا القانون على التزام المستهلك عند استعماله لهذا الحق بدفع على 100فلقد أكدت الفقرة . لى مصلحة البائعع

–512عبد المنعم موسى إبراهیم، مرجع سابق، ص :أنظر.من الثمن الحقیقي للمبیع بالمائة 50ما قیمتهالأقل

.513ص

و . الوحید الذي یتوافر أمام المستهلك للاستفادة من خیار الرجوع ینحصر في اللجوء إلى التعاقد بالعربونإن المجال-2

من ثم یكون الخیار للمستهلك في الرجوع عن العقد بعد إبرامه على أساس خسارته للعربون الذي یدفعه مقابلا للاستفادة 

لا یجدون مفرا من اللجوء إلى القواعد العامة في شأن فسخ العقد من هذا الحق و في غیر تلك الحالة، فان المستهلكین 

للتخلص من العقود التي یبرمونها في عجلة من أمرهم، و من غیر ترو و التي یكتشفون بعد حین عدم صلاحیتها 

.109جمال النكاس، مرجع سابق، ص:لتحقیق ما یرمون إلیه، أنظر

إذ أن على كل طرف السهر رضاء الأطراف یفترض بأنه صحیحلقول بأنّ في ظل مبدأ القوة الملزمة للعقد، یمكن ا-3

على مصالحه الخاصة والدفاع عنها طالما أن العقد قد أبرم في ظل مناقشة ومفاوضات بین الأطراف، ویفترض بأن 

.العقد متوازن في هذه الحالة وبالتالي فإنه یكون ملزما بالعقد

فلا یستطیع المستهلك أن یكون ندا للمهني نظرا لوضع الضعف الذي هو علیه، غیاب النقاش الحقیقي بین طرفي العقد

.5ص – 3أحمد محمد محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص:أنظر.فالعلاقة بین قوي وضعیف لا یمكن أن تكون عادلة
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رع الجزائري هذه التقنیة في معاملات أخرى س المشّ فمن المهم أن یكرّ .بمصلحة المحترف

خاصة في ظل ،كالبیوع بالتقسیط لرفع المشقة على المستهلك الذي وضع نفسه في حرج

الوضع الاقتصادي الراهن أین المستهلك لا یستطیع أن یتأكد من ضمان منصب عمله 

.لیصبح في مشاكل اجتماعیة إذا تعاقد بمبالغ كبیرة 

لقد شرعت الخیارات على خلاف مقتضى العقود لأن الأصل في العقد أن 

بین الناس، وحكمة مشروعیة یكون لازما لا خیار فیه ضمانا لاستقرار العقود والمعاملات

الخیارات تحقق كمال الرضا بین المتعاقدین، والتأكد من سلامته وابتنائه على أساس 

في أحوال خاصة تدعو العاقدین أو أحدهما إلى التروي .1صحیح، لذا شرعت الخیارات

امل والبحث أو الرجوع إلى مشاورة نفسه مرة أخرى، فقد یكون العاقد قلیل الخبرة في التع

فیقدم على شراء سلعة من غیر إتاحة فرصة له للتروي والمشاورة خوفا من فوات السلعة 

حتى .ط الخیار لیتمكن من التروي والمشاورةاع له لأجل ذلك اشتر ، فشرّ )كالبیوع المنزلیة(

.2لا یقع في الضیق والحرج

:تيثبت بالوجه القاطع أن للخیارات دورا رئیسیا في حمایة المستهلك، ویتجلى هذا الدور من خلال الآ-1

.تمنحه المجال الأكید للتروي، ومعاینة السلعة والتأكد من مواصفاتها-

.تؤكد في المستهلك صفة العقلانیة-

.تدفع عنه الغبن والخدیعة-

.تمنحه فترة كافیة للتأكد من مدى حاجته الفعلیة للسلعة من عدم ذلك-

.تعطیه حافزا قویا للبحث عن السلعة الأفضل والأجود ما دام أمامه مهلة لفعل ذلك-

.تحمیه من ذهاب ماله عبثا وهدرا، دونما رقیب على ذلك، حیث أجاز له الإسلام رد الشيء المعیب-

.اعي كما في خیار التعیینتمنحه الفرصة الكافیة لتعیین السلعة التي تلائمه وتلائم دخله ووضعه الاجتم-

:في هذا كله صیانة لأمرین

صیانة لأموال الجماعة والحفاظ علیها من عبث العابثین وتغریر الخادعین :الأمر الأول

في هذا إضافة نوعیة للاقتصاد الوطني والمحافظة علیه عن طریق إشاعة جو الثقة في المبادلات و :الأمر الثاني

المعاملات الشرعیة، مما یكون سببا أو حافزا في تنمیة الموارد الاقتصادیة عن طریق تنمیة التجارة والمعاملات 

، 2004، النشر العلمي، جامعة الشارقة،ن منظور إسلامي، حمایة المستهلك معبد الحق حمیش:أنظر.....التجاریة

.100ص - 99ص

مجلة العلوم ،"دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي:خیار الرؤیة"عبد المجید محمود مطلوب، -2

.484، ص18، السنة2-1القانونیة والاقتصادیة، العدد 
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ظام و نموها یتوقف على مدى وضوح النّ الإلكترونیةلاشك أن ازدهار التجارة

ة، و قدرته على توفیر الثقة للمتعاملین به بصفة عامة و للمعاملات الالكترونیّ القانونيّ 

و إمداد المستهلك بوسائل الحمایة المناسبة في ،المستهلك الالكتروني بصفة خاصة

فهناك م في بلدنا،و هو الموضوع الذي بقي دون تنظی.ةالعملیات التجاریة الالكترونیّ 

فیما یخص المعاملات  اتشریعی ان هناك فراغأصریحات من الجهات المختصة تشیر بت

إدراج مادة ،فالالكترونیة و إلى یومنا هذا لم یصدر أي نص قانوني یحكم هذا المجال

یذي المتعلق بإعلام المستهلك  في المرسوم التنفحول عقد البیع الذي یتم عن بعد قانونیة 

.ف لحمایة المستهلكغیر كا

و إنما یجب أن تتجسد ،إن التصریحات لوحدها لا تكفي لضمان حمایة المستهلك 

نظام قانوني متكامل ینظم لنا مثل هذه المعاملات بتكریس،.1قعاهذه الإرادة على أرض الو 

فعدم إحاطة المستهلك بالحمایة القانونیة الفعالة والكافیة قد.على غرار التشریعات الأخرى

وتفضیل الوسائل التقلیدیة ،یؤدي إلى عزوف المستهلك عن التعامل بهذه الوسیلة المتطورة

علیها وفي ذلك إضاعة لمزایا التجارة الالكترونیة، من ثم لا بد من توفیر الغطاء القانوني 

.للمستهلك وحمایته في هذا النوع من العقود

اقع المسلمین باعتبارها أحد أدوات العولمة الاقتصادیة والمطلوب من إن التجارة الالكترونیة ستفرض نفسها على و -1

البلاد العربیة أن تضع هذه الوسیلة الجدیدة على خریطة اهتماماتها التعلیمیة ولا یقتصر اهتمامنا بها على الحلقات 

عبد الحق :أنظر.امل من خلالهاالنقاشیة والندوات العلمیة فقط، لأن لهذه التجارة تقنیة معینة لا بد أن تتقنها قبل التع

.226نبیل محمد أحمد صبیح، مرجع سابق، ص :كذلكأنظر .301حمیش، مرجع سابق، ص

من الملاحظ أن التنظیم القانوني للتعاملات الالكترونیة في دولنا العربیة، ما زالت تسیر ببطء شدید، بالنظر إلى التطور 

ا یرجع السبب في ذلك إلى هیمنة الأطر التقلیدیة والتفكیر النمطي السائد السریع في استخدام الوسائل الالكترونیة، وربم

بین القانونیین والتجار، وهذا التفكیر یتحفظ على كل ما هو جدید، وربما یرجع ذلك إلى التخوف من المخاطر الأمنیة 

الشركات وغیرها عن طریق التي تتمثل في الاختراقات الالكترونیة وعدم سریة المعلومات والبیانات التي تتداولها

.198، ص،مرجع سابقغازي خالد أبو عرابي :أنظر كذلك.الانترنت
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:المطلب الثاني

حق الرجوع عن العقدلالطبیعة القانونیة 

إن إمكانیة الرجوع عن العقود المبرمة عن بعد یعد خروجا عن مبدأ سلطان الإرادة، 

حیث یقضیان بعدم جواز الرجوع عن العقد من قبل أحد .ئیة في العقودمبدأ الرضاو 

.1طرفي العقد و بإرادته المنفردة بعد أن یكون قد نشأ صحیحا

مستندین على وجهات نظر متعددة الحقلقد حاول الفقهاء تبیان طبیعة هذا 

الحقیبین لنا خصوصیة هذا  يملاسلإا هقفلا، و هناك رأي )الفرع الأول(نتناولها في 

.)الثاني الفرع(

:الفرع الأول

اختلاف الآراء الفقهیة حول تحدید الطبیعة القانونیة للحق في الرجوع

  عن العقد

العقود  عنتعددت الآراء الفقهیة في تحدید الطبیعة القانونیة للحق في الرجوع 

المنصوص علیه في المادةفهناك من جعله كعقد البیع بشرط التجربة.المبرمة عن بعد

في البیع على شرط التجربة، یجوز للمشتري أن یقبل المبیع أو یرفضه": ج.م.ق 355

الناتج عن مذهب استقلالیة الإرادة، فالإرادة یذهب البعض إلى وجوب التخلص من المفهوم الإرادي المغالى فیه و 1

و مما یجب التنبیه إلیه أن تنفیذ العقد ممنوع قبل .عاجزة عن تولید تعهد إلزامي نهائي قبل انقضاء مهلة معینة

انقضاء مهلة الرجوع، و یتعلق الأمر واقعیا إلى تجنب إلزام المستهلك بتنفیذ العقد و یمكن القول بسهولة أكبر بأن 

عقد لیس في الحقیقة إلزامیا إلا ابتداء من الآونة التي یمكن أن یكون قابلا للتنفیذ و تنحصر مهلة الرجوع تلك في ال

:أنظر كذلك.142-141نضال إسماعیل برهم، مرجع سابق، ص :أنظر.تأخیر هذه الآونة

RZEPECKI(N) ,op.cit,p114……Les juges se donnent le pouvoir de vérifier le caractère
satisfaisant ou non de l’essai, la question se pose alors de savoir si la technique peut servir
de justification au droit de repentir spécialement à la faculté de retour qui est prévue au
bénéfice de l’acheteur dans le cadre des contrats à distance .dans cette dernière hypothèse
,la situation semble en effet quasi identique.la réponse est cependant négative et ceci pour
deux raisons.la première est technique. Elle à ce que l’exercice du droit de repentir,
contrairement à celui de la faculté de retour dans le cadre du contrat à l’essai, est
discrétionnaire.la seconde est tirée de l’esprit des deux mécanismes :le délai de réflexion
qui précède l’exercice du repentir n’est pas destiné à vérifier l’aptitude du bien à l’usage
auquel il est destiné mais seulement à permettre au consommateur de s’assurer de
l’opportunité de l’opération. En d’autre termes, ce n’est Pas le bien qui serait ici à l’essai,
mais le consentement du consommateur.
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وعلى البائع أن یمكنه من التجربة، فإذا رفض المشتري المبیع، یجب علیه أن یعلن 

الرفض في المدة المتفق علیها، فإن لم یكن هناك اتفاق على المدة، ففي مدة معقولة 

المبیع، من تجربة یعینها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه 

......"اعتبر سكوته مقبولا

بینهما من حیث نطاق التطبیق فالعقد القابل لإعادة النظر لا یشمل  ان هناك فرقلك 

بینما یتسع نطاق التجربة لیشمل جمیع البیوع بین حاضرین أو ،إلا بیوع المسافات

و نجد أن الحق المخول في حق الرجوع أوسع نطاقا من البیع بشرط التجربة، .غائبین

تقدیره لمشیئة المشتري دون معقب علیه في قراره من بحیث یمثل حقا إرادیا محضا یترك 

بینما لا یجوز للمشتري في البیع بشرط التجربة إلا قبول العقد أو رفضه .بیر، أو قاضخ

، و یستطیع القضاء أن یراقب مدى التعسف في رفض المبیع بل یحق للبائع أن یثبت أن 

.نتیجة التجربة كانت مرضیة

إلى أن أساس المهلة التي تمنح للمشتري لإعادة النظر تهدف إلى حمایة بالإضافة

الغایة منها تحقق أما مدة التجریب أو التذوق ف.إرادة المستهلك من التسرع في إبرام العقد

.1مة المبیع أو صلاحیته للغرض الذي اشتراه من أجلهءالمشتري من ملا

ونیة من خلال الفرق بین تكوین العقد و یحدد الطبیعة القانفإنهخرالآ أما الاتجاه

ع ف المشرّ لكن حمایة للمستهلك یوقّ .فعالیته، فتوافق الإرادتین یؤدي إلى انعقاد العقد 

المستهلك من تنفیذه قبل مضي مدة معینة تسمى مهلة الرجوع أو مهلة حرمانفعالیته ب

الانسحاب اكتسب العقد الفعالیة روي، فإذا انتهت المدة و لم یمارس المستهلك حقه في التّ 

لكن نقول بأن المشرع .2بتنفیذه و إذا مارسها ترتب على ذلك انتهاء العقد و لیس بطلانه

لم یحرم المستهلك من التنفیذ خلال فترة التروي،فالسلطة التقدیریة تعود إلیه،وهذا دلیل 

.لیة منذ توافق الإرادتینفللعقد فعا.على أنه رضي بالعقد من الوهلة الأولى في حالة التنفیذ

.221، مرجع سابق، ص ....أحمد السعید الزقرد، حق المشتري في-1

.142مرجع سابق، ص إسماعیل برهم، -2



المحترفوالمستهلكبينالعقديالتوازنبتحقيقالمتعلقةالقانونيةالأحكام:الأولالباب

75

لكن المستهلك في .و آخرون یجعلون من العقد المقترن بفترة التروي كالبیع بالعربون

.1العقد الأول لا یفقد أي جزء من ثمن المبیع على عكس المشتري الذي یدفع العربون

یتقرر باعتباره ثمنا للعدول ثم إن خیار العدول في البیع عن بعد .بحیث یفقده إذا عدل

على عكس الحال في البیع بالعربون حیث لا یتقرر خیار العدول ،لمصلحة المشتري 

.2بحسب الأصل لمصلحة أحد المتعاقدین و إنما لكل من طرفي العقد للبائع و المشتري

أساسا لتحدید طبیعة الحق في الرجوع الذي یعني .3وهناك من جعل الوعد بالتعاقد

في قبول العقد أو عدم قبوله خلال الفترة المحددة للوعد، أن الموعود له یملك الحق 

وبالتالي فإن الوعد بالتعاقد قد لا یكون ملزما للموعود له إلا إذا قبله، أما في العقود عبر 

، فهو عقد یلتزم فیه الطرفان )كالعقد الالكتروني الذي یتم عبر شبكة الانترنت(المسافة 

والمشتري بتسلیم الشيء  اددة في العقد، فنجد البائع ملتزمالمتعاقدان بأداء الالتزامات المح

.، فالحق في الرجوع لیس وعدا بالتعاقد4بدفع الثمن املتزم

یمنح دفع العربون وقت ابرام العقد لكل من المتعاقدین، الحق في العدول عنه "ج .م.مكرر ق72تنص المادة -1

.خلال المدة المتفق علیها، إلا إذا قضى الاتفاق بخلاف ذلك

.فإذا عدل من دفع العربون فقده

."عدل من قبضه رده ومثله ولو لم یترتب عن العدول أي ضرروإذا

في بیوع المسافات هي حمایة إرادة المستهلك من التسرع في )الرجوع(لأن الاعتبارات التي یقوم علیها حق العدول -2

ا عدل من دفعه فقده، بینما الاعتبارات التي یقوم علیها خیار العدول في البیع بالعربون أنه مدفوع الثمن فإذ.إبرام العقد

أنظر .225، مرجع سابق، ص ....احمد السعید الزقرد، حق المشتري في:أنظر.د ضعفهو إذا عدل من قبضه رّ 

مجلة الشریعة والقانون، العدد الثالث والأربعون،  ،"أثر خیار المستهلك في الرجوع في التعاقد"یوسف شندي، : كذلك

.267، ص2010

مرة آرع بموجب قواعد الحلول على خیاري الرجوع الاتفاقي والقانوني، فهذا الأخیر فرضه المشّ یستحیل تطبیق ذات ....

لا یجوز الاتفاق على مخالفتها، بمقتضاه یستطیع المستهلك ممارسة خیاره في الرجوع دون أي مقابل مالي أو تعویض، 

.باستثناء مصروفات إرجاع السلعة إذا كان لها مقتضى

عقد معین في المستقبل، وهذا لا بإبرامد عبارة عن الاتفاق الذي یعد بموجبه كلا المتعاقدین أو أحدهما الوعد بالتعاق-3

المراد إبرامه والمدة التي یجب إبرامه فیها، ویجب التنویه إلى أن یة للعقدر هو ینعقد إلا إذا تم تعیین جمیع المسائل الج

بإبراممراعاته أیضا في الاتفاق الذي یتضمن الوعد یجب ن، فهذا الشكل استیفاء شكل معیالقانون إذا اشترط لتمام العقد 

  .ج.م.ق 71وهو ما نصت علیه المادة . هذا العقد

.64مرجع سابق، ص……شحاته غریب شلقامى، التعاقد الالكتروني-4



المحترفوالمستهلكبينالعقديالتوازنبتحقيقالمتعلقةالقانونيةالأحكام:الأولالباب

76

ذهب البعض إلى القول بأن البیع القابل لإعادة النظر خلال مهلة محددة في حین

البیع هو بیع یتم فیه رضا المشتري على مرحلتین متتابعتین، ففي المرحلة الأولى یولد

المشرع من تسرع  ككوهي لا تكفي بذاتها لتمام العقد، ففیها یتشعاقدین بتطابق إرادتي المت

المشتري لأسباب معینة في إبرام البیع لذا منحه مهلة زمنیة بحیث لا یكتمل الوجود 

وعندها تبدأ المرحلة الثانیة التي یكتمل بها ،القانوني للعقد إلا بعد انتهاء المهلة الزمنیة 

فعقد الاستهلاك .1أي أن العقد نفسه یظل مهددا بالزوال خلال هذه الفترة.وجود العقد

فخلال مدة الرجوع، یعبر المستهلك عن رضا أولي .ینعقد على مرحلتین تمتدان مع الزمن

الخیار، ولا یصبح العقد نهائیا یمهد لانعقاد العقد النهائي، ویشترط فیه الثبات طوال مدة

.إلا بانقضاء هذه المدة دون ممارسة خیاره في الرجوع تعبیرا عن رضائه النهائي بالعقد

تمییزا له "بالرضا المؤقت"ویطلق جانب من الفقه على التعبیر الأولي لرضا المستهلك 

لرأي غیر سدید لأنه وهذا ا. بالعقد الذي یأتي بعد انتهاء مدة الرجوع"الرضا النهائي"عن 

یخلط بین حق التفكیر وخیار الرجوع في التعاقد، إذ أن هذا الوصف ینطبق على حق 

.التفكیر و لیس خیار الرجوع

فإذا كانت فترة التفكیر تهدف إلى الاستیثاق من رضا المستهلك بصورة مسبقة على 

ل أن یقدم على إبرام العقد، من خلال منحه فرصة للتروي والتفكیر في شأن العقد قب

إبرامه، فان مدة الرجوع تهدف إلى التأكد من رغبة المستهلك في الاستمرار في العقد الذي 

فینعدم العقد، یفتقد القول بالتكوین المتتابع للرضا، والذي یجیز لمن یثبت له خیار العدول أن یسحب الرضا الأول -1

إلى أساس یستند إلیه فكیف یكون رضا المتعاقد والفرض أنه صدر صحیحا غیر مشوب بأي عیب من عیوب الإرادة  

غیر صالح بذاته لإبرام العقد، ولا یزال في حاجة إلى رضا آخر یسانده ویدعمه وأن هذا الرضا الأول بعد انتهاء المدة 

-AMIEL:كذلكانظر .228ص-227مرجع سابق، ص،أحمد السعید  الزقرد:انظر. قدالمحددة هو الذي ینعقد به الع

DONAT(J), op. Cit, p12
La doctrine s’est interrogée sur la nature de la faculté de repentir, pour la majorité des auteurs, elle
ne saurait s’intégrer dans le processus de formation du contrat car celui-ci serait valablement formé
dès l’accord premier des contractants. Il s’agirait donc d’une possibilité de remettre en cause un
contrat déjà formé.
Pour d’autres auteurs cependant, la faculté de rétractation ne défait pas un contrat déjà formé elle
en diffère la formation elle en suspend la conclusion définitive il y aurait donc formation
successive du contrat, le consentement prenant Corp. au fur et à mesure de l’écoulement du délai
d’exercice de la rétractation.
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قد أصبح جازما لا أقدم على إبرامه، والتأكد من أن قبوله بالعقد الذي عبر عنه ابتداء 

.1على إرادة حرة ومستنیرةا رجعة فیه بناء

 عناسا لتبریر خیار المستهلك في الرجوع إن جمیع الأفكار السابقة لا تصلح أس

على عدم انعقاد عقد یا إما تؤكدالتعاقد وأثره على تحدید لحظة إبرام العقد، فهي 

الاستهلاك بمجرد اتفاق الإرادتین، إنما یتم إرجاء إبرامه إلى حین انتهاء مدة الرجوع، وهذا 

غیر صحیح، لأن خیار الرجوع لا یمنع حقیقة انعقاد عقد الاستهلاك من لحظة اتفاق 

في .امة شبه ما هو وارد في الأحكام العی هأو أن.الإرادتین وحتى قبل انتهاء مدة الرجوع

حین طبیعة هذا الحق لا تتناسب مع أیة تقنیة حتى و إن كان  هناك أوجه شبه،إلا هناك 

لم تصل محاولات فقهاء الغرب إلى تحدید طبیعة الحق في الرجوع بالاستناد على ف.فوارق 

انیة تحدید طبیعة الحق في الرجوعإمكنجدفإنناالفقه الإسلاميأما في.2القواعد العامة

.وهو ما سنراه في الفرع الثاني عقدعن ال

الفرع الثاني

وفقا للفقه الإسلامي عن العقد تحدید طبیعة الحق في الرجوع

أو من غیر أن تكون له المبیع یقدم المشتري على إمضاء العقد من غیر رؤیة  قد

خبرة فیحتاج إلى مشورة أهل الخبرة، هذا وقد یعتري المعقود علیه عیب لا یقبل معه 

المتعاقد الشراء، أو یكون صاحب السلعة قد أغراه لیمضي العقد بأوصاف غیر مطابقة 

للمتفق علیه فیقدم على العقد من غیر أن یتحقق الرضا في نفسه فشرعت له 

.261صیوسف شندي، مرجع سابق، -1

2-Le délai de rétractation ne peut être assimilé à aucune technique connue et semble déroger au

principe de force obligatoire des contrats. Les efforts de la doctrine pour expliquer ce mécanisme
eu ayant recours au droit commun semblent vouées à l’échec, ce qui peut faire conclure à la non
compatibilité du délai de rétractation avec le droit commun. Voir : LONDICHE (F.B), « Droit
commun des contrats et dispositions protectrices », thèse pour le doctorat en droit, université
Paul Cézanne, Marseille III, 2008, p175.
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وهذا أمر یستوي فیه التعاقد .بغیة ضمان مراد المتعاقد ورغبته المبدئیة في العقد1الخیارات

.المستحدثةسواء بالوسائل العادیة أم بالوسائل 

ففي الفقه الإسلامي نجد أقسام للعقد فهناك الصحیح الذي قد یكون نافذا، و قد 

كانت هذه الولایة ، سواء إصدارهنافذا إذا صدر من شخص له ولایة یكون موقوفا فیكون

أو یعقده الولي أو .أصلیة أو نیابیة كالعقد الذي یعقده العاقل الرشید لنفسه و في ماله

ة التعاقد دون أن الوصي للقاصر، و یكون العقد موقوفا عندما یصدر من شخص له أهلی

.كالعقد الذي یصدر من الفضولي أو من في حكمه إصدارهتكون له ولایة 

.أقسام، فهناك نافذ لازم و نافذ غیر لازم2النافذو العقد الصحیح 

ه ما كان ف فقهاء الشریعة الإسلامیة العقد النافذ اللازم بأنّ یعرّ :العقد النافذ اللازم-1

مشروعا بأصله ووصفه ولم یتعلق به حق الغیر، ولا خیار فیه، ولا یرتفع إلا بالإقالة، أي 

هو العقد الذي لا یقبل الفسخ أو یقبله ولكن لیس لأحد طرفیه فسخه إلا إذا اتفقا على 

.3التقایل منه

أحدهما هو العقد الذي یستطیع كل واحد من طرفیه أو :العقد النافذ غیر اللازم-2

الطرف الآخر فهو ینقسم إلى قسمین،  إرادةفسخه دون توقف على یفقط أن یتحلل  منه و 

4.عقد نافذ غیر لازم من الجانبین وعقد نافذ غیر لازم من جانب واحد

ها ویعد كل من خیار الشرط وخیار العیب وخیار الرؤیة أهم الخیارات التي الخیارات كثیرة، اختلف الفقهاء في عدّ -1

یكثر وقوعها في العقود، فهذه الخیارات المذكورة تخول أحد المتعاقدین حق فسخ العقد أو إمضائه، فإذا وجد في العقد 

، محمد السعید جعفور:أنظر.یرجع عن العقد بإرادته، ویكون العقد حینئذ غیر لازمخیار لأحد طرفیه، كان له أن 

.88،ص  2003، الجزائر،ه، دار هومنظرات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الإسلامي

محمد :أنظر:ن لزومهالعقد الصحیح هو العقد الذي ینتج آثاره المترتبة علیه ما لم یعرض له ما یوقفه أو یحول دو -2

.83مرجع سابق، ص....نظرات في صحة العقدسعید جعفور،

، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، التعاقد بالوسائل المستحدثة في الفقه الإسلاميمحمد سعید محمد الرملاوي، -3

.397، ص2007

ل من عاقدیه كامل الحریة في فسخه سواء هو ذلك العقد الذي یكون فیه لك:العقد النافذ غیر اللازم من الجانبین-4

.رضى الطرف الآخر أو لم یرضى، وذلك كعقود الشركة، الوكالة
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اتجه البعض في الفقه الحدیث ونؤیدهم في هذا إلى تبریر خیار الرجوع في التعاقد ف

غیر اللازم، بمعنى أن العقد لا یكون  النافذ  ة العقد استنادا إلى فكر )عقود الاستهلاك(

لازما في حق المشتري إلا بعد انقضاء المهلة المحددة اتفاقا، أو تشریعا بحیث یكون له  

استثنائیة .مؤقتةوفكرة العقد غیر اللازم هي صفة استثنائیة، .الخیار بین قبوله أو رفضه

لأنها تخالف الأصل العام وهو القوة الملزمة للعقد، فالعقد بمجرد انعقاده أصبح شریعة 

و مؤقتة لأنها تنتهي بانتهاء طرفیه،المتعاقدین، فلا یجوز نقضه أو تعدیله إلا باتفاق 

فكما یملك المتعاقدان جعل .المهلة التي تمنح للمتعاقد بحیث یصبح العقد بعدها لازما

ا غیر لازم باتفاقهما على ذلك، أي باتفاقهما على جواز الرجوع فیه بالإرادة المنفردة عقدهم

رف النافذ اللازم لطبیعته ع یملك أیضا، بأن یجعل التصّ لأحدهما أو لكلیهما، فإن المشرّ 

ومقتضاه تصرفا غیر لازم، وذلك بمنح أحد طرفیه حمایة ورعایة له خیار الرجوع في 

مكنة الرجوع منحت للمستهلك لأن عدم التوازن .ي هذا الموضوع خلال مهلة معینة وف

.1الموجود في علاقة المهني بالمستهلك تستدعي ذلك

هو ذلك الذي یكون فیه عدم اللزوم من جانب أحد العاقدین فقط، بمعنى أن :العقد النافذ الغیر اللازم من جانب واحد-

حمد سعید جعفور، نظرات في صحة م:كذلك أنظر.العقد لازم في حق أحد طرفي العقد دون الآخر

.86مرجع سابق، ص...................العقد

نظریة -الفقه الإسلامي الحنیف قد أسس لهذا الرأي حیث أثبت خیار الرؤیة للمشتري أو المستهلك، وهناك كذلك -1

ته أو بحكم شرعي الرجوع عنه في الشریعة الإسلامیة الغراء، وهو عقد یقبل باتفاق الطرفین أو بطبیع-العقد غیر اللازم

عبد الفتاح بیومي حجازي، :أنظر.بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدین، دون أن یتوقف ذلك على رضاء المتعاقد الآخر

:أنظر كذلك.43مرجع سابق، ص

لتزامه، فكان إن غیاب المعقود علیه یستلزم استعمال الخیار عند رؤیة المعقود علیه، وهو ما یقتضي تنفیذ المزود لا

المستهلك الالكتروني رد المعقود علیه عند فسخه العقد بإرادته المنفردة، دون حاجة إلى حصوله على رضا المزود لأنه 

خیار الرؤیة لا یمنع نفاد العقد، فملكیة .لیس بفسخ اتفاقي، ودون اللجوء إلى القضاء للكشف عن توافر شروط الخیار

قل إلى المشتري بالعقد، أي بمجرد انعقاده، ویثبت الملك للبائع في الثمن، لیقتصر أثر المبیع في عقد البیع مثلا تنت

علي أحمد صالح :خیار الرؤیة على منعه تمام حكم العقد، فلا یتم حكم البیع إلا إذا رأى المشتري المبیع ولم یرده أنظر

ابق بین خیار الرؤیة، والحق في وهناك من یرى عكس ذلك بحیث هناك تط.214-209المهداوي، مرجع سابق، ص

إلا أن هذا التشابه لا ....الرجوع في بعض الأحكام فكلاهما یثبت دون حاجة إلى اتفاق، ولا یمنع من انعقاد العقد

یصل إلى درجة التطابق بینهما، ذلك أنه إذا كانت نتیجة كل منها حق المستهلك في فسخ العقد، إلا أن العلة مختلفة، 

=ؤیة عدم رؤیة المبیع، أما الغایة من الحق في الرجوع فهي إعطاء المستهلك المشتري دون المهنيفعلة خیار الر 
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إن خیار الرجوع یعد تصرفا انفرادیا یعبر عن قدرة ومكنة الإرادة المنفردة على 

یلة فهذا الخیار یمثل الوس.العدول عن العقد المبرم دون توقف على رضاء المتعاقد الآخر

وازن إلى ما اختل بسبب الطیش والتسرع من جانب أحد التي من شأنها إعادة التّ 

المتعاقدین الذي هنا هو المستهلك، وهذا یعني أن لصاحب الخیار 

رخصة أو مكنة قانونیة لها استقلالها القانوني تمكنه إما قبول العقد نهائیا وإما 

.1یتوقف ذلك على إرادة الطرف الآخررفضه، ویتم ذلك بمحض ارادتة ومشیئته، دون أن 

دیة عن وهو الطرف الضعیف في العلاقة التعاق)المستهلك(إن حمایة المشتري 

البائع، التفكیر في أمر العقد الذي أبرمه إما لإلحاح طریق منحه مهلة من الزمن لیعید 

النفسي الذي الضغط الأدبي أو في منزله أو من على البیع بذهابه إلى المشتريوإصراره

تصلح أساسا قانونیا معقولا في الإجابة .والخدماتبه إلیه التلفزیون وهو یعرض للسلع یجذ

عن السؤال لماذا ینعقد البیع أحیانا غیر لازم في مواجهة المشتري، ولا یحتج على ذلك 

.2لهبأن الأصل العام في العقد أن یتقید به المتعاقدان فلا یجوز لأي منهما الانفراد بتعدی

ولأن جهالة الوصف تؤثر .فعدم رؤیة المبیع لا یمنع تمام الصفقة، ولا یمنع النفاذ في حقه

فتوجب خللا فیه، واختلال الرضا في البیع یوجب الخیار، ولأن من الجائز في الرضا،

لإمكاناج إلى التدارك، فیثبت الخیار اعتراض الندم لما عسى لا یصلح له إذا رآه، فیحت

.3ك عند الندم نظرا لهالتدار 

علاء الدین :أنظر"منتهى الرضا"المشتري الحق في الرجوع وعلة ذلك حمایة المستهلك وجعل رضاه تاما تحقیقا لمبدأ =

.1538محمد عبابنة، مرجع سابق، ص

.197عرابي، مرجع سابق، صغازي خالد ابو-1

، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، حمایة المستهلك في الفقه الإسلاميرمضان علي السید الشرنباصي، -2

.226، ص2004الإسكندریة، 

خیار و یترتب على القول بجواز .....اختلفت آراء الفقهاء بالنسبة لمشروعیة خیار الرؤیة وعدمها، عند بیع الغائب-3

جواز بیع العین الغائبة، ویثبت .الرؤیة، ومشروعیته عند الحنفیه، ومن وافقهم من المالكیة والحنابلة والشافعي في القدیم

.للمشتري خیار الرؤیة، إذا رأى المبیع، فإن شاء نفذ البیع، وان شاء رده، سواء وصف له  أولا

سواء كان .، عند عدم رؤیة المبیع، ولا ینعقد بیع الغائب مطلقاویرى الشافعي في الجدید، أنه لا یصح عقد البیع أصلا

=محمود عبد االله:أنظر.البیع بالصفة ، أو بغیر الصفة، لأن المبیع مجهول وكل ما كان مجهولا فإن بیعه لا یجوز
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إن خیار الرؤیة لا یمنع وقوع الملك للمشتري لكنه یمنع من اللزوم فالعقد غیر لازم 

ویثبت الملك للبائع في الثمن للحال لأن بالنسبة للممتلك، فیثبت الحل المشتري في المبیع

.1ركن البیع صدر مطلقا من شرط كان ینبغي أن یلزم إلا انه ثبت الخیار شرعا لا شرطا

ظر عند فرؤیة المعقود علیه عبر الصور الفوتوغرافیة لا تسقط حق المشتري في إعادة النّ 

م الرؤیة عبر المرآة، فضلا حقیقیة فیثبت له الخیار فهي تأخذ حكرؤیةرؤیة المعقود علیه

.2غییر ما بین رؤیة الصورة ورؤیة الحقیقةعن احتمال التّ 

المقصد، وحتىونظرا لأن تحقق رضا و رغبة المتعاقد في الشيء المعقود علیه هي 

یحتاج المتعاقد إلى التروي والتأمل فإذا ثبت  فقد. بهلا یدخل في ملكه شيء لا یرضى 

للمشتري حق الرؤیة بالوسائل التقلیدیة فإن التعاقد بالوسائل المستحدثة یستدعي كذلك 

لأنه مهما بلغ وصف البائع لسلعته من دقة ،)المستهلك(ثبوت مثل هذا الحق للمشتري 

 بعد حصوله علیها وتسلمه إلا. وأمانة فلن یستطیع المستهلك أن یحكم علیها حكما دقیقا

.لهلها ولهذا فإن خیار الرؤیة یجب أن یكون من حقه ویثبت 

إن التكنولوجیا الرقمیة قد أثرت بشكل كبیر في حیاة الأفراد، أدت إلى ظهور وسائل 

في العلاقات الاجتماعیة لم تكن موجودة من  اكبیر  ااتصال حدیثة والتي بدورها أثرت تأثیر 

05یة المتحدة رقمخیار الرؤیة بین الشریعة الإسلامیة وقانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العرب"العكازي، =

.63، ص1997، دراسات في الشریعة الإسلامیة، مجلة الأمن والقانون السنة الخامسة، العدد الأول، "1985لسنة

خیار الرؤیة هو حق یثبت به للتملك فسخ العقد أو إمضاؤه  عند رؤیة محل العقد المعین، وهو من إضافة الشيء -1

إلى شرطه، لأن الرؤیة شرط ثبوت الخیار وعدم الرؤیة هو السبب لثبوت الخیار عند الرؤیة وهو حق ثابت للمشتري، 

د االله اشترى من عثمان بن عفان مالا، وكان المال في أن طلحة بن عب:ما رواه الطحاوي.ولیس للبائع حق الخیار

الكوفة، فقیل لعثمان إنك قد غبنت فقال عثمان لي الخیار لأني بعت ما لم أره، وقیل مثل ذلك لطلحة  فقال لي الخیار 

فحكمّا جبیر بن مطعم فقضى أن الخیار لطلحة ولا خیار لعثمان وكان ذلك بمحضر من  رهاشتریت ما لم أ يلأن

من :قال) ص(وما روى عن أبي بكر بن أبي مریم عن مكحول ورفع الحدیث إلى رسول االله .لصحابة ولم ینكر أحدا

"اشترى ما لم یره محمد سعید محمد الرملاوي، مرجع سابق، :أنظر".فهو بالخیار إذ رآه إن شاء أخذه إن شاء تركه.

387ص - 383ص

لا تسقط خیار الرؤیة لاحتمال عدم التزام الجهة المسؤولة  عن تنفیذ إن رؤیة المصورات كالكتالوج، أو البروشور-2

المعقود علیه بالمواصفات المتفق علیها بین الطرفین فتجيء الصورة مخالفة للحقیقة فكان في إعادة الرؤیة دفعا للضرر 

.395محمد سعید الرملاوي، مرجع سابق، ص:أنظر.وقطعا للخصومة
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على المشرع الجزائري في ظل الفراغ التشریعي الذي یعاني منه المستهلك الجزائري فقبل،

وإغراءاتهمإذا أراد التعاقد بالوسائل الحدیثة أن یكرس ضمانات تحمیه من غش المنتجین 

بحیث تصبح لدیه الثقة وهو یستخدم هذه الوسائل لأنه على درایة مسبقة بأنه 

ل هذا الموضوع یتمثل مة نجد أن الأحكام المقررة في مثفبالرجوع إلى القواعد العا.محمي

ال خیار الرؤیة، ونحن نعلم بأن الهدف من تقریر حق الرجوع لیس فقط فقط في استعم

رؤیة محل العقد وإنما التروي والتدبر في القرار النهائي من قبل المستهلك للتعاقد عن 

خصوصیة لا یمكن ا التعاقدلهذ.- كإحدى صور التعاقد بین غائبین–طریق الانترنت 

هذه الخصوصیة المتمثلة بإبرام عقد .مستهلك ومنتجلاسیما إذا جمع هذا العقد بین إنكارها

بین شخصین لا یجمعهما مجلس حقیقي واحد، وأن أحد المتعاقدین لم یر المعقود علیه 

أسبغها علیه بل تعرف إلیه من خلال الصور والنشرات والأوصاف التي .حقیقة عند العقد

حمایة المستهلك وقد یأتي رضاؤه متسرعا تطلبت إیجاد قواعد خاصة ل،الطرف الآخر

مثل هذه الظروف، تسمح له بفسخ العقد واسترداد الثمن الذي دفعه إذا الذي أبرم العقد في 

أو أن الأوصاف متوفرة لكن قراره .تبین له أن المعقود علیه لا یحتوي الأوصاف المأمولة

.الإعلانيى عجلة من أمره تحت الضغط جاء عل

من الواجب القول أن مظهر رقي الدول وحضاراتها ورخاء شعوبها یكون بمدى تقدم 

تقدم العلم خطوة إلى العصر، فكلماومدى مواكبه تلك التشریعات لمتطلبات ،تشریعاتها

قدم العلمي الأمام یجب أن یسبقه القانون بخطوتین، لكي یجد حلولا لما ینجم عن هذا الت

ه من إشكالات قانونیة یجب أن ولما سیجلب معسلبیة على الأمن الاجتماعي من آثار 

ري أن یخطو خطواته على وعلى المشرع الجزائ.یكون على استعداد لوضع الحلول لها

هذا النحو بتكریس تشریع متكامل ینظم لنا المعاملات الالكترونیة التي یقوم بها المستهلك 

.مع المحترف
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الثانيالفصل

  ةیمواجهة الشروط التعسف

لقد ارتضى القانون المدني المساواة القانونیة للإرادة الحرة السلیمة للطرفین ولم یتطلب 

زمن طویل، التفاوت أو عدم المساواة في الواقع بین منذولاحظ الفقه.1المساواة الفعلیة

الفكرة الجدیدة بید أن.بین المستخدمین والعمالكما هو الحال في العلاقات.المتعاقدین

لكن ذلك لا یتفق مع نفس تطور العلاقات ،یة لا تهدد الفكرة العامة للعقودللعلاقات التعاقد

.التعاقدیة في مجال الاستهلاك

أوجه التعامل بعد الثورة الصناعیة من أبرز فالتعاقد بموجب نموذج عقد الذي عمّ 

الشروط التعسفیة التي من خلالهافكثرت.التعاقدیةالاعتداءات الموجهة إلى مبدأ الحریة 

على فرض أن الشروط في، و المستهلكبها یمنح المحترف لنفسه امتیازات لا یتمتع 

لى ذمة الطرف ،و في المقابل المخاطر عحة الطرف القويمجملها مائلة نحو مصل

إما أن،في حال شكوى و تذمر الطرف الضعیف فإن الأمر لا یتعدىالضعیف فإنه 

    و هذا قد .یرفض الطرف القوي شكوى الطرف الضعیف،استنادا على بنود نموذج العقد

موافقته علیهلسبق یكون من وجهة نظر الطرف الضعیف حقا خالصا للطرف القوي،

و إما أن یقوم الطرف القوي بإجابة الطرف الضعیف إلى طلبه.ابتداء عند إبرام العقد

البائع إلى ذلكیلجأو  متجاوزا بذلك بنود العقد،مما یرفع من سمعته تجاه باقي المستهلكین،

و یعمل بنود الشكاوى قلیلة و یفضل كسب العملاء و زیادة سمعته في السوق،كانت إذ

1-Puisque la liberté et l’égalité en sont lors de la création du contrat…. incarne nécessairement la
justice et par conséquent imperméable à l’intervention du juge et du législateur, lors de son
exécution. Cette vision angélique du contrat n’a pas résisté à la marche du temps et s’est révélée,
au cours de ces trente dernières années décalée par rapport à la réalité contractuelle.

La loi contractuelle est parfois le reflet de cette inégalité et la source d’une injustice qui se
traduit par des abus et des excès de loi des parties, le contrat devient alors le diktat de l’une
d’entre elle et l’instrument de l’épanouissement des volontés individuelles se mue en technique
de domination et de dépendances. voir : MAZAUD (D), op. cit, p295, p296.
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التعاقدیة مبدأ الحریةإذ ولما كان ).المبحث الأول(1العقد إذا كان حجم الشكاوى ضخما

وقوام الثاني حریة التفاوض ،ریة اختیار المتعاقد الآخرینهض على أساس قوام الأول ح

وصولا لما یحقق مصالح الأطراف، فان الشطر الثاني من هذا المبدأ یختفي كلیة من 

.العلاقة التعاقدیة على كلا شطري مبدأ حریة التعاقد نوإذا لم تب.قد وفقا لنموذج عقدالتعا

فتصدع مبدأ .غیر مستوجب الاحترام"حرمة العقد"فیغدو هذا المبدأ المرادف وهو

المساواة التي تتركز علیه فكرة العقود جعل المشرع یبحث عن وسائل إعادة توازن القوة 

موضوعیة التنظیم لا یأتي من انتصار لمصالح  لأن. الضعیفالاقتصادیة للطرف 

ة التعاقدیة بین مجموعة اجتماعیة على حساب مجموعة أخرى بل بإعادة تأسیس المساوا

.)ثانيال مبحثال(الأطراف المتعاقدة

.265أحمد عبد الرحمن الملحم،مرجع سابق،ص-1
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المبحث الأول

مفهوم الشروط التعسفیة

لقد ظهر للعیان أن العقد في القانون المدني ظل یتلاءم مع صناعة الوحدة أو 

الحدیث اتجه نحو أما و أن التطور الاقتصادي.المقاس، ومع عقد المساواة أو المفاوضة

.الضخم، فإنه من الطبیعي أن یحل أسلوب التوزیع الواسع محل المساومةالإنتاجأسلوب 

بحیث أن نفس النص الذي كرر ج أصبح العقد ذاته صناعیا وموحدا،ومثله مثل المنتو 

من السلع المتشابهة مما أدى إلى میلاد العقود  الآلافنفس الشروط، یستعمل لبیع مئات 

صبح العمل واسعا بعقد الإذعان في المجتمع المعاصر النموذجیة أو عقود الجمهور وأ

تماشیا مع التطور الاقتصادي، وما واكبه من نشوء مؤسسات وشركات وأشخاص 

لهم من احتكار وسلطة على السلع والخدمات، والتي یتحكمون في جمهور المستهلكین بما

عقود في الإشكال لا یتعلق بتواجد هذه ال و. لا غنى لجمهور المستهلكین عنها

تجدر و .تعسفیةبتضمینها لشروطالمعاملات،لأنها ضروریة و إنما الأمر یتعلق 

لا یمكن رصدها فقط في العلاقة بین )الشروط التعسفیة(أن هذه الظاهرة  إلى الملاحظة

على قدر المحترفین والمستهلكین، بل أننا نصادفها في كل مرة یكون فیها أحد المتعاقدین 

وطه المتشابهة على فئة معینة من المتعاقدین، كما هو الحال بالنسبة من القوة لفرض شر 

اهرة تفشت حتى في بل أن هذه الظ.لأرباب العمل مع العمال، أو الموردین مع الموزعین

لكن یجب الاعتراف أن ظاهرة عقود الإذعان هي أكثر انتشارا في العلاقات العقود الدولیة،

وسائل الضغط المعنوي من إلحاح على خاصة مع.1بین المستهلكین والمحترفین

.2المستهلك لأهمیة موضوع العقد

.13ص - 11مرجع سابق، ص......بودالي محمد، الشروط التعسفیة- 1

2-La séduction que peut exercer une des parties en vue de lier son cocontractant. Selon

Loisel, si les bœufs se lient par les cornes, les hommes sont liés par leurs paroles c’est donc
la force obligatoire, conjuguée aux diverses formes de vulnérabilité qui influencent, sa

conclusion, qui fait le péril du contrat. Voir : LONDICHE (F-B), op. cit, p7.
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ى ما یحتاجه عن طریق عقد رضائي، لكن غالبا ما یتم إن المستهلك قد یحصل عل

لذا فان مواجهة ما ینطوي علیه عقد .نوني للاستهلاك بواسطة عقد إذعانالتصرف القا

من المطالب الأساسیة للجمعیات ومنظمات  االإذعان من شروط تعسفیة یعد واحد

فحمایة ة للمستهلك، المستهلكین، إدراكا بأن العقد هو المحور لبدء الحمایة القانونی

ففي ضوء المتغیرات الاقتصادیة والصناعیة المعاصرة، .المستهلك هي حمایة للمتعاقد

كأحد -أصبحت الحریة التعاقدیة التي یجب أن یتمتع بها الأطراف المقبلة على التعاقد 

ون ذات طبیعة نظریة، الأمر الذي لا یجوز معه اعتبار مضم–آثار مبدأ سلطان الإرادة 

العقد صحیحا، ویؤید ذلك ما تشهده معاملات الوقت الحاضر من استغلال الطرف الأكثر 

الاقتصادي أم الفني في مجال قوة لنظیره الآخر سواء تمثلت هذه القوة في مجالات تفوقه 

المعاملة، فراح یفرض شروطه ویشكل بنود العقد وفق مصالحه، مما أصاب هذه العلاقات 

.1بعدم التوازن

إن الخطر بالنسبة للمستهلك یكمن في مركزه الضعیف اقتصادیا وفنیا بالمقارنة 

لذا تصاعدت الرغبة التشریعیة في توفیر .التعاقدیةبالمهني، الأمر الذي یفسد العلاقات 

فیمكن ملاحظة توجه التشریعات المعاصرة إلى . العالمالحمایة للمستهلكین في معظم دول 

في نوع )المطلب الأول(ر لحظر بعض الشروط التي تبدو تعسفیةالتدخل بشكل مباش

المطلب (وبین أطراف یكونوا محددین المستهلك والمحترف ،معین من أنواع العقود

).الثاني

:ولالمطلب الأ 

تعریف الشرط التعسفي وأنواعه

لایات ذلك في الو  الستینات، وكانالشرط التعسفي منذ سنوات مصطلح انتشر

بموجب قانون التجارة الموحد الذي أعطى المرجع للقضاء 1962المتحدة الأمریكیة في 

Consacrant.سلطة تطبیق القانون الموحد et clarifiant d’une

jurisprudence de commun Law.

.306عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص1-
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بحیث للقاضي سلطة إلغاء أي شرط یبدو أنه تعسفي، أما الدول الأوروبیة حتى 

بدایة السبعینات أین بدأت مواجهة الشروط التعسفیة بهدف حمایة المستهلك بدأت في 

ثم فرنسا ،1977، ثم بریطانیا ،1976، وألمانیا 1974، تلتها الدنمارك 1971السوید 

في قانون 23-78أدرج قانون1993وفي سنة 1988الذي عدل في سنة 1978

.الاستهلاك

بهدف توحید جهود العدید من الدول الأوروبیة أصدر الاتحاد الأوروبي توجیها  و

متعلق بالشروط التعسفیة في العقود المبرمة بین المحترف 1993أفریل 5في 

أین أصدر 2004في  فقد تدخلع الجزائريالمشرّ أما عن موقف.1والمستهلك

أصدرتوتعتبر معظم التشریعات التي.2المتعلق بالممارسات التجاریة02-04قانون

portantمؤثرةلأجل مواجهة الشروط التعسفیة atteinte لمبادئ القانون

كتب قد  المجال وفي هذا .،ولكنها ضروریة لإعادة التوازن العقدي المفقودالمدني

:ما یليالتوازن العقدي المفقودعن 1935في سنة Ripertالفقیه

« Quand le législateur empêche l’adhésion irréfléchie, arrête l’abus de
droit, il défend au fond l’idée de force contractuelle, et il peut ce flatter de
parachever l’œuvre du code civil. »

1-il s’agit d’une directive minimale, les Etats ne peuvent faire moins pour protéger les

consommateurs contre les clauses abusives. Mais ils peuvent faire plus. voir: CALAIS AULOY (j)

& Steinmetz(f), op. cit, p 196.

.41،یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،جریدة رسمیة عدد2004یونیو23مؤرخ في02-04قانون-2



المحترفوالمستهلكبينالعقديالتوازنبتحقيقالمتعلقةالقانونيةالأحكام:الأولالباب

88

الفرع الأول

تعریف الشرط التعسفي

ست حمایة المستهلك ضد الشروط التعسفیة، معظم التشریعات التي كرّ 

نتناول بعض التعریفات للدول التي كرست هذه الحمایة .1لهذا المصطلح اأعطت تعریف

.ع الجزائريّ وصولا إلى التعریف الذي أخذ به المشرّ 

ع الأمریكي الشروط التعسفیة ضمن الأمریكیة عالج المشرّ ففي الولایات المحددة 

مدونة التجارة الأمریكي الموحد، بعد أن برز قصور مبدأ التكافؤ في المقدرة التعاقدیة الذي 

من حمایة الطرف الضعیف وذلك لصعوبة التنبؤ لموقف .2ابتدعه الكومن لو الانجلیزي

لك حدا بالمشرع الأمریكي  إلى إصدار المحكمة، من جهة ثانیة شموله وعمومیته، كل ذ

.حول العقود أو البنود المنافیة للضمیر302/2المادة 

لقد أثیرت مسألة تعریف الشرط التعسفي من قبل المشرع وانتقدت تلك الفكرة، وكان الاتجاه یتمثل في ترك تحدید -1

التعریف للقضاء لكن هذا الخیار قد استبعد لأنه كان سیلزم عدة سنین لأجل أن تأخذ محكمة النقض موقفا إزاء كل 

.213ي، مرجع سابق، صاحمد محمد محمد الرفاع:انظر.شرط أو نموذج من الشروط

.الاستخدام الفاحش لمیزة قانونیة:وفي الاصطلاح القانونيالسيءالاستخدام :تعني كلمة تعسف لغة

ویقسم البعض الشرط التعسفي إلى شرط تعسفي بذاته وهو الذي یظهر التعسف فیه منذ إدراجه وتكشف عنه ذات 

بحكم استعمالها، فهي شروط عادیة لا تظهر فیها صفة وشروط أخرى تعسفیة.ألفاظه، فتأتي متناقضة مع جوهره

وهناك من یرى أن .التعسف عند إدراجها في العقد ولكن تظهر عند التطبیق، بالتمسك بحرفیتها وعدم مراعاة روحها

ر ما التعریف الذي یقسم الشروط التعسفیة إلى تعسفیة بذاتها وأخرى تعسفیة بحكم استعمالها فهذا لا یعتبر تعریفا بقد

درید محمود : كذلك أنظر.214احمد محمد محمد الرفاعي، مرجع سابق،  ص:أنظر.یعتبر تصنیفا للشروط التعسفیة

.440مرجع سابق، ص......ي، سلطة القاضي في تعدیل عقد الإذعانئالسامرا

تعامل من شرف أو ویمكن تعریف الشروط التعسفیة عموما بأنها تلك الشروط التي تتجافى مع ما ینبغي أن یسود ال

.نزاهة، أو تتعارض مع ما یوجبه مبدأ حسن النیة

إن عدم التكافؤ في المقدرة التعاقدیة یكمن في كون أحد الأطراف یستغل الخبرة والخبراء مستفیدا من الوقت في -2

الوضعیة كما یبدو اعداد مشروع نموذج العقد بینما الآخر تضمحل إرادته، ولا یكون لدیه إلا القبول به أو تركه، وهذه

من آثار عدم التكافؤ في المكانة و المكنة الاقتصادیة بین المتعاقدین،إذ بمقدور الطرف القوي عند غیاب ما یردعه من 

شروط ما كان مؤهلا أن یعدها لو كان الطرف الآخر مساویا له في له منسیاسة عامة في الدولة أن یفرض ما بدا 

عبد المنعم موسى ابراهیم، :أنظر كذلك.279، صمرجع سابقمد عبد الرحمن الملحم، أح:أنظر:المقدرة التعاقدیة 

..437ص - 436مرجع سابق، ص
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Un.ضمن قانون التجارة الموحد conscionable contractar clause

  :على أن 02-302تنص المادة 

إذا وجدت المحكمة أن العقد أو الشرط ضمن عقد من الناحیة القانونیة ، منافیا -1

عدا ما هو ما  هللضمیر وقت إبرامه، یجوز للمحكمة رفض تنفیذ العقد أو تنفیذ باقي بنود

.للضمیر  وذلك لتفادي الآثار المجحفةیر، ولها كذلك تعدیل أي شرط منافللضممنافي

یدعي أو یتضح للمحكمة أن العقد أو أحد بنوده منافي للضمیر، فان عندما-2

المحكمة تمنح أطراف العقد فرصة معقولة لتقدیم الدلیل حول ملاءمته التجاریة، غرضه 

."وآثاره وذلك لمساندة المحكمة لاتخاذ قرارها

والمادة السابقة غیر مقصورة على التعاقد بمقتضى نموذج عقد بل تعتبر أداة 

وقد ورد في التعلیمات الرسمیة على هذه المادة أن علة .حباط أي إجحاف یرد في العقدلإ

فالمشرع الأمریكي ركن إلى ،إصدارها تهدف إلى تفادي التعسف والمفاجآت غیر العادلة

إذ أن السیاسة التشریعیة .منطق الوسطیة في تغلیب المصالح،ووضع یده على منبع الداء

:ة على أساسینحیال نماذج العقود قائم

أن قبول الطرف الضعیف لنموذج العقد كما ورد من الطرف القوي دون تعدیل :أولا

القانونیة،آثارهیعد صحیحا و منتجا لكافة 

شروط یسعى المشرع إلى حمایة الطرف الضعیف من الإجحاف و إرهاق:ثانیا

لا غیر مراع المخاطر توزیعا مخوكذا عندما یقوم الطرف القوي بتوزیع.نموذج العقد

1.لمصلحة الطرف الضعیف نظرا لعدم التكافؤ في المقدرة التعاقدیة

في حال تضمین نموذج العقد شرط إعفاء أو 1977وفي بریطانیا صدر قانون 

تقیید من المسؤولیة، یتعین على الفریق الأقوى معد العقد أن یكون قادرا على إثبات عدالة 

هذا الشرط، وإلا غدا هذا الشرط غیر ذي جدوى، إن المعیار الذي یستهدى به للوقوف 

لا ومعقولا حتى یورد في على مدى فعالیة شرط الإعفاء من المسؤولیة هو ما إذا كان عاد

.252أحمد عبد الرحمن الملحم،مرجع سابق،ص-1
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العقد بالنظر إلى الظروف التي كانت معروفة، أو ینبغي معرفتها حسب المجرى الطبیعي 

أو من المتوقع معرفتها من قبل أطراف العقد وقت إبرامه والمعول علیه في هذا ،للأمور

ین لا وهذا یعني أن الظروف التي لم تكن معروفة من أحد الفریق.الشأن وقت إبرام العقد

محل نظر، الفریق ونیتهتجعل الشرط معقولا، لأن في هذه الحالة تكون سلامة رضا هذا 

مبدأ فالتشریع الانجلیزي تبنى.1ویتعین رد سوء نیة الفریق الثاني علیه وتحمیله المسؤولیة

عدم التكافؤ في المقدرة التعاقدیة والذي یكمن في كون أحد الأطراف یستغل الخبرة 

مشروع نموذج العقد بینما الآخر تضمحل إرادته، لا  إعدادستفیدا من الوقت في والخبراء م

Sign)یكون لدیه إلا القبول به أو تركه  it or leave it)2.

رقابة القضاء جسد منذ وقت بعید 1976دیسمبر9والقانون الألماني الصادر في 

بحیث إذا تبین بأن الشرط ،)وغیر النموذجیةالنموذجیة (للعقود 

.3أعتبر الشرط باطلا إذا كان مخالفا لمبدأ حسن النیةDéfavorableمجحف

المتعلق بحمایة وإعلام 1978جانفي10المشرع الفرنسي في إطار قانون أما

الشروط بأنها تلك35یعرف الشروط التعسفیة بصورة غیر مباشرة في المادة ،المستهلك

بواسطة المحترف على غیر المحترفین أو على المستهلكین من خلال التي تبدو مفروضة 

.4التعسف في النفوذ الاقتصادي للطرف الآخر، وتمنح هذا الأخیر میزة فاحشة

.441عبد المنعم موسى إبراهیم، مرجع سابق،ص -1

دراسة مقارنة في التشریع :دور القانون التجاري في حمایة المستهلك في الكویت"، محمود أحمد الكندري-2

.387، ص1998، مجلة الحقوق الكویتیة، العدد الأول، "الانجلیزي والأمریكي والفرنسي

3-Les législations suédoise et danoise se référent au caractère raisonnable ou déraisonnable de la

stipulation contractuelle en égard au contenu du contrat aux circonstances.
On constate a travers ces exemples d’extrême imprécision des clauses générales adaptées par divers
droit européens, qui se réfèrent pour définir les clauses méritant la qualification d’abusives, à des
notions fort imprécises telle que la bonne Foi, l’équité, ou la raison. Le législateur abandonne donc
au juge le pouvoir de définir lui-même la notion de clause abusive. En se bornant A lui fournir des
critères d’intervention très imprécis. Voir : GHESTIN(J), « L’annulation par le juge des clauses
abusives » ,in acte de la table ronde du 12 décembre 1990, les clauses abusives dans les contrats

types en France et en Europe, L.G.D.J, 1991, p146.

.قتصاديهذا التعریف كان یقوم في تحدیده للشرط التعسفي على معیارین اقتصادي وهو التعسف في النفوذ الا-4

:وقانوني وهو المیزة الفاحشة التي یحصل علیها المحترف، إن الفقه كان ینتقد المعیار الاقتصادي على الأقل لسببین

=لأنه لیس من الضروري أن یكون المحترف قویا من الناحیة الاقتصادیة حتى یفرض:لغموضه وعدم دقته، وثانیا: أولا
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، فإذا كان صحیحا "فالمعیار غامض جدا"لقد وجه نقد إلى معیار النفوذ الاقتصادي 

لكن السلطة أو النفوذ لیس .، فانه یجب أن یكون المحترف ذا نفوذافاحش اانه فرض شرط

مرادفا للقوة أو عظم الشأن، فثمة حرفي بسیط أو میكانیكي یمكنه أن یستخدم وضعه أو 

.المستوى الوطني، لا یمكنه ذلكنفوذه المحلي المسیطر، بینما ثمة مشروع كبیر على

دائما شكلفالتعسف لا یأخذ .1لأنه یخشى على سمعته وعلى تجنب حدوث كارثة تجاریة

التعسف في استعمال التفوق الاقتصادي بل قد یتعلق بأشكال أخرى من التفوق،كالتفوق 

و لعل سبب إلغاء معیار التعسف في التفوق الاقتصادي .الاجتماعي،التقني أو القانوني

.یعود إلى عدم ربط الشرط التعسفي بشكل واحد من أشكال التفوق

وهذا بعد أن 1995لفرنسي في سنة وتم تعدیل تعریف الشرط التعسفي في القانون ا

المتعلقة بحمایة المستهلك من الشروط 1993قام بإدراج التعلیمة الأوروبیة الصادرة سنة 

بأنه ذلك الشرط، ورغم تطلب :"المادة الثالثةو التي عرّفت الشرط التعسفي فيالتعسفیة

المستهلك، بین حقوق یؤدي إلى إیجاد عدم توازن ظاهر في غیر صالح .حسن النیة

".الأطراف والتزاماتها الناجمة

من قانون  الفقرة الأولى/ 132وفي نفس الاتجاه سار المشرع الفرنسي بنص المادة 

بأنها تلك التي یكون موضوعها أو من أثرها أن توجد على حساب "الاستهلاك الفرنسي

."أطراف العقد غیر المحترف أو المستهلك عدم توازن ظاهر بین حقوق والتزامات

فاشتراط التعسف في استعمال النفوذ الاقتصادي قد اختفى في التعریف الحالي فلا 

فما یمیز الشرط التعسفي .2یهم مصدر الاختلال الظاهر بین حقوق والتزامات الطرفین

ناحیة العملیة محترفا بسیطا یفرض شروطه مستخدما نفوذه، في حین قد نجد فقد نجد من ال.إرادته على المستهلك=

مواجهة الشروط التعسفیة في العقود في "شوقي بناسي، :مشروعا كبیرا لا یفعل ذلك حفاظا على سمعته المالیة أنظر

-ة للعلوم القانونیةالمجلة الجزائری،"المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04ضوء القانون رقم 

.145ص-144ص ،2009، 02السیاسیة، عدد -الاقتصادیة

.118ص- 117احمد محمد محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص-1

2-A choisir, le critère du « déséquilibre manifeste » nous semble préférable au nouveau critère en

ce
qu’il paraît se situer à un degré supérieur dans ce qu’il désigne, permettant ainsi une meilleure
appréhension du déséquilibre par les juges. En effet, le terme « manifeste » désigne une situation
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هو غیاب التوازن بین طرفي العقد، طرف عدم إمكانیة مناقشة الشرط إلى ضافةبالإ

.1یستفدمستفید وطرف لم 

صادر في روبي المتعلق بالشروط التعسفیة هناك مشروع لتعدیل التوجیه الأو  كانو 

ولكنه لیس 1993التعریف الوارد في التوجیه الأوروبي سنة أعاد صیاغة بحیث 2008

الوارد في التوجیه الأوروبي سنةالمعیاربحیث جعل من،بتعدیل جوهري 

1993(Significatif) محسوس-مصطلح آخرإلى مصطلح الظاهر-)Sensible(

على  أن یكرس الحد الأقصى للحمایةوأراد المشرع الأوروبي من خلال هذا المشروع

بحیث لا یمكن ،فلقد كفل الحمایة الدنیا 1993سنة لعلیه التوجیه الأوروبي  هوعكس ما 

یمكن لها أن تضیف ما تراه في بلالحمایة التي أوردها التوجیه، للدول أن تنقص من 

لكن نظرا للاعتراضات التي وجهت لأجل الموافقة على مشروع .2مصلحة المستهلك

évidente, flagrante, indéniable ou, plus familièrement, une situation « qui saute, aux yeux » alors
que le terme « significatif » exprime une situation nette, précise, mais moins immédiatement=
=perceptible. Voir : HAMDI (A-ch), « Des clauses abusives, des parties et du juge », Mémoire
de D.E.A de droit privé, faculté de droit et de science politique, Marseille III, 1995,p101.voir
aussi :STOFFEL-MUNK(PH), « L’abus dans le contrat :essai d’une théorie »,thèse pour le
doctorat en droit ,université de droit ,d’économie et des sciences d’Aix-Marseille,1999,p287.
Ce changement de rédaction ne témoigne pas d’une modification des objectifs du législateur. Sous
l’ancienne rédaction, le souci de garantir au consommateur un certain équilibre de la convention
était également primordial…….la substitution opérée était purement formelle, seulement destiné à
reprendre la terminologie propre à la directive européenne que la loi de 1995 avait pour objet de
transposer.

1-L’exigence d’un abus de puissance économique ayant disparu de la nouvelle définition de la

clause abusive, il importe peu de rechercher la cause de déséquilibre significatif entre les droits et
les obligations des parties, il suffit de le constater. Ce qui caractérise la clause abusive, c’est outre
le fait que la clause n’est pas négociée, l’absence d’équivalence entre les situations des parties au

contrat. L’une étant désavantagée par rapport à l’autre. Voir : LARROUMET (CH), op.cit, p 423-

P424. Voir aussi : GUY (R), « Clauses abusives- loi du 1er février 1995- »,juris-classeur,
concurrence-consommation, fascicule 819,1995,p3.
la loi nouvelle simplifié grandement, les critères d’appréciation du caractère abusif de la clause,

mais ne facilitera sans doute pas la détermination des clauses abusive, alors que sous l’empire du
texte antérieur, trois critères étaient retenus, un seul demeure la clause doit créer un déséquilibre
significatif au détriment du consommateur entre les droits et obligations des parties au contrat. Il
n’est plus question de dépendance économique, ni d’avantage excessif .

2-La critique de la révision, sans possibilité d’aménagements nationaux il est l’expression d’un

droit qui se veut uniforme. il faut rappelé que l’article 95 du traité : invoqué par la commission
n’envisage que le rapprochement : et non l’uniformisation des législation pour la réalisation du

marché intérieur. Voir : PAISANT (G), « Protection des consommateurs, proposition de

directive relative aux droit des consommateurs », la semaine juridique, N9, 2009, p14-p15.
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لم یتم اعتماد .ت تكریس أكبر حمایة للمستهلكالتوجیه خاصة من طرف فرنسا التي أراد

.1وضمان المنتوجات المبیعةالتوجیه الخاص بالشروط التعسفیةمشروع

الشروط  2008-776من القانون رقم 86ع الفرنسي بموجب المادة لقد عدل المشرّ 

الواجب توافرها لاعتبار شرط ما بأنه تعسفي لكي تعتمد علیه السلطة التنظیمیة في 

وهو أن یكون فیه مع بقاء التعریف السابق قائما، 2إعدادها لقائمة الشروط التعسفیة

Atteinteخطیر بالتوازن العقديإخلال  grave بدلا من الإخلال الظاهر بین حقوق و

.التزامات الطرفین 

المتعلق بالقواعد المطبقة 02-04لقانون رقم لأما بالنسبة للمشرع الجزائري فوفقا 

، كل بند أو شرط بمفرده شرط تعسفي:"5/3على الممارسات التجاریة نص في المادة 

مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن أو مشترك

".بین حقوق وواجبات أطراف العقد

التعدیل قبل-ع الفرنسي ع الجزائري قد سار في نفس اتجاه المشرّ الملاحظ أن المشرّ 

فالمهم في الشرط التعسفي هو الإخلال الظاهر بین حقوق وواجبات أطراف .-الأخیر

التوجیه مستوى لاعتبار الشرط بأنه تعسفي على المعیار المعتمد علیه و هو. العقد

1-En raison des fortes résistances rencontrés, ont été abandonnées les dispositions destinées à

remplacer celles des directives 93/13 du 5 avril 1993 sur les clauses abusives et 1999/44 CE du 25
mai 1999 sur les garanties dans la vente de biens de consommation………….la proposition de la
commission aurait, en effet, eu pour conséquence de faire reculer les droits existants de millions de
consommateurs de différents pays de l’union, dont la France, en matière de clauses abusives et de
garanties, ce qui était inacceptable et fortement dénoncé dans le temps où l’on affichait une volonté
d’accorder à ces derniers un « niveau élevé de protection ». Voir : PAISANT (G), la
directive…………..op.cit, p104.

2-L’article 86 de la loi du 4 aout 2008 ( 2008 -776 …..) avait modifie les conditions de

détermination des clauses abusive par le pouvoir règlementaire (c. consommation, art 132/1) celui-
ci devait édicter une liste de clauses présumées abusives, laissant au professionnel, en cas de litige
la possibilité d’apporter la preuve que la clause litigieuse n’entraîne pas à son profit de déséquilibre
significatif et une liste de clauses présumées abusives de manière irréfragable, en ce que, selon un

nouveau critère de l’abus, elles portent une atteinte grave à l’équilibre du contrat.

voir :SAUPHANOR – Brouillaud (N), « Clauses abusives : les nouvelles « noires » et« grises » a
propos du décret du 18 mars 2009 », la semaine juridique, édition générale, N :14,avril, 2009,p5.
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ولا شك أنه معیار قانوني موضوعي لا یعتمد فیه على رقم معین لحساب عدم ، الأوروبي 

.1التوازن، مثلما هو الشأن بالنسبة للغبن

مصطلح عدم التوازن یبدو للولهة الأولى، أنه مفهوم موضوعي، ویبقى السؤال  إن

المطروح متى یكون اختلال التوازن ظاهرا، وبالتالي فیه تعسف؟ یجیب عن هذا التساؤل 

بأن المقارنة بین حقوق والتزامات الطرفین لا یمكن أن یكون BORYSEWICZالأستاذ 

.2بطریقة ریاضیة

عیار یطرح كذلك تساؤلا مهما یتعلق بكیفیة تقدیر عدم التوازن ویلاحظ أن هذا الم

في العقد فهل یجب أن یتم التقدیر بالنظر إلى الشرط في حد ذاته أم من خلال النظر إلى 

.3مجموع شروط وبنود العقد؟

من قانون الاستهلاك الفرنسي نجدها تقرر جوابا 132/5بالرجوع إلى المادة  

صریحا مضمونه أن الطابع التعسفي یقدر بالرجوع إلى وقت إبرام العقد وإلى جمیع 

الظروف المحیطة بإبرامه، وكذا بالنسبة لكل 

1-La législation relative aux clauses abusives n’a pas été conçue pour que le consommateur puisse

discuter le prix qu’il a payé. Elle a pour objet de pouvoir éluder d’un contrat une ou plusieurs
clauses donnant à l’un des contractants un pouvoir exorbitant. On comprend aisément qu’il en soit
ainsi pour la sécurité des transactions commerciales, d’autant qu’existent des moyens juridiques
spécifiques (lésion, erreur sur la valeur, action estimatoire ….) permettant de revenir, dans des
hypothèses précises, sur le prix payé le prix n’est pas en lui – même, une cause de nullité de telle
ou telle clause inscrite au contrat, le prix « abusif » n’est que le résultat du « déséquilibre
significatif des droits et obligations des parties au contrat ». Voir : COURTIEU (G), « Présent et
futur des clauses abusives en assurance », GAZETTE du palais, N1, 1997, p131.

:أنظر كذلك.147شوقي بناسي، مرجع سابق، ص -2

HAMDI (A-CH), op. cit , p101.

3 :-268حسن عبد الباسط جمعي، مرجع سابق، ص:أنظر كذلك: GUY (R), clauses abusive….., op-cit,

p3.
Les clauses abusives sont donc des clauses insérées à l’intérieur d’un contrat qui ne servent pas à
qualifiée l’obligation principale des parties contractantes, en revanche elles peuvent concerner les
clauses relatives aux autres obligations. Pour apprécier le caractère abusif, il faudra se situer dans le
temps au moment de la conclusion du contrat. Voir aussi : - le champ d’application de la directive
5 avril 1993 est très large si l’on se réfère a l’article 4 selon le quel « le caractère abusif d’une
clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet
du contrat et en se référant au moment de la conclusion du contrat à toutes les circonstances qui
entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat au d’un autre contrat
dont il dépend .Voir : BENSOUSSAN (A),op.cit, p 83
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ویقدر أیضا بالرجوع إلى الشروط التي یتضمنها عقد آخر .الشروط الأخرى للعقد

.فیذ هذین العقدین یرتبط أحدهما قانونا بالآخرعندما یكون إبرام أو تن

لقد أراد المشرع الفرنسي التأكید على أن الهدف من نظام الشروط التعسفیة هو 

مواجهة الإخلال الظاهر بین حقوق والتزامات أطراف العقد، ولیس تحقیق التناسب الكلي 

.1بین الأداءات الاقتصادیة

بار الشرط تعسفیا لمجرد أنه یرد معطیا من البدیهي أنه یجب عدم التسرع باعت

بعض المزایا لأحد أطراف التعاقد، حیث أنه من الممكن أن یكون أحد شروط العقد 

.مجملهالأخرى موجها لإعطاء الطرف الثاني من المزایا ما یعید التوازن إلى العقد في 

عملیة، فكیف یتم الحل یبدو صالحا من الناحیة النظریة، إلا أنه یواجه صعوبات وإذا كان

فهل یتوازن العقد الذي ورد به تقیید .حساب التوازن عن التزامات من طبیعة مختلفة

أي مدى المنفردة، وفيبإرادتهلمسؤولیة المحترف لأنه یعطي المستهلك الحق في الفسخ 

2.وفي ظل أي حدود یتم حساب التوازن بین هذه الالتزامات

یلزمنا بالنظر إلى الالتزامات المتقابلة في مجملها العقد وهو یبدو ككیان واحد، إن 

حتى یمكن القول بوجود عدم توازن في الالتزامات العقدیة ناجم عن تمتع أحد الطرفین 

.بمزایا مبالغ فیها

1-Par exemple, une clause limitative de responsabilité dans une vente peut ne pas causer de

déséquilibre entre les droits et obligations des parties si le prix payé est très faible. Les obligations
de l’acquéreur et les obligations du vendeur sont équilibrées dans leur faiblesse respective. L’utilité
économique du droit du vendeur est ténué ,l’utilité économique du droit de l’acquéreur l’est

pareillement. Voir :STOFFEL-MUNK(PH),l’abus dans le contrat….,op.cit,p318.

2-si la règle selon laquelle « on ne peut comparer que ce qui est comparable »recèle une vérité

logique, force est de reconnaitre que comparer des droits et des obligations très divers s’avère fort
délicat .voir :op.cit,p319.
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الثانيالفرع 

الشروط التعسفیةأنواع

)المحترفون(لا تنحصر الشروط التعسفیة التي یلجأ إلیها البائعون والمنتجون 

ع الفرنسي اعتبر الشرط لمشرّ وا1.وتتطور بحسب أنواع هذه العقود وتطویرهافهي تتغیر

، أو بالنظر إلى الظروف التي قد تجعل من الشرط التعاقدیا إما بالنظر إلى محل تعسف

بعض الشروط التي ترد كثیرا في العقود التي یوقعها بدراسةسنقوم .2متصفا بالتعسف

س فیه المحترف إرادته المنفردة المستهلك معتمدین في ذلك بتقسیمها إلى نوعین، نوع یكرّ 

هي و ) ثانیا(نجد فیه المحترف یمنح لنفسه مزایا لم تمنح للمستهلك ونوع ثان،)أولا(

المتعلق بالممارسات02-04من قانون 29في المادة شروط أوردها المشرع الجزائري 

سیما، أي أن هذه الشروط ترد بصورة مستعملا مصطلح لا3التجاریة وهو لم یحصرها

ا وأن حریة التعاقد تسمح دائما إن حصر الشروط التعسفیة بشكل مطلق أو نهائي یعد من الأمور المستحیلة لا سیم-1

بالمزید من التحایل حتى یستطیع الطرف الأكثر مقدرة وخبرة  أن یوجه العقد لمصلحته وبغض النظر عن مصلحة 

أنظر .115حسن عبد الباسط جمعي، مرجع سابق، ص :الطرف الآخر التي قد یسعى المحترف إلى إهدارها  أنظر

  : كذلك

GHESTIN(J) & ISABELB MARCHESSAUX (I),« Les techniques d’élimination des clauses
abusives en Europe », in acte de la table ronde du 12 décembre 1990, les clauses abusives dans les

contrats types en France et en Europe, L.G.D.J, 1991. p53 -p54.

L’exemple Etalien montre effectivement qu’il n’est pas suffisant de prévoir une liste de clauses
abusives, car l’évolution des technologies, des législations des modèles socioculturels ou plus
simplement des techniques de distribution ainsi que l’ingéniosité des professionnels aboutissent
sans cesse à l’apparition de nouvelles clauses contractuelles non visées par la liste qu’ une fois
établie, la solution la plus favorable à l’élimination des clauses abusives dans les contrat pré rédigés
semple donc être celle qui consiste a prévoir une disposition générale définissant la notion de
clause abusive.

2-……qui ferait du déséquilibre un objet de la clause, sa finalité. Son existence même crée ce

déséquilibre. Peut être aussi envisagée une lecture plus ouverte. Ce sont ici les conditions et les
circonstances de l’application de la clause qui conduisent à ce qu’elle crée un tel déséquilibre ici le
déséquilibre serait plus un effet (de l’application) de la clause qu’un objet. Voir : WALTER (J.B),
« La clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties »,
Revue de la recherche juridique, droit prospectif, 2011, N1, p353.

ویمكن أن یشمل .إذا كان التعداد واردا على سبیل المثال، فإن ذلك یعني أن نطاق الحمایة للمستهلك نطاق واسع-3

=وبالعكس إذا كان التعداد واردا على سبیل الحصر فان ذلك.آخر غیر وارد بالنصالبطلان للشرط التعسفي أي شرط

.إذ یكون البطلان للشرط التعسفي قاصرا على الشروط المحددة بالنص.یعني تضییق نطاق الحمایة للمستهلكین=

.225أحمد محمد محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص:أنظر
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ندرسها في (متكررة، وترك المجال لشروط أخرى تتحدد من طرف السلطة التنظیمیة 

تطبیق أحكام -ونظرا لكون القضاء الجزائري لم یسعفنا في قرارات ،)المبحث الثاني

فیما یخص الشروط التعسفیة، نعطي أمثلة عن القضاء الفرنسي فیما -02-04قانون 

.یخص بعض الشروط التي صدرت فیها بعض القرارات

یحقق مصلحته وفقا لإرادته المنفردةل المحترف شروط إدراج:  أولا

-04من قانون 29شرع الجزائري قد ذكر البعض منها في المادة نجد الم

أو التفرد في اتخاذ قرار ،، منها شرط التفرد بحق تفسیر شرط أو عدة شروط من العقد02

أو  في مطابقة العملیة التجاریة للشروط التعاقدیة، التفرد بتغییر آجال تسلیم منتوجالبتّ 

آجال تنفیذ الخدمة، امتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو ممیزات المنتوج المسلم، 

.سنتناول البعض منها.أو الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك

:التفرد بتغییر آجال تسلیم المنتوج أو آجال تنفیذ الخدمة-1

النمطیة، إنما تتجه إلى إن الشروط التعاقدیة التي تتكرر في مجال بیع السلع

وضع تواریخ تقریبیة تكاد لا تقید البائع وتؤدي إلى استبعاد مسؤولیته عن التأخیر في 

مع حرمان .ولا یملك المشتري إلا الانتظار إلى أن یقوم البائع بتنفیذ التزامه.تسلیم المبیع

لبائع في التمسك المشتري من التمسك بمهلة التسلیم في مواجهة البائع، إضافة إلى حق ا

ر في حد بفسخ العقد بقوة القانون عند تخلف المشتري عن تنفیذ التزامه بالتسلم مما یعبّ 

.1ذاته عن خلل واضح في العقد وعدم توازن ظاهر بین التزامات المتعاقدین

:التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة العملیة للشروط التعاقدیة-2

إظهار خصوصیة الشيء محل التعاقد،أو الغرض الذي قد یتعمد المحترف في عدم 

حترف لذلك بوضع و یتحرز الم.یرید العمیل أن یستخدمه من أجله في وثیقة العقد ذاته

شرط یتحفظ فیه بعدم لزوم توافق السلعة أو الخدمة مع الغرض الذي یتوقع العمیل 

.20المرجع السابق، ص -1
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التعسفیة في الوقت و یعتبر هذا الشرط من أشد الشروط.1استخدام محل التعاقد من أجله

لعة جدیدة و تتطور فیه سو الذي تظهر فیه كل یوم الحالي،

ففي وقتنا الحالي تتزاید .خصائص السلع و الخدمات التي كنا نعرفها من قبل

و الیوم لا یمكن للعمیل ة و الإلكترونیة و یزداد تعقیدها،صعوبة استخدام الأجهزة الكهربائی

في لیقوم بتعریفه .من حیث الأمانةو سواء من حیث الكفاءة أإلا أن یثق في مقدم السلعة 

من الاستخدامأو المدى الزمني لصلاحیتها في أي غرض یمكن استخدام السلعة 

لذلك نجد أن الشروط التي تسمح بإعفاء مقدم السلعة من الناحیتین المادیة و التكنولوجیة،

دام تؤدي إلى حصول هذا الأخیر توافقها مع الغرض الذي یتوجه إلیه العمیل في الاستخ

على سلع و خدمات لا یرغب فیها،و بالتالي إلى تقدیم مقابل تعاقدي غیر متوازن مع ما 

2.یحصل علیه من العقد

امتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو ممیزات المنتوج المسلم أو -3

:3الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك

معینة ویحدد في العقد الكمیة المشتري قد یتفق مع البائع على سلعة بالرغم من أن 

المطلوبة ودرجة جودتها وغیر ذلك من المحددات التي یرغب فیها، إلا أنه قد یفاجأ عند 

یم شيء مختلف تنفیذ العقد بتزوید شيء مختلف عما تم تحدیده في العقد یفید إمكانیة تسل

l-e critère de l’abus réside ici dans l’octroi d’une prérogative unilatérale au professionnel que dans

l’absence de contrepoids à ce pouvoir unilatéral ……….dans les conditions générales de vente
proposées par le constructeur automobile Daimler- Chrysler, figurait la clause bien connue de la
pratique commerciale prévoyant que pour tout délai de livraison supérieur à trois mois, le prix
serait celui en vigueur à la date de la livraison. Cette clause est jugée abusive par la cour de
cassation au motif qu’ « elle ne prévoyait pas la faculté pour le consommateur de refuser la
modification et de résilier sa commande…le pouvoir unilatéral de modifier le prix cesse donc
d’être abusif lorsqu’il se trouve contrebalancé par la faculté offerte au consommateur.de se délier
du contrat s’il n’agrée pas à l’augmentation de prix .voir : SAUPHANOR –BROUILLAUD (N),
« Clauses abusives dans les contrats de consommation : critères de l’abus », Revue juris-
classeur- contrats –concurrence –consommation – juin 2008, p11.

.25اسط جمیعي،مرجع سابق،صحسن عبد الب-2

بالنسبة لشروط تغییر أوصاف المبیع أو تحدید الثمن بإرادة المدین المنفردة، هذا النوع من الشروط هو من الشروط -3

الثمن الذي من شروطه  أوالجهالة والغرر، أي یؤدي إلى التجهیل بالمبیع  إلىالباطلة في الفقه الإسلامي، لأنه یؤدي 

.349إسماعیل محمد المحارقي، مرجع سابق، ص:أنظر.أن یكون معلوما علما نافیا للجهالة
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مع الإشارة إلى أن هناك استثناء أورده المشرع .1الاتفاق علیهفي مواصفاته عما تمّ 

من قانون الاستهلاك تتمثل في  إمكانیة المحترف 2-132الفرنسي في نص المادة 

غییر كان نتیجة التقدم هذا التّ نّ أثبت بألمبیع أو الخدمة في حالة ما إذا تغییر مواصفات ال

الشرط الأول یجب  أن لا یكلف هذا التقني، لكن مع ضرورة توفر شرطین،فیما یخصّ 

التغییر في المواصفات زیادة في المصاریف على عاتق المستهلك، والشرط الثاني یجب 

.2التغییر نوعیة المنتوجأن لا یمسّ 

امتیازات لا یتمتع بها المستهلكشروط تمنحه المحترف  إدراج: ثانیا

تتعدد الشروط التي تمنح المحترف امتیازات لا یتمتع بها المستهلك نذكر منها 

:بعض الأمثلة

یتعاقد فرض التزامات فوریة ونهائیة على المستهلك في العقود، في حین أنه -1

:هو بشروط یحققها متى أراد

یعتبر هذا الشرط من ضمن الشروط التعسفیة التي تؤثر على توازن العقد بحیث 

ط یطبق بكثرة في د المحترف یمنح لنفسه إمكانیة التعاقد متى أراد، و مثل هذا الشر نج

لإمضاء أولا ثم یعطي المحترف لنفسه فرصة لدراسة العقد لللمستهلك  قدمالعقود التي ت

Laفي ذي أمضاه المستهلك ونجد هذا ال clause de confirmationالتي بیاتطلبال

یعدها المحترف ویقوم المستهلك بإمضائها أولا للحصول على السلعة أو الخدمة التي 

من السلعة أو الخدمة بمجرد إمضائه لكن هل سیستفید المستهلك ،یعرضها المحترف

  .؟الطلبیةعلى 

ل لدى مؤسسة استمارة للتسجی ءیقوم أولیاء طفل متمدرس بمل:ثالفعلى سبیل الم

نهم قد سجلوا ابنهم، بعد مرور مدة قبل الدخول المدرسي یتم لأ ونمطمئنو هم . تعلیمیة

.42ص-40حسن عبد الباسط جمیعي، مرجع سابق، ص -1

2 -…….la clause doit réserver au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques

auxquelles il subordonne son engagement. Si ces deux conditions sont réunies, la clause est
considérée comme licite. Encore faut-il que ces limites au pouvoir du professionnel aient bien été
précisées. Voir : SAUPHANOR- BROUILLAUD (N), clause abusive ….op.cit, p10.
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لدیها )المحترف(في هذه الوضعیة نجد المؤسسة التعلیمیة .إعلامهم بأن طلبهم مرفوض

هذه الممارسات تبین مثل.1السلطة التقدیریة دون ارتباطها بأیة مدة لإعلان رفضها

.تعسف المحترف وإجحاف في حقوق المستهلك

لالتزام أو عدة المحترف بارفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخلّ -2

:التزامات في ذمته

له سلطة واسعة المحترف یسعى إلى تضمین العقد ما یخوّ نّ إفي أغلب الأحوال، ف

سلطات المتعاقد الآخر في استخدام هذا في فسخ العقد، بینما یقلص في ذات الوقت من 

فنجد المحترف بشتى الطرق یجعل الطرف الذي یتعامل معه یقبل  ما یقوم به من .الحق

.أعمال دون أن یحق له المطالبة بفسخ العقد

ن المحترف لم ینفذ التزامه ولكنالمستهلك في فسخ العقد لیس فقط لأوقد یرغب 

العقود المستمرة في فمثلا .والأعباء لا یستطیع تسدیدها.مدة العقد یراها طویلةنظرا لكون

السلع والخدمات یذهبون مقدموكعقود الصیانة والاشتراك في الخدمات لمدة طویلة فإنّ 

  إعلان  في تجدید العقود تلقائیا عند عدمشروط تتمثل إلى إیراد

تم یو ،2الأصلیةأحد الطرفین لرغبته في فسخ العقد في مهلة محددة قبل نهایة مدته 

حدث في وهو ما.فرض شروط جزائیة على المستهلك الذي یرید أن یتحلل من العقد

Télésurveillanceمستهلك مع شركة مختصة في المراقبة عن بعد جمعتقضیة 

1-Le professionnel est libre, dans les bons de commandes de s’engager alors que le consommateur

se croit définitivement lié. L’intérêt pour les professionnels est d’empêcher que le consommateur
puisse revenir sur son engagement tandis qu’il conserve la maîtrise unilatérale de la conclusion du
contrat
En signant le bon de commande, le consommateur promet de conclure le contrat alors que le
professionnel est libre de se désengager sans être sanctionné .Voir : ERHARDT (S), « Clauses
abusives : la clause de confirmation de commande à la lumière de la réglementation des
clauses abusives », juris classeur- contrats- concurrence- consommation- N1, 2007. p8.

:أنظر كذلك.52حسن عبد الباسط جمیعي، مرجع سابق،ص -2

GUY (R)," Actualité législative, en droit de la consommation", revue juris classeur- contrats-

consommation- N3, 2005, p8.
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Détection)عن بعدحیث قامت الشركة ببیع أجهزة للكشف والمراقبة et de

télésurveillance)  صة لضمان صمخفرنك29215،925مقدرة ب 1995جویلیةفي

.المستهلكن ن مسكأم

عقد ) المستهلك(البند الثاني من العقد، بأنه في حالة ما إذا ابرم المشتري وینصّ 

فإن مبلغ .فرنك یدفعه شهریا230اشتراك لضمان صیانة أجهزة المراقبة، مقابل مبلغ 

بالإضافة إلى مبلغ )تم تخفیض ثمن الشراء(فرنك 11686،40شراء الأجهزة سیكون 

.فرنك لأجل تركیب الأجهزة900

راك یبرم لمدة سنة قابلة للتجدیدبأن عقد الاشتفقد نص من العقد 11البند أما

Le)وللزبون client) الحریة في عدم تجدید عقد الاشتراك عند انقضاء مدة العقد.

) الفارق(یشترط على المشترك أن یدفع الخصم في حالة عدم تجدید العقد لكن

ستقوم الشركة بحساب بحیث).خفض(والمبلغ الذي )الشراء(الموجود بین المبلغ الأصلي 

.الفرق الموجود بین الثمن الفعلي لتركیب الأجهزة والثمن الذي تم دفعه أثناء إبرام العقد

فرنك لكل شهر تم 40قدره تخفیض ویتم دفعه من قبل المستهلك أخذا بعین الاعتبار

للمبلغ الذي تم 10%الاشتراك فیه وهي منحة الوفاء للشركة، بالإضافة إلى عمولة بنسبة 

.دفعه دون حساب الضرائب

La différence entre le prix réel de l’installation et la somme réglée lors
de la Signature du contrat lui serait alors facturée.

بعد مرور ثلاث سنوات قرر الزبون المشترك أن یفسخ عقد الاشتراك بإرادته المنفردة 

من عقد 11على بند وذلك بناءا1,644,52fغطرف الشركة بأنه علیه دفع مبلوبلغ من،

هناك شرط جهة أخرى، ومن)الفارق بین المبلغ الحقیقي والمبلغ المخفض(الاشتراك 

انتهاء مدة السنة في حالة فسخ العقد قبل)الشركة(جزائي یقضي بتعویض البائع  

).العقد المجدد(للاشتراك 

=Dans le rapport châtel, il était écrit de même, il n’est pas normale que le consommateur ne puisse

disposer de la faculté réelle de sortir du contrat de l’utilisation généralisée des clauses de
reconduction tacite….. du consommateur un véritable prisonnier du contrat.
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ربط شرط الفسخ على إثارة الشرط التعسفي فیما یخصّ )الزبون(اعتمد المستهلك 

بالتعویض والمطالبة بعدم تطبیق الشرط الجزائي، وقد قضى قضاة الدرجة الأولى بأنّ 

بحیث اعتبر قضاة محكمة النقض بأن .الحكم االحق للشركة ، أما قضاة النقض فقد ألغو 

دت حق المستهلك في فسخ عقد الاشتراك بطریقة تحقق للمحترف مزایا لا الشركة قد قیّ 

1.)المشترك(یتمتع بها المستهلك 

:2نفسه بهاالمحترفإلزام المستهلك بتنفیذ التزاماته دون أن یلزم-1

فعلى سبیل المثال لا یمكن للبائع أن یف بالتزامه بتسلیم المبیع إلا إذا قام المشتري 

بتسلمه،لذلك فإن المشتري ملتزم بأن یقوم بكل ما یسمح بتسهیل مهمة البائع في تنفیذ 

.أن یتسلم المبیع مادیا-على وجه الخصوص–بالتسلیم، و من ذلك التزامه

فإن . هلاك المبیع على المشتري بأن یعذره بالتسلمو یمكن للبائع أن یلقي بتبعیة 

قصّر المشتري في تسلم المبیع بعد إعذاره،فإنه هو الذي یتحمل مخاطر تلف المبیع أو 

يء بالإضافة إلى ذلك،فإن المشتري یتحمل نفقات حفظ الش.هلاكه منذ وجوب تسلمه له

یب البائع نتیجة تكلیفه التعویضات عن الأضرار التي تصلحسابه لدى البائع،كما یتحمل 

بوضعه تحت حراسة المشتري عن تسلم المبیع إلى قیام البائعامتناعكذلك قد یؤدي .بذلك

وبالرغم من كل هذه الضمانات و .،أو بیع الشيء على حساب المشتري آخرشخص 

الامتیازات التي یتمتع بها البائع عندما یعذر المشتري بتسلم المبیع،إلا أن العقود 

من الشرط الذي یمنح البائع الحق في التمسك جیة في بیع السلع و الأجهزة لا تخلوالنموذ

بفسخ العقد في الحالات التي یتخلف فیها المشتري عن تنفیذ التزامه بالتسلم في المهلة 

العامة للقانون،إلا أن التناقض یتمثل في حرمان المبادئالمحددة بالعقد و ذلك یتفق مع 

1-Pour la cour de cassation, en effet si l’engagement pris de souscrire au près de la société un

contrat d’abonnement trouvait sa contre partie dans la remise sur le prix du matériel vendu la cour
de cassation trouve que les conditions auxquelles est subordonné l’exercice par l’abonné de la
faculté de résilier. a tout moment le contrat d’abonnement créent au détriment de ce dernier un
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à ces deux contrats. Voir : Davo
(H), « Clauses abusives », juris classeur- concurrence- consommation, fascicule 320, 1991, p9.

2-…..la cour de cassation dans son arrêt du 30 octobre 2007, elle a pour effet « d’obliger le client

au paiement de la rémunération convenue » tout en exonérant le professionnel « d’accomplir
parfaitement sa prestation ». Voir : SAUPHANOR-BROUILLAUD (N), clause
abusive………op.cit, p13.
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بمهلة التسلیم في مواجهة البائع ،و بین حق البائع في التمسك بفسخ المشتري من التمسك

العقد بقوة القانون عند تخلف المشتري عن تنفیذ التزامه بالتسلم یعبر في حد ذاته عن خلل 

.1واضح في العقد و عدم توازن ظاهر بین التزامات المتعاقدین

للمستهلك جدیرة بالذكر حتى لقد كرس التوجیه المتعلق بحقوق المستهلكین حمایة 

إلا أنها تكفل مصلحة المستهلك في حالة ما -الشروط التعسفیة–ولو لم تكن في إطار 

فإن للمستهلك 2فقرة  18أو لم ینفذ التزامه بالتسلیم، فحسب المادة المحترفإذا تأخر

د إنذار ، لكن بع-التأخر،أو عدم تنفیذ الالتزام بالتسلیم-حق فسخ العقد في الحالتین

التوازن إلى العقد  إعادة من شأنه،النصوجیه الأوروبي من خلال هذاإن الت.2المحترف

في  ،بحیث لا یمكن إجبار المستهلك على الاستمرارمع المحترفالذي یبرمه المستهلك

.عند تقاعس  المحترف عن تنفیذ ما علیهتنفیذ التزاماته

فإنها تتشابه في كون الطرف المذعن یقبل بدون مهما اختلفت الشروط التعسفیة ،

في التوازن العقدي، وهي شروط من شأنها أن تسبب اختلالا.3مناقشة ما تم إعداده مسبقا

.4)المستهلك(ومجحفة للطرف المذعن )المعد للعقد(في خدمة الجانب القوي 

.49حسن عبد الباسط جمیعي،مرجع سابق،ص-1

2-AUBERT de VINCELLES (C), Adoption enfin………..op.cit, p1232.

یمكن القول بأن عقود الإذعان تصبح الیوم بمثابة القاعدة، والعقود المتفاوض علیها لم تصبح سوى استثناء أخذا إنه-3

على حد تعبیر البعض، والمهم أن عدم التوازن العقدي ) عقود الإذعان(في الاعتبار تزاید خصائص تلك العقود 

أحمد محمد محمد :أنظر.تولد عنها شروط تعسفیةإن عقود الإذعان ی.الموجود بین الأطراف هو مصدر للتعسف

.14الرفاعي، مرجع سابق، ص

4-Toutes ces clauses abusives présentent des points communs, leur but tout d’abord il s’agit

toujours en effet, d’améliorer la situation du professionnel, rédacteur du contrat atténuer ses
obligations lui accorder des facilités pour leur exécution ou encore renforcer l’engagement de son
contractant. Voir : Davo(H), op-cit, p 8. Voir aussi : LONDICHE (F.B), op.cit, p86.
La qualité des contractants est indifférente pour le droit commun, il ne faut pas en déduire que le
droit civil exige une égalité arithmétique stricte. L’idée n’est pas de sanctionner celui qui a fait
« une bonne affaire » mais de veiller à une certaine équivalence des prestations échangées entre les
parties. Le terme d’égalité doit être compris dans le sens d’équilibre. En effet, ce n’est que lorsque
les prestations sont manifestement déséquilibrées que le droit commun se permet de corrige cette
inégalité.
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المطلب الثاني

التعسفیةمجال تطبیق الأحكام المتعلقة بمواجهة الشروط 

تثیر هذه المسألة البحث عن نقطتین مهمتین تتمثلان في معرفة 

الفرع (التعسفیةبمواجهة الشروطالأشخاص المعنیة بالقواعد القانونیة المتعلقة 

).الفرع الثاني(تكون محلا لهذه النصوص والعقود التي،)الأول

الفرع الأول

بالأحكام المتعلقة بالشروط التعسفیةالأشخاص المعنیة

اختلفت التشریعات الحدیثة في تحدیدها للأشخاص الذین یستفیدون من حمایة 

المشرع في مواجهة الشروط التعسفیة، فهناك تشریعات حصرتها في طائفة المستهلكین 

فحسب، ومنها من توسعت في ذلك فوسعت حمایتها لكل طرف في عقد إذعان سواء كان 

.كا أم لامستهل

.س الحمایة لكل طرف في عقد الإذعانفالقانون الألماني على سبیل المثال یكرّ 

العقد سواء كانوا مستهلكین أم محترفین، واتجه بحیث العبرة تكمن في كونهم لم یناقشوا

Le)القانون الكندي droit québécois) الاتجاه الألماني، وذلك في نص في نفس

.1قانون مدني كندي1437المادة 

1-La protection est elle réservée à certaines personnes ou bien doit- elle être admise au profit de

quiconque peut souffrir d’une clause abusive. Voir : ERHARDT (S), op.cit, p29.
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بحیث هناك من النصوص القانونیة التي  اوسطاعتمدت بریطانیا حلافي حین

یستفید منها المستهلك والمحترف على حد السواء، وهناك نصوص متعلقة فقط 

.1بالمستهلك

دون المحترف، كالقانون الفرنسي -لوحده–وهناك من یخصص الحمایة للمستهلك 

لمواجهة الشروط التعسفیة، وسبب هذا التقیید من حیث 1993و التوجیه الأوروبي لسنة 

الأشخاص، كون أن المستهلك بدون سلاح فهو ضعیف اتجاه المحترف الذي هو في 

ى أن المستهلك یجهل حقیقة العقد عكس شروطه ، بالإضافة إلإملاءموقف یمكنه من 

.ولقد  تم انتقاد هذا الاتجاه.المحترف الذي قام بإعداده 

للحجة الأولى فیرون بأنه لیس المستهلك فقط هو بلا سلاح، فهناك عدد لا فبالنسبة

، أما بالنسبة ایستهان به من المحترفین لا یملكون سلاحا لمواجهة المحترف الأكثر نفوذ

.2انیة فنجد الالتزام بالإعلام بحیث المستهلك یصبح على علم بالعقدللحجة الث

إن الأحكام المتعلقة بمواجهة الشروط التعسفیة سوف تنقص فعالیتها إذا طبقت أو 

إذا  استفاد منها المحترف والمستهلك على حد السواء، فیمكن للمحترفین أن یمارسوا 

.أو ضعیفةaffaibliesتصبح ناقصةوبذلك فان الحمایة .ضغوطات

1Un tel système qui présentera, certes, l’inconvénient de rendre plus difficile l’intégration de
l’ensemble du droit de la consommation dans le code de la consommation. Voir : GHESTIN,

=l’annulation par le juge…..op.cit, p7.voir aussi :GHESTIN(J)&MARCHESSAUX(I),le contrat

d’adhésion……op.cit,p12.Une solution intermédiaire, qui a été adopté par diverses législations,
consiste a se doter de deux catégories de dispositions, les unes à vocation générale, les autres règles
de procédure ou listes noires, par exemple ne visant à protéger que les consommateurs. Le
Luxembourg, par exemple, a adopté, le 25aout 1983 une loi relative à la protection juridique du
consommateur, qui, comme son titre l’indique, ne s’applique que dans les relations des
consommateurs avec des professionnels ,mais il a également introduit dans son code civil des
dispositions de portée générale.

2-Larroumet(c) , op. cit, p425-p426. Voir aussi : calais – Auloy& STEINMETZ (F) ,op. cit, p214.

même si les petits professionnels sont parfois en position d’infériorité le non professionnels mérite
à notre sens une protection accrue et ceci explique un régime propre à ses besoins, en principe, un
professionnel même petit n’est pas totalement dépourvu d’expérience quant à la protection de ses
intérêts. Voir aussi : GHESTIN (J) MARCHESSAUX (I), op. cit, p5.



المحترفوالمستهلكبينالعقديالتوازنبتحقيقالمتعلقةالقانونيةالأحكام:الأولالباب

106

إن عدم التكافؤ الموجود بین المستهلك والمحترف هو السبب في تكریس حمایة 

لذا یجب أن یتمتع بها المستهلك دون .1خاصة للطرف الضعیف ألا وهو المستهلك

.المحترف

وفي نفس الاتجاه المضیق للحمایة من حیث الأشخاص اتجه المشرع الجزائري على 

شار في تعریفه للشرط التعسفي، إلى مصطلح واسع، الإخلال الظاهر الرغم من أنه قد أ

فقد یفهم بأنه قد اتجه إلى المعنى .بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقد

.فعبارة أطراف العقد قد توحي إلى المستهلك و المحترف.الموسع

نجده قد اتجه نحو التقیید 04/022من قانون 29لكن بالرجوع إلى نص المادة 

"التضییق( وان كان من ،"تعتبر بنودا وشروطا تعسفیة في العقود بین المستهلك والبائع)

مثلما نص علیه "البائع"الأفضل لو استخدم مصطلح العون الاقتصادي بدلا من مصطلح 

ى یهدف هذا المرسوم إل"في نص المادة الأولى 06/306.3في المرسوم التنفیذي رقم 

تحدید العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود 

".التي تعتبر تعسفیة

إن المحترف لدیه من الوسائل القانونیة التي تمكنه من حمایة نفسه، فقانون المنافسة 

نفوذ وجد لتنظیم المعاملات بین الأعوان الاقتصادیین ومهما ضعف أمام العون الأكثر 

.4وعدیم القدرة من الناحیة الاقتصادیة.فلن یكون بضعف المستهلك، عدیم الخبرة الفنیة

1-la liberté ne va pas sans l’égalité, seuls les contractants de même force ont réellement quelques

chances d’établir entre eux un juste équilibre. Voir : HAMDI (A.CH), op.cit, p58.

.مرجع سابق، 02-04قانون -2

.،مرجع سابق306-06مرسوم تنفیذي رقم -3.

من یرى بأن معالجة ظاهرة اختلال التوازن العقدي، استفحل أمرها في عقود الإذعان المبرمة بین المستهلكین وهناك-4

یجد .فكما یجد المستهلك نفسه ضعیفا أمام محترف یملي علیه شروطه.والمحترفین وبین المحترفین على حد سواء

لمعتمد لتحدید الشرط التعسفي یتمثل في وجود اختلال المحترف البسیط نفسه أیضا ضعیفا أمام محترف قوي، فالمعیار ا

شوقي :أنظر.ظاهر في التوازن بین حقوق والتزامات أطراف العقد، فهذا المعیار یركز على ظاهرة عدم التوازن العقدي

.157بناسي، مرجع سابق، ص 
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هناك مسألة لا بد من التطرق إلیها تخص الشخص المعنوي، ذا الطابع العام و 

في  1978قد رفضت تطبیق قانون  ةالخاضع للقانون الإداري، فمحكمة النقض الفرنسی

مع مستهلك، واعتبرت محكمة النقض الفرنسیة أن نزاع جمع شركة توزیع المیاه 

إلى  یتم الرجوع و أحیانا.دفتر الشروطموجودة فيوص التي تنظم هذا القطاع النص

، بالتالي فان قضاة القضاء العادي لا یمكن لهم أن یخرقوا -فله طابع تنظیمي-المرسوم 

فقط الشروط ذات الطابع التعاقدي هي .1مبدأ الفصل بین قواعد الاختصاص القضائي 

بالرغم من أن الشروط ذات .التي تخضع للأحكام الخاصة بمواجهة الشروط التعسفیة

.2الطبیعة التنظیمیة تتمیز في بعض الأحیان بالتعسف وتسبب اختلالا في التوازن العقدي

الثانيالفرع 

ن حیث العقودتطبیق النصوص المتعلقة بمواجهة الشروط التعسفیة ممجال

زة، وإذا أردنا أن نكون طبقا لمبدأ سلطان الإرادة تعتبر الشروط التعسفیة جائ

.اعتبارها بالتعسفیة أمر خاطئ، طالما قد تم الموافقة علیهاأكثر دقة

1-Les tribunaux de l’ordre judicaire ne peuvent sans méconnaître le principe de la séparation des

pouvoirs déclarer que des clauses figurant dans ce décret ou reprise dans un règlement du service
d’eau

=La loi doit être applicable aux contrats proposés à la clientèle par les personnes du secteur public

soumises au droit privé, et inapplicable aux prestations fournies par les services public
administratifs aux usagers. Voir : Davo(H), op.cit, p09.

2-le contrôle prévu par la directive 93/13 CEE concernant les clauses abusives souffre en outre de

plusieurs exceptions. Les clauses qui sont l’expression de dispositions légales ou réglementaires
impératives (art 1. al 2 de la directive sont en principe considérées comme ne contenant pas de
clauses abusives. Néanmoins, les entreprises qui exercent une activité professionnelle à caractère
public ne peuvent pas s’exonérer des obligations par la directive (consid-14) l’expression
« dispositions impératives » ne reflète en effet pas la destination » qui a cours en droit civil entre

les dispositions impératives et supplétives. Voir : FORNAGE (A.CH), op. cit, p195. Voir aussi :

و تأتي مراقبة الشروط التعسفیة المدرجة في نصوص تنظیمیة ضمن مراقبة القاضي لشرعیة المراسیم، فاذا تقبلنا أن 

القانون الذي تتم مناقشته في غرفتي البرلمان قد یكون غیر دستوري، و قد یأتي مخالفا للدستور فلماذا لا نتقبل أن 

حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة المدرجة في عقد "محمدي سلیمان، :أنظر.یتضمن شروط تعسفیةمرسوما قد

.66،ص 2010،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة و السیاسیة،العدد الثاني،"بیع العقار على التصامیم
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"1.Qui dit contractuel, dit juste"

وإذا نظرنا إلى الصور الحدیثة للتعاقد نجدها كثیرا ما تتمیز بعدم التوازن نتیجة 

من طرف جهة واحدة ألا وهو المحترف، والمستهلك بدوره یخضع للتعاقد  إعدادهاانفراد 

2لیس بصدد عقد معین من العقود، وإنما یتحقق تقریبا في معظم الصور المعاصرة للتعاقد

اد المحترف بصیاغة العقود التي ینضم إلیها الآلاف من العملاء كما تؤدي ظاهرة انفر .

رف التخفیف من التزاماته إلى تزاید الشروط المجحفة التعسفیة التي تتیح للمحت

إذا ما تساءلنا عن العقود التي تخضع للنصوص المتعلقة بمواجهة الشروط و .الأصلیة

التعسفیة نجد أن التشریعات قد اختلفت بشأنها فمنهم من یحصر نطاق التطبیق على 

فالإذعان بطبیعته یعني الخضوع وعدم القدرة على مناقشة الشروط ،.3عقود الإذعان فقط 

لا یوجد مبرر للتوسیع بحیث.4الرضوخ إلیهاالمفروضة ولا یستطیع الطرف المذعن إلا 

1-Calais Auloy (J), « les clauses abusives en droit française », in acte de la table ronde du 12

décembre 1990 les clauses abusives dans les contrats types en France et en Europe, L.G.D.J, 1991,
p11. voir aussi : CYTERMAN(A-S), « Clauses pénales et clauses abusives : vers un
rapprochement », in acte de table ronde du 12 décembre 1991- les clauses abusives dans les
contrats types en France et en Europe, L.G.D.J , 1991.p169.
La définition par un seul des contractants des obligations réciproques favorise cette tendance du

rédacteur professionnel de l’acte, à réduire ses devoirs et à imposer à son cocontractant des charges
excessives.

2-Bihil (L), dans son ouvrage « une histoire du mouvement : mille ans de lutte, note que « le

contrat, instrument du progrès, peut devenir au contraire un moyen de servitude et d’oppression
pour celui qui veut imposer sa volonté à l’autre. Voir : LONDICHE (F.B), op.cit, p8.

وهو التشریع الذي یحصر الحمایة 1976مثل التشریع الألماني  الإذعانلا یتردد في حصر نطاق الحمایة في عقود -3

1993في مقابل ذلك یوسع من نطاقها من حیث الأطراف والثاني تمثله التعلیمة الأوروبیة لسنة لكنه الإذعانفي عقود 

، كما أنها تحصرها من حیث الأطراف في العقود المبرمة بین المحترفین الإذعانوالتي تحصر نطاق الحمایة في عقود 

، دار الفجر للنشر والتوزیع، دراسة مقارنة: العقودفي مكافحة الشروط التعسفیة محمد بودالي، :أنظر.والمستهلكین

.163، ص 2007الجزائر، 

لقد قدر المشرع، أن قبول الطرف المذعن لا یعد في حقیقته قبولا بالمعنى القانوني المألوف في سائر العقود -4

وحیث أن قواعد .الأخرى، بل إنه یعد رضوخا لإرادة الموجب وتسلیما بالشروط التي وضعها، والتي لا یقبل أیة مناقشة

القانون تسعى دائما إلى حمایة الطرف الضعیف في العلاقة العقدیة، فقد اقتضى ذلك أن یتضمن القانون قدرا من 

درید محمود :أنظر.الضمانات القانونیة للطرف المذعن، تكفل إیجاد نوع من الموازنة بینه وبین الطرف الآخر

.438مرجع سابق، ص... عاني، سلطة القاضي في تعدیل عقد الإذئالسامرا
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إذا استطاع المستهلك التعاقد أو التفاوض بشكل حر بخصوص شروط ،من نطاق الحمایة

فالحمایة تتقرر فقط فیما .1االعقد على الأقل بالنسبة للشرط الذي یراه تعسفی

من أحد أطرافه،و تفاوض الطرفان وعلیه إذا صیغ مشروع عقد.یخص عقد الإذعان

وكذلك الحال فیما لو صیغ .حول بنوده،فلا تثور مسألة نموذج العقد موضوع الدراسة

دون مناقشة،و كان كلا الطرفین مساویا الآخرنموذج عقد من أحد أطرافه و قبل من 

و یقدم أما مشروع العقد الذي یعد من جانب طرف قوي .في المقدرة التعاقدیةتقریباللآخر

إلى طرف ضعیف لوحده و بذاته للقبول كما ورد،فلا یصح تسمیة نموذج آخرمن جانب 

بحسبان أن هدا الاصطلاح یفترض أولا صیاغة مشروع نموذج العقد لكافة العملاء .عقد

صفة العمومیة للعقد  أنو مستمر في كافة الصفقات،و ثانیا )بدون تعدیل(بشكل ثابت 

على نطاق العلة منتشرةالطرف الضعیف،بحسبان أنلإغاثةتدعي التدخل سهي التي ت

2.واسع في المجتمع

سواء أكانت .على جمیع العقودالنصوصتوسعمن التشریعاتوالبعض الآخر

في العلاقة التعاقدیة مع  اإذعان، المهم أن یكون المستهلك طرف أوعقودرضائیة  اعقود

.المحترف

ضرورة مد نطاق السیطرة على الشروط التعسفیة إلى كل ستاذ جستان الأ یرىو 

وهو الاتجاه الذي اتبعه المشرع الفرنسي في .3العقود حتى ولو لم تكن من عقود الإذعان

.الاستهلاك-من قانون132/2نص المادة 

« Aux modèles de convention habituellement proposés par les
professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs … »

1-Lorsque le contrat est librement négocié, ce qui est une hypothèse concevable bien que non

fréquente, le consommateur ne mérite aucune protection particulière. Voir : larroumet (C), op .cit,

p 103.

.252سابق،صأحمد عبد الرحمن الملحم،مرجع -2

3-Les clauses abusives sévissent le plus souvent dans des contrats d’adhésion, et si l’objet essentiel

du texte (35 de la loi 78-23 sur la protection et l’information des consommateurs) est d’éviter ces
abus de ces contrats pré rédigés, la loi ne limite pas expressément son application aux contrats

d’adhésion, la loi doit être aux contrats proposés à la clientèle. Voir : Davo (H), Op.cit, P9.
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ولم یقید المشرع الفرنسي موضوع العقد ولكن أبقى المجال مفتوحا لجمیع مواضیع 

.أو منقولا اضوع التداول عقار العقود من شراء، قرض، إیجار، تأمین وسواء كان مو 

عقد  حمایة المستهلك في مجال واحد وهوأما المشرع الجزائري، فنجده خصّ 

: عقد"المتعلق بالممارسات التجاریة، 02-04من قانون 4/3في نص المادة : الإذعان

كل اتفاق أو اتفاقیة تهدف إلى بیع سلعة أو تأدیة خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف 

".مع إذعان الطرف الآخر بحیث لا یمكن هذا الأخیر إحداث تغییر حقیقي فیهالاتفاق 

فقط فیما یخص عقد حصره للحمایة أولا  لكن ما یؤخذ على المشرع الجزائري 

الإذعان، فعلى الرغم من أن عقود الإذعان تمثل مساحة كبیرة من العلاقات التعاقدیة التي 

ن حیث المقدرة والخبرة، إلا أن العلاقات التعاقدیة یختل فیها التوازن بین أطراف العقد م

فقد یتم التعاقد في ظل اختلال التوازن بین الالتزامات مع غیاب .لیست كلها عقود إذعان

الإذعان، و مع إمكانیة نظریة لمناقشة شروط العقد، فالذي یحدث عملیا هو عدم إمكانیة 

ثانیالفنیة للفهم والمناقشة ، و المستهلك مناقشة شروط العقد وذلك لعدم مقدرته ا

بحیث نجده قد خص فقط العملیات الواردة .حصرالمشرع الجزائري مواضیع عقد الإذعان 

من قانون 29و قد ذكر في المادة ،مؤدي الخدمة كذلك  و تجاهل ،1على شكل عقد بیع

حیث لا یسمح –الخدمة عندما تكون هي موضوع العقد ویكتنفها شروط تعسفیة04-02

للعون الاقتصادي امتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو ممیزات المنتوج أو 

مجرد سهو لأنه أعاد ذكر الأمر ولم یكن .-الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك 

من نفس القانون في ذكره للبائع فكان الأجدر لو 29في نص المادة -البیع-المصطلح

.لیةاستخدم الصیاغة التا

ویبدو من الخطأ قصر هذه العقود على عقود بیع السلع فقط، لأن عقود الاستهلاك هي عقود ذات طبیعة متغیرة، -1

كإیجار الأشیاء والتأمین بل أن الشروط التعسفیة أصبحت تجد :والتي یعتبر البیع صورة واحدة فقط من صورها الكثیرة

.ن حرّیا بالمشرّع استعمال مصطلح اقتناء بدلا من بیعمن هنا كا.مجالها الخصب في عقود أخرى غیر بیع السلع

.81مرجع سابق، ص.....محمد بودالي، الشروط التعسفیة:أنظر
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فحمایة ،........"كل اتفاق أو اتفاقیة تعرض على المستهلك، حرر مسبقا"

،إیجار،تأمین إلى غیر ذلك من العقود التي المستهلك مطلوبة في أنواع أخرى من العقود

.یعقدها المستهلك مع المحترف

لم تعد فكرة عقد الإذعان تفهم بالمنظور التقلیدي عندما كان مرتبطا بالسلع 

بحیث لا یقبل أي مناقشة )الموجب(الضروریة بالإضافة إلى الاحتكار الفعلي أو القانوني 

للشروط الواردة به، أو أن یوجد أحد طرفي العقد في موقع یتفوق فیه على الطرف الآخر، 

.1دیة أو الخبرة المهنیةمن حیث المقدرة الاقتصا

إن اختلاف القدرة و الخبرة لا الاحتكار هو الذي یفرض هذه الحمایة، فقد لا یكون 

الاحتكار فعلیا إذا وجدت منافسة في السوق، لكن یجب توفیر حمایة للمستهلك بمجرد 

ن نماذج العقود تستعمل من قبل بأ"كسلر"یقرر الفقیه .2اختلاف في القدرات الفنیة

سسات التي تتمتع بمقدرة قویة على فرض شروطها، والطرف الضعیف بحاجة إلى المؤ 

أفضل، ذلك لأن السلع أو الخدمات، وهو عادة لیس في مركز یؤهله للبحث عن شروط 

من صاغ العقد حائزا على احتكار فعلي أو قانوني، أو لأن كل المنافسین یستعملون عقود

فیمكن .أهمیة للشكل الذي یتخذه العقدیالم یعطفالمشرع الفرنسي و الجزائري.3مشابهة

إذ . المفهوم الحدیث للاذعان قد تطور لیستوعب ضرورات حمایة المستهلك في مواجهة مجتمعات الإنتاج الضخمة-1

مسبقا بواسطة الطرف الآخر الذي یقوم بتحدید الحقوق یتوفر ضعف الطرف المذعن من مجرد أن إعداد العقد قائم

أن یتضمن  أولا یقبل المناقشة أو التفاوض في شروطها .والالتزامات الناشئة عن العقد بالصورة التي تحقق مصلحته

.62ص مرجع سابق،خالد ممدوح إبراهیم،:أنظر.العقد الذي یبرم على هذا النحو بشروط مجحفة

في حد ذاته بل هو قرینة على اقتصار القبول على مجرد التسلیم بشروط  احتكار لیس شرطیجب تقبل أن الا-2

إن زیادة الهوة بین قوة الأطراف في العقد،و كثرة الحالات التي .65محمدي سلیمان، مرجع سابق ،ص :أنظر.التعاقد

الذي یصبح دوره محصورا في قبول تتباین فیها مراكزهم،بحیث نجد طرفا قویا یملك فرض شروطه و إملاء إرادته على

التعاقد أو رفضه،و یجد نفسه مجبرا على التعاقد بالشروط التي وضعها الطرف الآخر،و هذا ما أدى إلى زیادة تطبیقات 

و لیس بشرط أن یرجع سبب هذه السلطة إلى الاحتكار الذي یتمتع به المتعاقد المذعن،و إنما قد ........عقود الإذعان

.ف المتعاقد الآخر أو لجهله أو تخلفهیعود إلى ضع

.247أحمد عبد الرحمن الملحم، مرجع سابق، ص-3

هناك من یرى بأنه توجد صلة وثیقة لا یمكن تجاهلها بین العقد النموذجي وعقد الإذعان، لأن أسلوب التحریر السابق 

رد الطرف القوي بتحریر شروط العقد في الذي یقوم علیه العقد النموذجي هو الوسیلة التي یبرم بها عقد الإذعان، ینف

صورة مطبوعة غالبا ومع ذلك، یمكن التمییز بین العقد النموذجي وعقود الإذعان على أساس أن التحریر السابق في 
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أو سند  ،أو وصل تسلیم ،أو جدول ،أو سند ضمان ،أو فاتورة ،طلبیةأن یكون على شكل 

أو أي وثیقة أخرى مهما كان شكلها أو سندها تتضمن الخصوصیات أو المراجع المطابقة 

من حیث المبدأ واردة في فیجب أن تكون شروط العقد كافة،.العامة المقررة سلفالشروط ل

على أنه غالبا ما لا یكون العقد مجسدا إلا بتسلیم مستند .المستند الذي یوقعه الطرفان

خال من أي توقیع و الأمر على هذا النحو بصورة خاصة فیما یتعلق ببطاقة النقل أو 

فیها لاإلى قبول الشروط الواردةبول هذه البطاقة یؤديوق. السفر التي یصدرها الناقلون

.سیما الشروط التي تهدف إلى تحدید تبعة الناقل، وتشكل بطاقة المرور وثیقة العقد

حمایة المستهلك تقتضي عدم إعطاء أیة أهمیة للشكل الذي یتخذه العقد، إن 

كلما بحیث .ئل، إذا الحمایة یجب أن تطالهافأصبحت معظم التعاملات تتم بهذه الوسا

.1إدراجها   حتى یستفید المستهلك من الحمایةاستجدت وسیلة جدیدة وجب 

العقد النموذجي یكون نتیجة تفاهم بین المتعاقدین أو خلاصة لما استقر علیه العمل في هذا الشأن، بحیث یعتبر العقد 

أما في عقد الإذعان فإن التحریر السابق لشروط العقد .لمساومة لتمتع المتعاقد بحریة مناقشة شروط العقدمن عقود ا

ینفرد به أحد المتعاقدین ثم یفرضه على المتعاقد الآخر نظرا لما یوجد فیه هذا الأخیر من ضعف ظاهر بالمقارنة 

.بمحرر العقد

1-Des contrats de plus en plus nombreux comportent un ensemble de dispositions appelés

"conditions générales" qui combinent extensions et restriction de responsabilité. Les uns soulignent

ses effets bénéfiques sur le plan financier, certaines y voient un aiguillon du progrès techniques

débarrassé du souci de sa responsabilité, l’industriel peut innover en toute tranquillité. voir :

AYYNES(L), « Les clauses limitative, ou exonératoires de responsabilité en Europe : droit
français », in acte de la table ronde du 12 décembre 1990, les clauses abusives dans les contrats
types en France et en Europe, L.G.D.J, 1990. p8.
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:المبحث الثاني

التقنیات المكرسة لمواجهة الشروط التعسفیة والجزاءات المترتبة

سكسوني، تعترف بمبادئ حریة كل من أنظمة القانون اللاتیني والقانون الأنجلو

التدخل في التعاقد والقوة الملزمة للعقود، وعلیه یقع على المشرع والقضاء الالتزام بعدم 

اتسمت تلك العقود بعدم التوازن لمصلحة أحد الطرفین في نْ الرابطة العقدیة حتى وإ 

.1مواجهة الطرف الآخر

مر یصبح أكثر تعقیدا على الطرف وإذا طبقت المبادئ العامة التقلیدیة للعقد فان الأ

، نظرا لكون هذا الأخیر لا یكون في وضع یمكنه من المساومة )المستهلك(الضعیف 

فإذا كان تطبیق النظریة التقلیدیة یبدو أكثر قبولا للعقود التي یتم .2الحقیقیة مع المحترف 

إبرامها في ضوء تساوي أطراف العقد أو بدون إذعان من 

فإن تطبیق هذه النظریة یبدو في غایة الخطورة، حینما یتعلق الأمر أحدهما للآخر،

بعقود یختل فیها التوازن بین المتعاقدین خصوصا في عقود الإذعان التي ینصاع فیها 

.3المستهلك لما یملیه علیه الطرف الآخر من شروط

لعقدي، ومنح على المشرع أن یتدخل بالوسائل التي تكفل تحقیق التوازن الزاما فكان 

طرف قوي  التدخل في الرابطة العقدیة لإغاثة المستهلك عند تعاقده معإمكانیةالقضاء 

دیة نجد أنه في كل العقود بما في ذلك عقود الإذعان طالما وافق الشخص على إبرام بالاستناد إلى النظریة التقلی1-

فإن ذلك یعني قبوله بكافة الشروط الواردة فیه، وفي ظل هذه النظریة أیضا فقد منعت مبادئ الحریة التعاقدیة . العقد

عامر قاسم أحمد القیسي، :نظرأ. وما یرتبط بها من فرض رقابة على حقیقة رضا المستهلك بالشروط الواردة فیه

.34مرجع سابق، ص

2-Les clauses abusives sévissent, toutes dans des contrats d’adhésion et si, ces contrats pré
rédigés sont aujourd’hui nécessaires, ils présentent incontestablement des dangers pour
l’adhérent.

Ces clauses nombreuses et diverses lèsent le consommateur d’une façon manifeste et il
convient de rechercher quels moyens, quelles règles de droit pourrait invoquée le
consommateur pour éviter les effets néfastes de telles stipulation. voir : Davo, (H),
op.cit, p3.

3- op-cit, p3.
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بدا من الضروري في ظل هذه الظاهرة  ولقد.)المطلب الأول(من خلال العقد النموذجي

المتفاقمة لعدم التكافؤ بین المتعاقدین البحث عن نقطة توازن في العلاقات التعاقدیة، 

مراعاة لمصلحة المستهلك في حصوله على السلعة أو الخدمة أي بإبطال الشرط المخل 

.)المطلب الثاني(.بالتوازن والمحافظة على العقد

المطلب الأول

ت مواجهة الشروط التعسفیةتقنیا

إن تطابق وتوافق إرادات المتعاقدین أصبحت تتعلق بموضوع واحد ألا وهو انعقاد 

العقد ذاته، أما عن الشروط الواردة فیه فإن الإرادات لا تتوافق ولا تتطابق بشأنها لأننا 

نكون بصدد إرادة واحدة، وهي إرادة مقدم السلعة أو الخدمة لا غیر، لذا استدعت

1.)المستهلك(الضرورة حمایة الطرف الضعیف 

فكانت الحمایة في البدایة موضع اهتمام و عنایة الدول المتقدمة،ثم تبعتها بعد ذلك 

فعدم التوازن بین المحترفین من ناحیة، .باقي الدول و ذلك راجع لأهمیتها و ضرورتها 

التي اختلفت و الحلول الممكنة والمستهلكین من ناحیة أخرى أدى إلى البحث عن 

فكل دولة استخدمت الوسائل التي رأت بأنها كفیلة لحمایة .باختلاف الأزمنة و الأمكنة

، فمنها من 2المستهلك من خلال استبعاد الشروط التعسفیة من العقود النموذجیة 

1-Il convient aussi de ne pas laisser la matière contractuelle devenir un terroir d’injustice, en y

laissant perdurer des droits et obligations trop déséquilibrés, même si ces derniers ne devaient
nullement traduire la déloyauté de ceux auxquelles ils profitent. Voir : WALTER (J.B), op. cit,
p344.

2-La république fédérale allemande, ou de nombreuses chambres de commerce et d’industrie ou

des métiers ont établi des commissions d’arbitrage dans lesquelles les consommateurs sont
représentés. Chargées de donner suite aux plaintes émanant des consommateurs, ces commissions
ont une réelle efficacité puisqu’elles permettent un règlement rapide des litiges sans frais et

généralement de manière positive pour les consommateurs.

Le konsumentverk suédois négocie également avec les professionnels, producteurs et distributeurs
afin d’obtenir d’eux des concessions favorables aux consommateurs il définit ensuite « des
principes directeurs » de conduite …constituent des références d’un grand poids plus moral que
juridique.
Au Royaume-Uni, la loi de 1973 sur les pratiques commerciales…l’adoption de code de bonne
conduite dont ses services négocient les termes avec les associations professionnels. En 1984 ces
codes étaient au nombre de21. Voir : GHESTIN(J) & MARCHESSAUX(I), op-cit, p34-p36.
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و أخرى اتبعت تقنیة التدخل القضائي ، )الفرع الأول(استخدمت تقنیة التدخل التشریعي

).انيالفرع الث(

الفرع الأول

التدخل التشریعي  لمواجهة الشروط التعسفیة

.1من تطبیقهیعاني مبدأ الحریة في التعاقد من اعتداءات تنخر في صلبه و تحدّ 

و منع الشروط دخل للحدّ نتیجة تزاید العمل بالشروط التعسفیة، فلم یجد المشرع إلا التّ 

ومن جهة أخرى تدخل في بعض المواضع لیضع ،)أولا(التي یراها تعسفیة هذا من جهة

ما یتعین أن یشتمل علیه العقد للحفاظ على موازنة مصالح الأطراف المتنازعة حتى لا 

).ثانیا(2یطغى طرف على طرف نتیجة عدم التكافؤ في المقدرة التعاقدیة التفاوضیة

المستهلك حظر المشرع للشروط التعسفیة  في العقود النموذجیة المبرمة مع: أولا

إن تلاقي إرادة شخص أو أكثر یجعل من العقد قانونا كافیا لحكم العلاقة التي 

في  الإلزامفالعقد في ظل النظریة التقلیدیة هو القانون الأسمى، وهو أساس .تربط بینهم

إذا تعسف الطرف القوي أو ضمن العقد بنودا مجحفة  لكن.العلاقات بین أفراد المجتمع 

أدى ذلك إلى اختلال في .ضد مصلحة الطرف الضعیف وجار أحد الأطراف على الآخر

1-Dans une société consacrant pour partie un modèle de l’auto régulation par ses acteurs et

préservant la liberté individuelle en vue de garantir la diversité des objectifs ainsi poursuivi… dans
une période de renonciation par l’autorité étatique à l’exercice de son pouvoir normatif, le contrat
est donc le moyen de construire une éthique dans les relations d’affaires. Voir : BARBIERI (J),
« Pour une théorie spéciale des relations contractuelles », Revue des CONTRTS, L.G.D.J,
2006/2, p1306.

2-Il consiste à lutter contre les clauses abusives qui figurent dans les contrats pré rédigés (procédé

négatif). L’autre procédé est positif il consiste à déterminer par avance des clauses équilibrées.
Voir : CALAIS-AULOY(J) & STEINMETZ(F), op-cit, p19. voir aussi : TROCHU (D), &
TERMORIN (Y),& BERCHON (P), « La protection des consommateurs contre les clauses
abusives », revue droit et pratique du commerce international, N1, 1989, p50.
Ce n’est donc pas, à proprement parler, l’économie du contrat qui fait l’objet de ces réglementation,
la tâche est plus étroitement et plus malaisément peut-être, de corriger les excès du libéralisme il
s’agit en quelque sorte d’apurer le contexte de la transaction.
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التوازن العقدي وزیادة استغلال الأقویاء لحاجة الضعفاء، كل ذلك تم تحت ستار الحریة 

.التعاقدیة

إلى ترسیخها في وانطوى ذلك على إخلال بالمصالح التي یسعى المشرع

.لمنع العمل بتلك الشروط1مما أدى إلى  تدخل المشرع.المجتمع

قوانین الدول في الأسلوب المعتمد لحظر العمل بالشروط التعسفیة فمنها فاختلفت

من اعتمدت الأسلوب التشریعي ومنها من اعتمدت الأسلوب التنظیمي، وأخرى جمعت 

(طة واحدة آلا وهو تدخل المشرع بالمعنى الواسع بین الأسلوبین معا و كلها تجتمع في نق

).نصوص تشریعیة ونصوص تنظیمیة

فسلك المشرع الألماني الأسلوب التشریعي كأصل عام حیث وضع قائمتین  لتحدید 

الشروط التعسفیة الأولى سوداء و تضم ثمانیة أنواع من الشروط تعتبر باطلة بقوة 

أنواع یفترض فیها الطابع التعسفي ویقع على القانون،  والثانیة رمادیة تضم عشرة

أما الأسلوب التنظیمي فقد أخذ به .2المحترف عبء الإثبات بأنها لا تحقق أیة میزة مفرطة

، المتعلق بإعلام المستهلك، 1978جانفي 10في قانون 1978المشرع الفرنسي منذ 

منه للحكومة بتحریم، أو تحدید، أو تنظیم الشروط التعسفیة، 35حیث سمحت المادة 

في هذا المجال أن التدخل من قبل الدولة بأي شكل وخصوصا من خلال التشریع Josserandلقد كتب الفقیه-1

یضعف  من قوة العقد، یعتقد هذا الكاتب أن العقد هو أفضل وسیلة لحكم العلاقات بین الأفراد وأن التدخل بتنظیم 

:ویرى.117حسن عبد الباسط جمیعي،مرجع سابق، ص :أنظر.العقود تشریعیا یجب أن یبقى في أضیق نطاق

CALAIS-AULOY(J), « Les clauses abusives en droit français », in acte de la table ronde du 12
décembre 1990-les clauses abusives dans les contrats types en France et en Europe : sous la
direction de GHESTIN Jacques, L.G.D.J,p115 .
Le législateur est intervenu pour tempérer les effets pervers du principe de l’autonomie de la

volonté. Protéger le « consommateur » ou « l’adhérent » en interdisant les clauses jugées
« abusives » ou « inéquitables » imposées par le « professionnel » ou le « stipulant » sans remettre
en cause la pratique des contrats d’adhésion et des conditions générales de contrat, techniques que
l’on juge parfaitement adaptées à la multiplication et à la standardisation des échanges. Voir aussi :
TROCHU (M)& TERMORIN (Y)& BERCHON(P), op.cit, p48.

2-Le dispositif de listes réglementaires est avantageux pour le professionnel qui peut désormais

mieux « mesurer le risque contractuel » qu’il encourt lorsqu’il insère dans un contrat l’une des
clauses répertoriées le dispositif n’est évidemment pas sans faille, le professionnel peut avoir
intérêt à prendre un risque, en rédigeant de façon subtile ses conventions de telle sorte que l’abus
ne soit pas flagrant. Voir : BROUILLAUD (N-S), « Droit de la consommation », Recueil
DALLOZ, N13, 2010, p793.
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السالفة الذكر 35، بحیث جاء تطبیقا لنص المادة 1978مارس 24وأصدر مرسوم في 

18ومرسوم آخر صدر في .و نص فیه على ثلاثة أنواع من الشروط التعسفیة

.من قانون الاستهلاك الفرنسي1-132در تطبیقیا لنص المادة الذي ص2009مارس

نفس الأسلوب الألماني لاعتماده قائمتین، 2009ع الفرنسي في مرسوم وانتهج المشرّ 

لا یحتاج المستهلك إلى إثباتها، وقائمة رمادیة تضم 1اتعسفی اشرط12قائمة سوداء تضم 

بء الإثبات بحیث یثبت أن الشرط شروط تعسفیة، وهنا هل یقع على المستهلك ع10

نزاع لا أم المحترف هو الذي یقع علیه عبء الإثبات بأن الشرط محل ال.یتمیز بالتعسف

في هذه الحالة و رعایة لمصلحة المستهلك،فإن الشروط الواردة في .یتصف بالتعسف

تتصف القائمة الرمادیة یفترض فیها التعسف و یقع على المحترف عبء الإثبات بأنها لا 

2.بالتعسف بحیث لم تتسبب في حدوث اختلال بین حقوق و التزامات الطرفین

من 2-132و المادة 1978من قانون 35المادة (نص المادتین إلى بالرجوعو 

-یمكن أن یستفاد لكي یكون الشرط تعسفیا بصورة ملزمة)قانون الاستهلاك الفرنسي

السلطة من علیه في مرسوم صادر  ایجب أن یكون منصوص-حالیا القائمة السوداء

.بعد أخذ رأي لجنة الشروط التعسفیةالتنظیمیة

1-La création de la liste noire par le décret du 18 mars 2009 pouvait laisser entrevoir un effacement

du rôle du juge. La présomption irréfragable d’abus attachée aux clauses noires écarte en effet
toute appréciation judiciaire du déséquilibre significatif. Celle –ci n’a vocation à jouer désormais
que lorsque la clauses litigieuse est grise, le professionnel devant alors tenter d’apporter la preuve
contraire de l’abus. Elle également à s’appliquer dans l’hypothèse d’une clause non répertoriée. La
source judicaire de l’éradication des clauses abusives était donc susceptible. D’un assèchement,
bien que relatif, du fait de l’édiction du décret. Voir : SAUPHANOR- BROUILLAUD (N), « Un
an après le décret du 18 mars 2009, l’actualité des clauses abusives dans les contrats de
consommation », Revue LAMY droit civil, N74, 2010, p8.

:أنظر كذلك.171شوقي بناسي، مرجع سابق، ص -2

……il atteste un renforcement, quoique moins intense, de la protection l’abus étant désormais
présumé, le consommateur est dispensé d’en rapporter la preuve, mais le professionnel pourra
apporter la preuve contraire, si bien que la mise hors la loi de la clause n’est pas incontournable.
Voir :FENOUILLET (D), « Clauses abusives », Revue des contrats, N4, 2009, p1424.
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تقوم لجنة الشروط التعسفیة بمراجعة العقود النموذجیة التي یتعامل بها المحترفون 

.ستشاريتوصیات فعمل اللجنة ذو طابع ابإصدارفي تعاقدهم مع المستهلكین، و تقوم 

Elle recommande la suppression ou la modification des clauses qui lui

paraissent abusives.

تشریعیة، فتوصیاتها تفتقر سلطةلا تتمتع بأي سلطة قضائیة وهي لیستبحیث 

یتضمن الشروط  إعلانو یقوم الوزیر المنوط له حمایة المستهلك بنشر .1لأي قوة ملزمة

اعتبرتها اللجنة بأنها تعسفیة، و من شأن هذا الإعلان أن یمارس ضغطا معنویا التي 

إحجامهمغیر مباشر یؤدي إلى فرض التزام أدبي على مجموع المهنیین، قد یترتب علیه 

إلا أن بعض الفقه أنكر للقانون الذي أنشا .من فرض هذه الشروط في عقودهم مستقبلا

فمن ،العقد إبرامدیم أي حمایة للمستهلك في مرحلة لجنة مواجهة الشروط التعسفیة تق

محكمة –القضاء الفرنسي في قراره الصادر عن الغرفة المدنیة الأولى الناحیة العملیة نجد

.2005فیفري 1بتاریخ -النقض

الذي یقضي -المستهلك والمحترف–اعتبر أن الشرط الوارد في العقد المبرم بین 

اعتبره بأنه شرط مشروع، ولا ة أولیة قبل اللجوء إلى القضاءحلبضرورة التسویة الودیة كمر 

14وهو نفس قرار محكمة النقض فیما یخص نفس الشرط بتاریخ .یتصف بالتعسف

.2003فیفري 

میز التي لا تت–في حین اعتبرته لجنة الشروط التعسفیة في إحدى توصیاتها 

إلى التسویة الودیة للنزاع قبل اللجوء یلزم المستهلك باللجوءبأن الشرط   الذي-بالإلزامیة

إلى  2-  132ظم أحكامها الیوم المواد وتن1978جانفي 10إن لجنة الشروط التعسفیة أنشئت بموجب قانون 1-

4ممثلین للمحترفین، و4عضو، 13، وهي لجنة موضوعة لدى الوزیر المكلف بالاستهلاك وتتكون من 132-6

شوقي بناسي، مرجع :أنظر.قضاة منهم رئیس اللجنة وشخصین مؤهلین في قانون العقود3ممثلین للمستهلكین، و

.147سابق، ص
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فالتوصیات التي تصدرها لجنة الشروط التعسفیة بشأن .1بأنه شرط تعسفي.إلى القضاء

بحیث .تمدها القضاة في قراراتهملیس بالضرورة أن یع،الشروط التي تعتبرها تعسفیة 

.یمكن لهم مخالفتها إذا رأوا بأن الشرط لا یسبب أي إجحاف في حق المستهلك

من صلاحیة لجنة قد وسّعالمشرع البریطانيعلى عكس المشرع الفرنسي نجد

Office)مواجهة الشروط التعسفیة  of fair trading) بحیث لا یقتصر دورها في تقدیم

تثبت اعتمادهم عقود خالیة )المؤسسات(أراء، وإنما تقدم شهادات للمحترفین توصیات أو 

.من الشروط التعسفیة

وهناك من یرى بأن دور لجنة مواجهة الشروط التعسفیة في فرنسا، سیتراجع في 

سواء على المستوى الأوروبي أو یةوالتنظیمیةالتشریعالنصوصالمستقبل نظرا لكثرة

.2الوطني، بالإضافة إلى توسیع إمكانیة تدخل القاضي، ونشاط جمعیات حمایة المستهلك

فنجده في مواجهة الشروط التعسفیةالذي اتخذه المشرع الجزائريسلوبأما عن الأ

.قد اعتمد الأسلوب التشریعي والتنظیمي معا لمواجهة الشروط التعسفیة

المتعلق بالممارسات التجاریة 02-04من قانون29قد نص في المادة بحیث نجده

:كالآتيو جاء نصها .على الشروط التعسفیة التعاقدیة التي وردت على سبیل المثال

تعتبر بنودا تعسفیة في العقود بین المستهلك و البائع لاسیما البنود و الشروط "

:التي تمنح هذا الأخیر

1-s’il n’ya pas, en l’espèce, comme l’a juge la cour de cassation, de déséquilibre significatif entre

les droits et obligations des parties au contrat, c’est par ce que le consommateur n’est pas privé
définitivement de son droit fondamental à un recours juridictionnel. Voir : GHESTIN (J), « Droit
des obligations », la semaine juridique, N22, 2005, p1009.

2-on pourrait imaginer la commission des clauses abusives demain désœuvrée, désarmée, rendue

redondante et inutile par l’inflation législative et réglementaire communautaire et nationale, par la
jurisprudence désormais abondante des juridictions de l’ordre judicaire, par l’efficacité de l’action
administrative, par l’activisme des associations de défense des droits des consommateurs, par
l’émergence de nouvelles technologies de mise en relation des professionnels avec les
consommateurs. Voir : ROTH (C ), « La commission des clauses abusives, un ministère
d’influence à succès », Revue Lamy droit civil, N61, 2009, p9.
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أو امتیازات مماثلة معترف بها /امتیازات لا تقابلها حقوق وأو /أخذ حقوق و-1

للمستهلك،

فرض التزامات فوریة و نهائیة على المستهلك في العقود،في حین أنه یتعاقد -2

هو بشروط یحققها متى أراد،

امتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو ممیزات المنتوج المسلم أو -3

المستهلك،الخدمة المقدمة دون موافقة 

التفرد بحق تفسیر شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت -4

في مطابقة العملیة التجاریة للشروط التعاقدیة،

التزاماته دون أن یلزم نفسه بها،بتنفیذالمستهلك  إلزام-5

رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالالتزام أو عدة التزامات في -6

مته،ذ

تنفیذ خدمة،آجالتسلیم منتوج أو آجالالتفرد بتغییر -7

تهدید المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة لمجرد رفض المستهلك الخضوع -8

".لشروط تجاریة جدیدة غیر متكافئة

-04من قانون29الشروط التعسفیة الواردة في المادةهناك بعض منو الملاحظ أن

.منه5في نص المادة 306-06التنفیذيذكرها في المرسوم قد أعید 02

حدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین  الذي306-06المرسوم التنفیذي رقم ف

المادة الخامسة قد نص فيالأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، 

.1ها تعسفیةر شرط اعتب12على 

:البنود التي یقوم من خلالها العون الاقتصادي بما یأتيتعتبر تعسفیة :تنص المادة الخامسة على-1

أعلاه، الاحتفاظ بحق تعدیل العقد أو فسخه بصفة منفردة 3و2تقلیص العناصر الأساسیة للعقود المذكورة في المادتین 

التخلي عن بدون تعویض للمستهلك، عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد إلا بمقابل دفع تعویض، 
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نفس اتجاه المشرع الفرنسي سار المشرع الجزائري، فقد نص على لجنة البنود  وفي

مهامها البحث في كل العقود المطبقة من طرف .ستشاريطابع اذات  و هي التعسفیة

والبحث عن البنود ذات الطابع التعسفي، كما تقوم ،الأعوان الاقتصادیین على المستهلكین

لمكلف بالتجارة والمؤسسات المعنیة، ویمكن أن تقوم بإعداد توصیات تبلغ إلى الوزیر ا

.1بكل دراسة أو خبرة متعلقة بكیفیة تطبیق العقود تجاه المستهلكین

أما عن الأعضاء الذین تتكون منهم اللجنة فعلى خلاف القانون الفرنسي الذي ینص 

ولقد . ن المشرع الجزائري لم یدرجهم في التشكیلةإف ،كأعضاء في اللجنةعلى فئة القضاة

  :على3062-06التنفیذيمرسومالمن 8نصت المادة 

:تتكون اللجنة من الأعضاء الأتي ذكرهم

ممثل  عن الوزیر المكلف بالتجارة، مختص في مجال الممارسات التجاریة، -

.رئسیا 

جلس المنافسة، ممثل عن وزیر العدل، مختص في قانون العقود، عضو من م-

متعاملین اقتصادیین، عضوین من الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة مؤهلین في قانون 

ذات طابع وطني، مؤهلین في الأعمال والعقود، ممثلین عن جمعیات حمایة المستهلكین

."انون الأعمال والعقودق مجال

،بحیث تم واجهة الشروط التعسفیة الأعضاء  المكونین للجنة متم تقلیص عدد و

.441-08بموجب المرسوم التنفیذي رقم306-06التنفیذيمن المرسوم8تعدیل المادة 

مسؤولیته بصفة منفردة بدون تعویض المستهلك في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو التنفیذ غیر الصحیح لواجباته، 

النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخیر عن اللجوء إلى أیة وسیلة طعن ضده، فرض بنود لم یكن 

، الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا امتنع هذا المستهلك على علم بها قبل ابرام العقد

الأخیر عن تنفیذ العقد أو قام  بفسخه دون إعطائه الحق في التعویض في حالة ما إذا تخلي العون الاقتصادي هو 

".بنفسه عن تنفیذ العقد أو قام بفسخه

.، مرجع سابق306-06من المرسوم 7المادة -1

الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین 06-306من المرسوم 8المادة تنص -2

.،مرجع سابقوالمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة
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تتكون اللجنة من خمسة أعضاء دائمین وخمسة أعضاء :على 8تنص المادة

:مستخلفین یتوزعون كما یلي

.عن الوزیر المكلف بالتجارة، مختصان في مجال الممارسات التجاریةممثلان-

.ممثلان عن وزیر العدل، حافظ الأختام، مختصان في قانون العقود-

ممثلان عن مجلس المنافسة-

ممثلان اقتصادیان یمثلان الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة، مؤهلان في -

.مجال قانون الأعمال والعقود

ن عن جمعیات حمایة المستهلكین، مؤهلان في مجال قانون الأعمال ممثلا -

  ....."والعقود

المستهلكین لم یعد یشترط فیهم أن حمایة كون ممثلي جمعیات و تجدر الإشارة إلى

فقد یكون مرد هذا التغییر أن المشرع قد تدارك واقع .یكونوا من جمعیة ذات طابع وطني

-یؤهلها بأن تكون ذات طابع وطنيتبلغ المستوى الذيجمعیات حمایة المستهلك فلم 

أین -8لمادةطبقال-306-06علیه في المرسوم  او هو ما كان منصوص-الناحیة الواقعیة

.اشترط ممثلین عن جمعیات حمایة المستهلكین ذات طابع وطني

لقد أنتقد أسلوب إعداد قائمة بالشروط التي تعتبر تعسفیة، على أساس أنها أكثر 

ودا من الأسلوب القضائي الذي یتجه إلى منح القاضي سلطة إبطال شروط العقد التي جم

كما یؤخذ على الأسلوب السابق أنه لا یسمح بإبطال بعض الشروط .یقدر أنها تعسفیة

إذا كانت .رغم توافرها على خصائص الشروط التعسفیة، لأنها لم تذكر بالقائمة القانونیة

لأن القاضي لم تعطى له سلطة التدخل في حالة ما إذا واردة على سبیل الحصر،أو 

كما عیب على هذا الأسلوب أنه یفرض على السلطات .ذكرت الشروط على سبیل المثال

الذي  06-306، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2008فبرایر 3مؤرخ في 08-44من المرسوم التنفیذي رقم 8المادة -1

اصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة ج ر عدد یحدد العن

07.
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العامة أن تحرص دوما على إتمام قائمة الشروط التعسفیة من وقت لآخر، بعدما یتبین 

كان من الضروري أن یتم الاعتراف  لذا .1قصورها وفقا لمستجدات الواقع الاقتصادي

للقضاء بإمكانیة التدخل لإعادة التوازن المفقود بین المحترف والمستهلك وهو ما سنراه في 

.الفرع الثاني

تحدید الشروط الأساسیة للعقود النموذجیة المبرمة مع المستهلك:ثانیا

تمتع بها إن تحدید مضمون العقد بنصوص آمرة تعتبر من وسائل التسلط التي ی

  .عالمشرّ 

و التحدید المسبق لشروط العقد من شأنه لیس فقط التخلص من الشروط التعسفیة، 

لكن بدلا من أن ،ویبقى هذا العقد معد من طرف واحد.العقد في مجملهإنشاءو إنما 

عداد الجهة العامة التي تقوم بإصدار إیكون المحترف هو المعد للعقد، أصبح من 

،ثل إجراء ضد الممارسات التعاقدیةهذا الحل في نظر بعض الفقه یممثل.2نصوص آمرة

.وفي نفس الوقت سیواجه أحكام النظریة العامة للعقد

ى الجزئي ، فله أن یقرر المحتو 3لا یمكن للمشرع أن یحتكر كل العملیة التعاقدیةو 

فهي حمایة )المستهلك(غیر كافیة لحمایة الطرف الضعیف هذه الطریقةللعقد و 

Protection)ثانویة subsidiaire)2.

بودالي :أنظر.إلا أنه ورغم عیوبه السابقة، فإنه یوصف هذا الأسلوب بأنه یحقق میزة الأمن القانوني للمحترفین-1

.99مرجع سابق، ص...........محمد، الشروط التعسفیة

2-CALAIS-AULOY(J) &STEINMETZ(F), op-cit, p219-p220. Le contrat se rapproche par là de

l’acte que certaines auteurs de droit publics appellent-acte condition-l’accord de volonté ne

=détermine pas lui-même les obligations qu’il engendre, il se borne à déclencher l’application d’un

statut légale ou règlementaire. On ne rencontre cependant aucun contrat de droit privé qui soit
totalement devenu un acte- condition.les textes impératifs laissent toujours une marge de liberté

contractuelle. Voir aussi : PIEZO (J.P), « Le formalisme des contrats de la nécessité d’assurer la

sécurité des contrats par le biais du formalisme », les journées du droit de la consommation,
INC, 1989. P66.
Il ne suffit pas de prévoir des mentions obligatoires, il faut encore faire en sorte qu’elles soient
suffisamment efficaces et respectées l’efficacité de la réglementation dépend de la forme donnée
aux mentions obligatoires et des sanctions prévues en cas de violation des règles.

3-La volonté contractuelle est aujourd’hui suspectée dans certaines relations la protection du

salarié Puis celle du consommateur présumés inférieurs, font douter de la force de leur
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هذا من جهة، و من جهة أخرى إذا كان التعسف فقط هو المحظور فیمكن إذا 

.للمتعاقدین تحدید شروط العقد بكل حریة، لكن علیهم إعداده بكل عنایة

إن الهدف من الأحكام المستحدثة هو حمایة المستهلك إلا أنها ستحد من 

.1الحریة التعاقدیة لأجل الحد من تعسف المحترفین

إمكانیةنجدها قد نصت على 02-04من قانون 30بالرجوع إلى نص المادة و 

بهدف حمایة مصالح المستهلك "تحدید العناصر الأساسیة للعقود عن طریق التنظیم،

وحقوقه، یمكن تحدید العناصر الأساسیة للعقود عن طریق التنظیم، وكذا منع العمل في 

و هو ما قام به المشرع من ."مختلف أنواع العقود، ببعض الشروط التي تعتبر تعسفیة

منه على 2حیث نجده قد نص في المادة 306-06خلال إصداره لمرسوم تنفیذي رقم

تضمنها العقود المبرمة مع المستهلك،العناصر الأساسیة التي یجب أن ت

في العقود المبرمة بین العون الاقتصادي و إدراجهاتعتبر عناصر أساسیة یجب "

المستهلك، العناصر المرتبطة بالحقوق الجوهریة للمستهلك و التي تتعلق بالإعلام 

أو الخدمات و /المسبق للمستهلك و نزاهة و شفافیة العملیات التجاریة و أمن السلع و

."كذا الضمان و الخدمة ما بعد البیع

أن المشرع وظف ا  یجوز الاتفاق على ما یخالفها،بملا آمرةیعتبر هذا النص قاعدة 

كلمة یجب و هذا ما یجعل ذكر العناصر الأساسیة إجباریا بالنسبة للعون الاقتصادي في 

ربط العناصر الأساسیة للعقود بالحقوق كما أن المشرع .ا مع المستهلكالعقود التي یبرمه

ر هو حمایة المستهلك،مما یؤدي إلى الجوهریة للمستهلك أي الغایة من إدراج هذه العناص

كما نص المشرع على أن هذه العناصر .إدخال هذه القاعدة في النظام العام للحمایة

و ینجز العقد المبرم بین .الأساسیة یتم إدراجها في العقد،مما یعني أن العقد یكون مكتوبا

قة مهما كان وثی أو أي....فاتورةطلبیة، أوالعون الاقتصادي و المستهلك على شكل 

consentement. Un ordre public contractuel substitue à la volonté supposé faible et influençable.
Voir : AYNES(L), op-cit, p13.

1-LONDICHE (F.B), op.cit, p11.
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تتضمن الخصوصیات أو المراجع المطابقة لشروط البیع العامة و ، أو سندشكلها

هكذا أدت حمایة المتعاقد .الخاصة المقررة سلفا

الضعیف إلى ظهور الشكلیة من جدید خاصة في مجال الاستهلاك، و أیضا في 

1.حالات أخرى أین یوجد فیها عدم التوازن العقدي

مفصلة لنص المادة الثانیة السابقة 2الثالثة من نفس المرسومجاءت المادةلقد 

.،بحیث بینت العناصر الأساسیة التي یجب أن یشتمل علیها العقد.الذكر

العقود و  إبرامالمعاصرة تجعل من التدخل التشریعي في عملیة حاجات الحیاةإن 

في تحدید مضمونه و آثاره أمر ضروري مما سیؤدي إلى خلق و تنظیم، وتوجیه النظام 

.3العام الاقتصادي للمجتمعات على    حساب المبادئ الأساسیة التي تحكم العقد

أصبح من الضروري في ظل عدم التوازن بین طرفي العلاقة البحث عن نقطة ف

ها في مصلحة وط تكون آمرة لكنها قد لا تكون كلبشر ،ت التعاقدیةتوازن في العلاقا

المستهلك، 

الرغم من ذلك فإنها ستطبق علیه و لا یمكنه أن یحتج بعدم علمه بها، أو على و 

.4أنه لم یقبلها

.80بلقاسم فتیحة،مرجع سابق،ص-1

أعلاه أساسا 2تتعلق العناصر الأساسیة المذكورة في المادة:، مرجع سابق06-306نص المادة الثالثة من المرسوم -2

:بما یأتي

-شروط التسلیم و أجاله، -كیفیات الدفع، -الأسعار و التعریفات، -أو الخدمات و طبیعتها، /خصوصیات السلع و

شروط تعدیل البنود -أو الخدمات، /كیفیات الضمان و مطابقة السلع و-أو التسلیم، /عقوبات التأخیر عن الدفع و

."فسخ العقدإجراءات-شروط تسویة النزاعات، -التعاقدیة، 

ة بالرغم من تحریمها إلا أنها ما یجب ألا یغیب عنا أن هذه الحمایة تثیر مقاومات لم تتحطم بعد، فالشروط التعسفی-3

.172السید محمد السید عمران، مرجع سابق، ص:أنظر.زالت تزین الشروط العامة في العقود

4-car nul n’est censé ignorer la loi…c’est la une différence notable avec les clauses contractuelles.

Qui sans effet si elles n’ont pas été acceptées. Voir : CALAIS-AULOY(J) &STEINMETZ(F), op-
cit, p220.
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دول اعتمدت نجدطرف المشرع،العقد منبالإضافة إلى التحدید المسبق لشروط 

وجوب الحصول على رخصة مسبقة حلولا أخرى ،بحیث فرضت على المحترفین

لاستعمال الشروط العامة المنصوص علیها في العقود النموذجیة، كمجال التأمین، القرض 

تبین من خلال  قدو . و من هذه الدول نجد السوید، ألمانیا، فرنسا، اسبانیا، البرتغال

إرسال نماذج دول أخرى أوجبت فعالیتها، والتقنیة في تلك الدول العملیة لهذهالممارسة 

ع الفرنسي أعوان ل المشرّ وخوّ .1قبل وضعها في السوقختصةتلك العقود إلى الجهات الم

المدیریة العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش مراقبة شروط العقد، وفي حالة ما إذا 

تضمن العقد شروط تعسفیة بإمكان العون أن یوجه أوامر إلى المحترف لكي یكف عن 

في حین كانت الإدارة فیما سبق تطلب من الجهة القضائیة .التعسفیةإدراج الشروط

حذف الشروط التعسفیة، أو غیر المشروعة وفي حالة عدم تنفیذ المحترف للأمر یلزم ب

.2علیه دفع غرامة

الفرع الثاني

التدخل القضائي لمواجهة الشروط التعسفیة

سلطة القاضي في تعدیل العقد تشكل خرقا لمبدأ قانوني مستقر في مجال  إن    

ومقتضى هذا المبدأ أنه یتعین على .)العقد شریعة المتعاقدین(التعاقد ألا وهو مبدأ 

.القاضي أن یحترم اتفاق المتعاقدین، وأن یلتزم بتطبیقه كما یلتزم باحترام القانون وتطبیقه

المتعاقدین فحسب بل من شأنه أیضا أن یلزم القاضي فلیس من شأن العقد أن یلزم

على الرغم من هذه القاعدة المقررة في جمیع القوانین المقارنة،  و بتطبیق أحكامه، 

1-Le remplacer par une simple obligation de communication des conditions générales a l’autorité

compétente. Voir : GHESTIN(J)& MARCHESSAUX(I), op-cit, p49.

2-les agents de la DGCCRF disposent désormais d’un pouvoir d’injonction aux fins de faire

supprimer par les professionnels toute clause contractuelle illicite, alors que leurs pouvoirs se
limitant avant à la cessation d’un agissement illicite ce dispositif vient donc compléter celui issu de
l’article R141-4 du code de la consommation………voir : SAUPHANOR- BROUILLD (N), clause
abusive dans les contrats…..op.cit, p7.
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سلطة التدخل في ،استثناءالقضاء قد أناط-المصريو –الجزائريالمشرع إلا أن

وذلك بهدف تحقیق التوازن الاقتصادي بین .أحكامه الأخرىبعضوتعدیل العقد لإلغاء

فإن هذا الاستثناء لا بد أن یستند على أساس قانوني متین، یبرر المتعاقدین، وبالتالي

تحمله فقد یقترن العقد بشروط تعسفیة جائرة فیها من العنت ما لا ی.1تقریره والنص علیه

.دمةالخللسلعة أولا على حاجته الماسة العقد إلا نزو الطرف المذعن الذي لم یرتض

وقد یصل به الحال إلى إقالة الطرف ،لقاضي للتخفیف من غلو هذه الشروطوهنا یتدخل ا

.المذعن منها كلیة أو تخفیفها بالتعدیل حتى تتوازن العلاقة العقدیة

أن یعدل هذه ، للقاضي طریق الإذعان وتضمن شروطا تعسفیةفإذا تم العقد ب

مع اعتبار كل .یعفى الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به قواعد العدالةالشروط أو

ها كلیة ؤ ا أو إلغاهیلو السلطة التقدیریة للقاضي تعداتفاق یخالف ذلك اتفاقا باطلا وهنا تبد

ویقوم القاضي بإعمال سلطته التقدیریة لبیان مقدار ،بإعفاء الطرف الضعیف منها

في الشروط وبیان مقتضیات العدالة فإذا كشف بحسب تقدیره شرطا تعسفیا في ،التعسف

بل أن له أن یلغیه كلیة ویقول الدكتور .العقد فله أن یعدله بما یزیل أثر هذا التعسف

في عمومه وشموله أداة قویة )قانون مدني مصري149النص أي المادة  وهذا(السنهوري 

، مجلة الأسمریة، الجماهیریة العظمى، العدد الثالث، "سلطة القاضي في تعدیل العقد"ي، ئدرید محمود السامرا-1

،دار الجامعة أحكام عبء الإثبات في نطاق المسؤولیة المدنیةد البهجي،عصام أحم:أنظر كذلك.314، ص2004

ولما كانت القاعدة الأصلیة  الواجبة التطبیق دائما هي أن العقد شریعة المتعاقدین و .75،ص2007الجدیدة،الإسكندریة،

لكن المشرع خرج أنه لا یجوز للقاضي أن یتدخل بتعدیل نصوص العقد على خلاف ما هو متفق علیه بین طرفیه و 

على هذا الأصل العام نظرا لوجود طرف مذعن مظلوم و طرف قوي یملك وضع الشروط التعسفیة في العقد و لا یملك 

الطرف المذعن رد هذه الشروط التعسفیة و لما كان هذا الاختلال في التوازن بین الطرفین أمر یعبر عن ظلم بیّن و 

،المؤسسة دراسة مقارنة:تصحیح العقدریما فرج مكي،:أنظر كذلك.المنطق السلیمهو أمر لا تقبله العدالة و لا یستسیغه

إن واقع الأمور هو أن سلطة الإرادة لیست مطلقة لأنها تصطدم بحقائق .14،ص2011الحدیثة للكتاب،لبنان،

العدالة التعاقدیة،و خارجیة،فإرادة التعاقد أصبح ینظر إلیها على أنها إرادة نسبیة و من منظار المنفعة الاجتماعیة و

أهمیة الإرادة النسبیة تكمن في أنها تضفي لیونة على العقد و تجیز للقاضي التصحیح أیضا،إن التوفیق بین تصحیح 

العقد و قوته الإلزامیة یضفي مفهوما جدیدا للقوة الملزمة للعقد لیس فقط على صعید أساسها إنما على صعید 

یمكن الوصول إلیها مفادها أن جمود القوة الملزمة للعقد یشكل إنكارا للتطور في بالنتیجة ان الخلاصة التي.مفهومها

.العلاقات بین المتعاقدین،فتطور أي نظام قانوني یقتضي أن یتبع التطورات الاقتصادیة
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ك من الشروط التعسفیة التي تفرضها علیه شركات في ید القاضي یحمي بها المستهل

والقاضي هو الذي یملك حق التقدیر إذا ما كان الشرط تعسفیا فإذا كشف ،الاحتكار

شرطا تعسفیا في عقد إذعان فله أن یعدله بما یزیل أثر التعسف بل له 

ولم یرسم المشرع له حدودا في ذلك إلا ما .أن یلغیه ویعفي الطرف المذعن منه

ولا یجوز للمتعاقدین أن ینزعا من القاضي سلطته هذه باتفاق خاص على ،تقتضیه العدالة

ح للجأت إلیه شركات فان مثل هذا الاتفاق یكون باطلا لمخالفته للنظام العام ولو صّ .ذلك 

.1الاحتكار وجعلته شرطا مألوفا في عقودها

استدعى تدخلا من قبل التعسفي مع التطورات الاقتصادیة انتشار ظاهرة البند ومع

لإقرار مبدأ الرقابة القضائیة على الشرط .الهیئات التشریعیة في عدد كبیر من البلدان 

التعسفي لحمایة الطرف الضعیف بالرغم من تعارضه  لمبدأ سلطان الإرادة ولمبدأ الحریة 

العقود، طالما كانت عبارات هذا التعاقدیة، بحیث یمنع على القضاء مراجعة مضمون

العقد وشروطه واضحة وصریحة ولا غموض فیها، وطالما كانت شروط العقد غیر 

مخالفة للنظام العام أو للآداب العامة، وفي ظل هذه النظرة الضیقة لتلك النصوص فان 

القضاة لا یملكون تعطیل تطبیق أي من شروط العقد بحجة تحقیق العدالة أو السعي نحو 

، لمواجهة الشروط التعسفیةوأمام عجز تدخل المشرع.2تحقیق التوازن بین الالتزامات

اختلفت الأنظمة القانونیة للدول في 

رافضة لتدخل ال فرنسا من الدولكانتالسماح لتدخل القضاء، فالسماح أو عدم 

لمنع العمل بالشروط التعسفیة و الاكتفاء فقط بتدخل المشرع لمواجهة الشروط 3القضاء

.1التعسفیة

.277فؤاد محمود معوض، مرجع سابق، ص-1

.121حسن عبد الباسط جمیعي، مرجع سابق، ص-2

3-L’intervention du pouvoir judicaire est nécessairement plus souple que les juges ne peuvent dans

l’intention du législateur de 1978 que réputer non écrites les clauses préalablement interdites par
décret….. Les tribunaux ont donc, en cette matière, un rôle réduit dans quelques arrêts de la cour
de cassation, une tendance à reconnaître aux tribunaux le pouvoir de juger directement qu’une
clause est abusive, même en l’absence de décret. voir : CALAIS- AULOY(J), op-cit, p119.
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وانقسم الفقه في فرنسا بین مؤید ومعارض لإمكانیة تدخل القاضي لتقدیر ما إذا كان 

الشرط یتصف بالتعسف و ذلك في حالة ما إذا كان ذلك الشرط التعسفي لم یصدر بشأنه 

.2ا ویحرمهأي مرسوم یعتبره تعسفی

لكن نظرا لكون المراسیم لم تكن مواكبة لتطور الحیاة أصبح من غیر الممكن 

بعد تعدیل 1الاعتماد على تقنیة واحدة لمواجهة الشروط التعسفیة وهو ما حدث لفرنسا

من السلطة التنظیمیة المتمثلة في الحكومة بأن شرطا ما انه إذا لم یصدر مرسوم:الاتجاه الرافض لتدخل القضاء-1

یعد تعسفیا فانه لا یكون للقضاء اعتباره كذلك خاصة أنه لدى بعض الفقهاء في شأن إعطاء القاضي سلطة ابطال 

مرجع ،محمد عبد الباقي :الشرط التعسفي فیما لم یرد به نص ما یؤدي إلى عدم استقرار المعاملات، أنظر

:انظر كذلك.438سابق،ص

PIEDELIEVRE (S), « Droit de la consommation et office du juge », Recueil DALLOZ, N13,
2009, P910.
On peut craindre que le principe de neutralité du juge ne soit pas toujours respecté et qu’il devienne
un acteur du litige.

)قانون إعلام المستهلكین الفرنسي10-78(المعارض یرى بأن المشروع المبدئي حول الحمایة للمستهلك  فالرأي-2

كان قد اعترف بوضوح بإعطاء القاضي السلطة في مراقبة تلك الشروط، لكن أثناء المناقشات البرلمانیة هاجم رئیس 

.لجنة التشریعات سلطة القاضي في الرقابة ووصفها بعدم الدستوریة

ویرى الرأي الأخر المساند أنه یكون للقاضي حق إعلان بطلان تلك الشروط حتى في غیاب مرسوم تطبیقي حیث إنه 

في غیاب الاعتراف بسلطة مراقبة قضائیة والتي كانت منصوصا علیها في المشروع المبدئي، فإنه یبدو أنه لا غنى عن 

یاب معیار عملي لتطبیق القانون، فإن القانون لا یمكن أن أن التطبیق للنصوص یدخل في وظیفة القضاء أولا، وفي غ

یطبق إلا بالالتجاء إلى مفهوم عقد الإذعان ومن ناحیة أخرى فإنه لا یمكن أن یحدث ذلك إلا بالاعتراف له بالمبادرة 

استنادا إلى الفردیة، تلك التي تترجم من خلال الطعن القضائي وتزاید دور القاضي ونجد تلك الظاهرة في كل البلاد 

-241أحمد محمد محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص:أنظر.، والثقة العقدیة المشروعة"حسن النیة"مفاهیم مثل =

:أنظر كذلك.243ص

La méfiance manifestée par le législateur à l’égard du contrôle des clauses abusives par le pouvoir
judiciaire …… parce que les interventions judiciaires n’auraient point être identiques et tandis que
certains juges auraient annulé une clause, d’autres l’auraient considéré comme valable. la seconde
raison concerne le pouvoir souverain d’appréciation des juges en ce qui concerne les questions de
fait et elle n’est pas propre aux clauses abusives. dans le domaine de crédit à la consommation, en
particulier, la cour de cassation rejette ce pouvoir d’office en décidant de manière impérative que la
méconnaissance des exigences du code de la consommation- même d’ordre public, ne peut être
opposée qu’ à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protection celle

des consommateurs que de direction l’encadrement du marché . voir: GILLES (P)," Pour le

pouvoir d’office du juge dans l’application des dispositions du code de consommation", la

semaine juridique , cahier n°2, 2007, p66. Voir aussi : ERHARDT(S), op.cit, p12.
L’interventionnisme du juge est la garantie de ce que les contractants vont exercer leur

prérogatives nées du contrat dans un respect mutuel exempt de « déséquilibre » "et de

déloyauté".



المحترفوالمستهلكبينالعقديالتوازنبتحقيقالمتعلقةالقانونيةالأحكام:الأولالباب

130

قانون من 4-141بحیث أصبح للقاضي من تلقاء نفسه طبقا للمادة.قانون الاستهلاك 

، 2اعتبار الشرط أنه تعسفي و التدخلالاستهلاك إمكانیة

علیه في القائمة التي تحدد  اوبأنه یعد كأنه غیر مكتوب، حتى وان لم یكن منصوص

كان الشرط  فإذا،الشرط التعسفي)حدیدت(معتمدا في ذلك على معیار .الشروط التعسفیة

محل النزاع یؤدي إلى خلق عدم التوازن بین حقوق والتزامات الطرفین أعتبر شرطا 

، فإن دور القاضي 2009تعسفیا، بل و حتى بعد صدور المرسوم التنفیذي في فرنسا في 

.في مواجهة الشروط التعسفیة لا یزال قائما

شرط التعسفي یجب وفي حالة ما إذا أعترف للقضاء بإمكانیة التدخل لإلغاء ال

التعسفیة فإن قد صدر مرسوم یحدد الشروط فیها التي یكون حالتین، الحالةالتفرقة بین 

ضمان التطبیق لهذا المرسوم وبالتالي فإنه على المحاكم، في حالة تمثل فيدور المحاكم ی

النزاع بین المهني والمستهلك، إعلان بطلان الشروط التعسفیة التي صدر بشأنها مرسوم

،الطبیعي للقاضي في تطبیق القانونوهذا هو الدور . 3یعتبرها كذلك

1-Le nouveau texte n’aura donc pas pour effet de diminuer les pouvoirs du juge en ce domaine

mais plus souvent qu’auparavant il sera amené à se prononcer sur le point de savoir si la stipulation

litigieuse fait partie de celles interdites par le décret. voir : GILLES ( P), op.cit, p50. Voir aussi :

LARROUMET(C), op-cit, p433.
La cour de justice des communautés européenne a même admis que le juge pouvait annuler

d’office une clause abusive.

2-Il est regrettable que le juge ne se soit vu accorder qu’une faculté et non une obligation de

relever d’office les dispositions protectrices du code de la consommation. Mais le texte est clair et
le doute n’est pas permis sur la nature du relevé d’office. Il ne fixe aucun devoir au juge, qui
dispose d’un simple pouvoir, d’une faculté, de soulever d’office les moyens tirés du code de la
consommation. Voir : POISSONNIER (G), « Mode d’emploi du relevé d’office en droit de la
consommation », Revue juris classeur- contrats- concurrence- consommation, mai 2009, p14. Voir
aussi : PICOD (Y), op.cit, p10.
Il faut saluer la loi du 3 janvier 2008 qui introduit un nouvel article L141-4 permettant au juge de
soulever d’office les dispositions du code de la consommation dans les litiges résultant de son
application, la mesure législative permettra sans doute de rééquilibrer le rapport de force, d’autant
plus que très souvent le consommateur poursuivi devant le tribunal d’instance n’a pas d’avocat
pour assurer sa défense ou ne se présente pas.

3-Cependant, le pouvoir d’appréciation des juges disparaît presque totalement pour les clauses qui

ont été interdites par décret .voir :calais Auloy & STEINMETZ (F),op.cit, p210. Voir aussi :
CYTERMAN(A), op.cit, p188. Il s’agit plus d’un pouvoir modérateur, mais d’un pouvoir
d’annulation.
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للقاضي التدخل ،في حالة عدم إدراج الشرط في القائمة التي تضمنها المرسومأما 

معتمدا في تحدید الشرط بأنه تعسفي على المعاییر التي حددها المشرع مسبقا لاعتبار 

.الشرط بأنه تعسفي

لقاضي االتي تمنح ریة لكل دولة بین تلك المسألة خاضعة للسلطة التقدیوتبقى

إمكانیة التدخل لإلغاء الشرط التعسفي، وتلك التي تمنع القاضي من التدخل في النزاع 

المطروح أمامه بحیث یكتفي فقط بتطبیق القانون وإعلان فقط ما اعتبره المشرع مسبقا 

.بأنه شرط تعسفي

نجد الولایات المتحدة الأمریكیة من بین الدول التي اعتمدت الأسلوب القضائي ف

.لمواجهة الشروط التعسفیة

تدخل القاضي في والهدف منمن قانون التجارة الموحد، 302نص المادة حسب 

مواجهة الشروط التعسفیة، لیس فقط لتحقیق التوازن في العلاقات التعاقدیة، ولكن 

.1لناتج عن عدم توافق قوى طرفي العقد في التفاوضلتصحیح التعسف ا

حجیة القرار فقط (لكن ما یلاحظ أن دور القاضي محدود، من حیث الطابع الفردي 

ما یعني أن العقود الأخرى لا یمتد إلیها حتى ولو توفر نفس .2)بالنسبة لأطراف النزاع

العادیة التي تقتصر على تفسیر سلطة القاضي في تعدیل عقد الإذعان، تخرج به في الواقع عن حدود مهمته...-1

وتطبیق النص القانوني المناسب على الواقعة المطروحة أمامه، إلى سلطة تعدیل وإلغاء بعض بنود العقد حمایة 

=لمصلحة أحد المتعاقدین، وجبرا عن إرادة المتعاقد الآخر، ولعل المبرر الرئیسي لتدخل القاضي في حیاة هذا العقد،

فعدم المساواة بین المتعاقدین لا یعتبر شرا بذاته بل إن .غلال ضعف الطرف المذعن في العقدیتمثل عموما في است=

سلطة "درید محمود السامراني، :أنظر.التعسف الذي ینتج عن هذا التفاوت، هو محور تدخل القاضي في هذا الشأن

:أنظر كذلك.439ص-438مرجع سابق، ص....القاضي في تعدیل عقد الإذعان

GHESTIN(J) & MARCHESSAUX(I), op-cit, p5.
Investir le juge de la mission de rétablir et de faire régner une équivalence rigoureuse dans les

relations contractuelles mais à corriger les abus engendrés par le déséquilibre des forces dans la
négociation des contrats.

2-Cette perception individualiste se concilie mal avec la dimension collective du droit de la

consommation, qui est l’une de ses caractéristiques principales. Voir : LAGARDE (P), « Les
clauses limitatives ou exonératoires de la responsabilité en Europe », in acte de la table ronde
du 12 décembre 1990. Les clauses abusives dans les contrats types en France et Europe, L.G.D.J,
p271 .voir aussi : Larroumet (C) op- cit, p416.

.101محمد إبراهیم بنداري، مرجع سابق، ص:أنظر كذلك
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إضافةالشرط الذي أعتبر أنه تعسفي في القرار الذي اعتبره القضاء كذلك في قضیة ما، 

.إلى أن القاضي لا یمكن له التدخل إلا إذا أراد المستهلك رفع الدعوى

الرغم من كون الأحكام المتعلقة بحمایة المستهلك من النظام العام، فهذا لا و على 

حمایة مصلحة المستهلك  فالهدف هو. 1تلقاء نفسه،یعني أن للقاضي إمكانیة التدخل من 

ولیس حمایة المصلحة العامة . القويالمتعاقد في مواجهة الشروط التي یفرضها الطرف 

).الاقتصاد الوطني(

لا یتناسب  يهلك ضمن النظام العام الحمائقواعد حمایة المست إدراجنحن نرى أن 

ویل القاضي سلطة الرقابة على خیجب تبل.2القانونیة  للطرف المذعنمع الحمایة

الضمانات الهامة التي تعید إلى العقد المبرم بین إحدىالشروط التعسفیة التي تعتبر 

.المستهلك والمحترف توازنه

لتعدیل أو )مسألة جوازیة(فإذا كان المشرع الجزائري قد أعطى الإمكانیة للقاضي 

فكیف . ا، فلا شك أن في هذا قصور ج.م.ق110في نص المادة إلغاء الشرط التعسفي

ر بوجود تعسف من قبل المحترف ثم نعطي السلطة التقدیریة للقاضي، فیجب تلافي نقّ 

مثل هذا الموقف، في حالة ما إذا أعطي القاضي مستقبلا الحق في التدخل بشأن الشروط 

بحیث  كفي إطار قانون الاستهلا.التعسفیة في العقود المبرمة بین المحترف والمستهلك

یصبح القاضي ملزما بالتدخل في حالة ما إذا تضمن العقد محل النزاع المطروح أمامه 

شرطا تعسفیا، آخذا بعین الاعتبار المعیار المعتمد في قانون الاستهلاك و المتمثل في 

قى محدودة من الناحیة العملیة، لأن الإلغاء الذي یحكم به القاضي لشرط تعسفي في دعوى إن فعالیة هذه الرقابة تب

معنیة، لا یكون عقبة في سبیل استمرار هذه الشروط التي حكم بإلغائها في عقود أخرى، ذلك أنه من الملاحظ أن 

.من الحالات من الناحیة الواقعیةالشروط التي یكون إلغاؤها مؤكدا في عقد الإذعان تكون مطبقة في الكثیر الغالب 

1-La plupart des règles sont généralement analysées comme participant d’un ordre public de

protection, destiné à préserver les intérêts des consommateurs dés lors, les sanctions de leur
violation ne pourraient être déclenchées que par ces derniers. Voir : FENOUILLET (D) ,« Nullité
relative ; pouvoir du juge de soulever d’office le moyen » , revue des contrats , sans numéro
,octobre2003, p86.

2-POISSONNIER (G), op.cit, p14.

La double finalité du droit de la consommation qu’est protéger le consommateur mais aussi de
moraliser le marché donnant au juge un double rôle de protecteur et de régulateur.
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والتزامات طرفي العقد، على عكس ما هو منصوص علیه في الاختلال بین حقوق

بحیث القاضي كان یعتمد في تقدیره للشرط التعسفي ) ج.م.ق 110المادة (القواعد العامة 

1.على معیار العدالة

إن النظام العام الحمائي من شأنه أن لا یفعل الحمایة التي نریدها للمستهلك 

وط التعسفیة، لأن المستهلك كثیرا ما یتراجع في ویشجع الطرف القوي على إدراج الشر ،

وإذا قام ورفع .أمره بشأن المطالبة القضائیة بالنظر إلى المصاریف التي سوف یتكبدها

الأمر الذي یتناسب .لا یستطیع فهم كل محتویات العقد الدعوى فإنه یجهل كل حقوقه و 

رغم ه عندما یعرض النزاع لقاء نفسمع هذا المجال، هو منح القاضي سلطة التدخل من ت

تحقیق التوازن العقدي، و هذا لأجلطرف المستهلك،إثارة الشرط بأنه تعسفي من عدم 

في القضایا التي عرضت بشأنوتقوم محكمة النقض بالرقابة على قضاة الموضوع

"مدني. ق 110تنص المادة -1 إذا تم العقد بطریقة الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفیة، جاز للقاضي أن یعدل :

ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف .المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالةهذه الشروط أو أن یعفي الطرف 

  ".ذلك

مدني جزائري إلى أن مبادئ و اعتبارات العدالة هي التي تحكم الأمر و أن هذا النص 110و هكذا ینتهي نص المادة 

ا الشركات المحتكرة حتى تستقیم أداة قویة في ید القاضي یحمي بها الطرف الضعیف من الشروط التعسفیة التي تفرضه

.الأمور و یعود للعلاقة المختلة بعض التوازن أو بعض العدل المفقود في نطاق هذا العقد

و القاضي هو الذي یملك حق تقدیر ما إذا كان الشرط تعسفیا أم لا فإذا تبین له أن الشرط تعسفیا فله أن یعدله بما 

الطرف المذعن منه و لم یرسم المشرع له حدودا في ذلك إلا ما تقتضیه یزیل أثر التعسف بل له أن یلغیه و یعفي

.مبادئ العدالة

، مؤسسة شباب الجامعة، بین ثبات الیقین و اعتبارات العدالة:قانون العقدأحمد عبد الحمید عشوش، :أنظر كذلك=

.41، ص 1990الاسكندریة، 

.العدالة نوعا من العدل، أو هي العدل مطبقا على حالة خاصة، إلا أن هناك فروقا بین العدل و العدالةو تعتبر

فالعدل بالقیاس إلى العدالة یتسم بالتجرید و العمومیة، إذ أنه كالقانون لا یعنى إلا بالمبادئ العامة، أما العدالة فتهتم 

ن حالة لأخرى، و تتكیف بحسب كل حالة، و تستجیب لشتى بالظروف الخاصة لكل حالة و لذلك فإنها تختلف م

ثم أن العدل یتمیز بالصلابة و التشدد،فكما یرضیه أن یقضي ببراءة البريء أن یقضي بإدانة المذنب، .الدوافع الأخلاقیة

منفذ الذي تنفذ أما العدالة فتبغي دائما نوعا من العطف و الإنسانیة و الرحمة من شدة القوانین في حالة معینة، فهي ال

و تتسم العدالة بطابع شخصي عاطفي .منه إلى القانون مقتضیات الرحمة و الإنسانیة و لو بتضحیة مقتضیات العدل

أظهر مما في العدل،فهي تمثل الإنسانیة في القانون، إذ تعمل على إزالة المفارقات و تخفیف ما یكون من حدة و تشدد 

ذا یوجد عامل مرن، شخصي، یظهر أثره في ضمیر الأفراد بطریقة تختلف من في مضمون القواعد القانونیة، و به

.شخص لآخر، و هذا یفضي حتما إلى التحكم
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خاصة وأن الرقابة ستكون على المعاییر المعتمدة بأنها تعسفیة،قدرونهالشروط التي یا

.الشرط التعسفي و المشرع قد حددها في النص القانونيلتكییف 

وهذه الرقابة ستؤدي مع مرور الوقت إلى توحید ومعرفة الشروط التي تؤدي إلى 

.1التعسف عند ورودها في العقد 

تفادیا للمشاكل التي یطرحها التدخل القضائي في مواجهة الشروط التعسفیة،منهاو 

ى لجأت بعض الدول إل.نسبیة الحكم و أیضا التكالیف التي لا یستطیع تحملها المستهلك

.ویتمثل في الحل الودي بین الأطراف،دون الرجوع إلى القضاء بعض الحلول إیجاد

1974في تجارب كثیرة في هذا المجال، وأكثرها تبین فعالیتها، وهو ما قامت به الدانمارك

یتكون من رئیس متخصص في مجال .لاستقبال شكاوى المستهلكین ابحیث أنشأت مكتب

مهمته دراسة .ن بعدد متساوین یمثلون المحترفیانون وممثلین عن المستهلكین وآخر الق

تمتع بالإلزامیة لكن على وحل النزاع، بكلفة بسیطة وسریعة، بالرغم من أن القرار لا ی

بإنشاءیقضي 1971د كذلك قانون في وأصدرت السوی.حترم من قبل المحترفینیالعموم 

یتكفل بالفصل في  إداريجهاز 

العقود التي تحتوي على شروط بالمحترف، بشأنالنزاعات التي تجمع المستهلك 

وهناك مشروع توجیه أوروبي 2.تعسفیة،و القرار الذي یصدره الجهاز یتمتع بقوة إلزامیة

1-Trois éléments, au moins, justifient la reconnaissance par la loi du relevé d’office :

*Premièrement, le droit de la consommation est un droit technique, complexe, foisonnant et encore
largement méconnu, y compris des avocats qui demeurent très peu sollicités par des
consommateurs mécontents, y compte tenu de la faible valeur des litiges individuels.
* deuxièment….empêcher le juge de relever d’office la violation de dispositions légales ou
réglementaires dont le consommateur est « victime » revient à lui interdire de prononcer la sanction
qui est attachée à cette violation et ainsi à nier la protection qui lui est reconnue, étant précisé qu’en
pratique le consommateur méconnait le plus souvent ses droits. Et, pour les professionnels elles
constituent une incitation à ne pas respecter une législation perçue comme une contrainte.
* troisièment, la protection des consommateurs prévue par le code de la consommation demeure
théorique et finalement vaine, lorsque la mise en œuvre des droits légaux et réglementaires est=
=aléatoire dans le cadre des litiges. Voir : POISSONIER (G), « office du juge en droit de la
consommation : une clarification bienvenue », Recueil DALLOZ, N19, 2008, p1289.

2-L’ombudsman des consommateurs est un organe administratif considéré comme une instance de

surveillance active.cet organe, dans sa mission d’assainissement des conditions contractuelles, peut
intervenir soit de sa propre initiative, soit à la suite d’une plainte sans l’exigence d’aucune
formalité .il est compétent pour négocier avec les entreprises e vu d’obtenir la suppression des
conditions contractuelles abusives.si la négociation n’aboutit pas ,l’ombudsman dans les cas « qui
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منه إلزام دول الاتحاد الأوروبي أن تنص في قوانینها الداخلیة ، الهدف2009صدر في 

وأن یتم .أجهزة تهتم بحل النزاعات بین المستهلكین والمحترفین بطریقة ودیةإنشاء على

.1مراعاة مبدأ الحیاد، والشفافیة والمساواة والفعالیة في حل النزاع

هذه  مثل.القضاءإذا أردنا أن نوفر حمایة للمستهلك الذي لا یرید اللجوء إلى  هذا

التجربة یمكن أن نعتمد علیها ما دام المشرع الجزائري لم ینص على دور القضاء المدني

 في. التجاریة،و القانون المتعلق بالممارسات في قانون حمایة المستهلك و قمع الغش

ستهلاكیة، بشأن الشروط یما یتعلق بالعقود الانزاعات الاستهلاك خصوصا ف

وسیلة قد تساعد على حمایة المستهلك، خصوصا مع القدرة الشرائیة الحالیة فهي .التعسفیة

.لمعظم المستهلكین

لقد أثبتت الدراسات أن الكثیر من المستهلكین یتقاعسون عن الشكوى من استغلالهم 

یواجهون مقاومة المنتجین بالإضافة إلى ،ونوحتى تلك القلة من المستهلكین الذین یشتك

أنه لا یكون لدیهم المعلومات الكافیة ومن ثم یفقدون الحماس في الاستمرار في شكواهم 

جباتها،أن توفر للفرد و إذا نظرنا إلى الدولة الحدیثة ،نجد أن  من أهم وا.2إلى النهایة

على حقه ،و هو ما اعتداءوقع  إذاإلى السلطة القضائیة طالبا حمایتها للالتجاءوسیلة 

یتم عن طریق الدعوى القضائیة، و لقد كفل المشرع للمستهلك ضحیة مخالفة القواعد 

ne revêtent pas une grande importance »possède un pouvoir de décision d’interdiction de certains
clauses jugées abusives. Dans les autres cas, il peut saisir la cour du marché.
Voir :KASSEM(M),op.cit,p335.

1-si les organes de REL peuvent disposer de subvention, mais rien n’est moins sûr. Si les

fonds ne sont pas publics, ils seront alors privés, Et c’est la que la gratuité ne pourrait être
qu’une illusion. S’il s’agit de solliciter les organisations professionnelles, il est à craindre
que le coût final soit assumé par les consommateurs eux-mêmes, de manière indirecte par
une augmentation du prix des produits, alors affectée au financement des modes alternatifs de
règlement des litiges. Voir : AUBERT de VINCELLES, « promotion et harmonisation des
modes alternatifs de règlement des litiges de consommation », RDC, N2, 2012, p473.voir

aussi :GHESTIN(J)& MARCHESSAUX(I), op.cit, p99- p100 :Aucune méthode ne peut cependant

être parfaite, toutes présentent des imperfections ou des limites, de sorte que seule la combinaison
de plusieurs d’entreloues pourrait assurer l’efficacité du contrôle la taille d’un pays, le degré de

=développement économique, les structures administratives et politiques, les coutumes locales, sont

autant de facteurs. Susceptibles d’influer sur le sort d’une politique en matière de lutte contre les
clauses .

2-Davo (H), op.cit, p8. Toute protection est insuffisante lorsque les règles ne sont pas respectées

et lorsque sa mise en œuvre nécessite une action en justice.
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القانونیة في حقه رفع الدعوى للمطالبة بحمایة حقه،و لكن كثیرا ما یشعر المستهلك،و هذه 

یتحمله من ظاهرة اجتماعیة،أنه وحید لا یقوى بمفرده على رفع دعوى أمام القضاء لما س

أو التاجر،لما یتمتع به نفقات في سبیل سلعة قلیلة القیمة،كما أنه یخشى مواجهة المنتج

،فقد لا آخرقوي یمكنه من السیر في الدعوى،و من جانب اقتصاديكل منهما من مركز 

تحرك النیابة العامة الدعوى،لاعتقادها أن المسائل لا تبدو خطیرة،و هنا نجد أن الوسیلة 

ئیة المجدیة لحمایة المستهلك تتمثل في تجمع المستهلكین في جمعیات أو منظمات الإجرا

نظرا 1.تتولى الدفاع عنهم عن طریق ما یسمى بالدعوى الجماعیة،أو الحمایة الجماعیة

لكون المستهلك في الكثیر من الأحیان یتراجع أو یتقاعس في رفع الدعوى للمطالبة 

قرر منح جمعیات حمایة 1988المشرع الفرنسي  في سنة نجد فبإبطال الشرط، 

أن تطالب بإبطال الشروط التعسفیة التي -التي استكملت الشروط المطلوبة-المستهلك

.یدرجها المحترف في العقود التي تعرض في السوق

التي عدلت في 6-421و تم إدراج هذه التقنیة في قانون الاستهلاك الفرنسي المادة 

حول دعاوى 27-98ة في ذلك التوجیه الأوروبي الصادر تحت رقم ، مسایر 2001

.التوقف

وفي هذه الدعاوى التي ترفعها جمعیات حمایة المستهلك إلى القضاء، نجد القاضي 

النظر إلى المستهلك بلطابع التعسفي للشرط لیعمل بمقتضى سلطته التقدیریة في تقدیره 

هذه الحالة لم یبرم العقد بعد فهو متعاقد د ذلك كون المستهلك في و مرّ .بصورة مجردة

لكن إذا تم .فهذا الحل من بین الحلول الوقائیة.،في إطار العقود النموذجیةمستقبلي 

النظر إلى الشرط  دون المستهلك في تقدیر الطابع التعسفي، هل هذا یعني أن الحكم 

في  هلك طرفاجمیع الدعاوى التي یكون فیها المستعلى الذي یصدره القاضي سیطبق 

اخذین بعین الاعتبار احد مبادئ التقاضي ألا وهو مبدأ نسبیة أثار الحكم لأطراف النزاع

  . الدعوى

.259،مرجع سابق،صعبد الحق حمیش-1
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جمعیات حمایة المستهلكین أن تختصم أكبر عدد ممكن من المحترفین شرط  و على

أن تكون العقود التي أعدوها قد وضعوها في السوق للتعامل بها و لیست حبیسة مكاتبهم، 

.1لا فان الدعوى سیحكم علیها بالرفضو إ

إن انعدام المساواة التي تمیز العلاقة الموجودة بین المستهلك والمحترف لا یمكن 

المتمثل في جمعیة –تصحیحها إلا بتدخل فعال وإیجابي لطرف خارجي عن العلاقة 

المتعلق بالممارسات 02-04من قانون 65ولقد منحت المادة -حمایة المستهلك

فضلا عن -التجاریة جمعیات حمایة المستهلك وكذا كل شخص طبیعي أو معنوي 

الحق في رفع دعاوى أمام القضاء ضد المحترف الذي -النیابة العامة والجمعیات المهنیة

.یضّمن عقوده شروطا تعسفیة، وبوجه عام ضد كل محترف یخالف أحكام القانون السابق

لمستهلكین بمقتضى نص المادة ا یةعیات حمالجم كذلك المشرع الجزائرياعترفو 

في أن تتأسس كطرف مستهلك و قمع الغش المتعلق بحمایة ال03-09من قانون 23

فردیة تسبب فیها نفس المتدخل لأضرارفي حال تعرض مستهلك أو عدة مستهلكین مدني

و ذات أصل مشترك،لكن المشكل الذي تواجهه جمعیات حمایة المستهلك للجوء إلى 

تمتعها بالمنفعة العامة،و هي ضرورةقضاء،و الدفاع عن مصالح المستهلكین یتمثل فيال

إلى أن  الإشارةالمسألة أو الشرط الذي لا تتمتع به معظم جمعیات حمایة المستهلك،مع 

و من شأن هذا الموضوع عدم المساهمة في حمایة المستهلك .موارد الجمعیات متواضعة

أن دور جمعیة حمایة المستهلك یقتصر فقط في أن نرىهذا من جهة،و من جهة أخرى

في حین حمایة المستهلك تستدعي وجوب منح جمعیات حمایة .تتأسس كطرف مدني

.المستهلك حق مقاضاة و متابعة الجهة المتسببة في الضرر اللاحق بالمستهلك

1-CALAIS-AULOY (J)& STEINMETE ( F), op.cit, p212- p213. Voir aussi: GHESTIN

(J), droit des obligations……op.cit, p1011.
Il est clair que les associations ne sont en mesure de prendre connaissance des contrats
types préparée par les professionnels qu’une fois que ces derniers ont commencé de les
utiliser.
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إن حرمان الجمعیات أو الهیئات من الحق في الدعوى دفاعا عن المصلحة 

كة،أو الغرض الذي أنشئت من أجله یؤدي في الواقع إلى عدم تمكین الجمعیة من المشتر 

.تحقیق أهدافها

فان المستهلك ،المحترفقادر یتضرر إلى حد ما من استغلالوإذا كان المستهلك ال

فإذا ما أراد المتضررون اللجوء إلى القضاء یجدون بأن تكالیف .الفقیر یقاسي ضررا أكبر

یعدلون الضرر ومن ثم عن التعویض الذي سیتلقونه لجبرسیر فیها تزید رفع الدعوى وال

وتكون النتیجة أن یستمر المنتج في إحداث الضرر عن مقاضاة أصحاب المشاریع

.1بالمستهلكین

المطلب الثانـي

الجزاءات المقررة في حالة تضمین العقد شروط تعسفیة

في حالة تضمین العقدجزاءلتي كرست الحمایة للمستهلكاعتمدت معظم الدول ا

)الفرع الثاني(و الجزاء الجنائي،)الفرع الأول(لشروط تعسفیة، تباین بین الجزاء المدني

.ودول أخرى جمعت بین الجزاءین

إن المحاكم لا تعتبر أداة مناسبة لحمایة المستهلك، خاصة وأن تكالیف المنازعات والبطء في الاجرءات ، یجعل -1

مرجع سابق، ص السید خلیل هیكل، :أنظر.والاستهلاك من خلال القضاء غیر مجدالإنتاجالتغییر في سلوكیات 

:أنظر كذلك.65

POISSONNIER (G), op.cit, p1290.
L’inégalité économique existant entre le Professionnel et consommateur est prolongée par une
inégalité juridique et procédurale. En cette matière, une « illustration notable du procès équitable

=est celle du juge qui supplée, lorsque l’occasion lui parait propice, la faiblesse ou l’ignorance

d’une partie.
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الفرع الأول

الجزاء المدني

الجزاء على إدراج الشرط التعسفي في العقد بالمخالفة الفرنسياعتبر المشرع

فیبطل الشرط و یبقى التصرف -أي باطل-كأنه غیر مكتوباعتباره ،لنصوصه 

ذلك أن الحكم ببطلان التصرف سیؤدي إلى نتائج خطیرة تمس سلامة و استقرار .1قائما

اكز القانونیة التي یمكن أن تكون قد إنبنت على الثقة و مجتمع،و یزعزع المر التعامل في ال

اب و حالات البطلان، لیكون سبوضوح أبلذا یحرص المشرع على أن یحدد .حسن النیة

في الجزائري لمشرع او .ذلك بمثابة إجراء وقائي یحد من إنشاء تصرفات مصیرها الإبطال

، و الآثار تختلف الجزاء،و أن یبین نوعه یتناولته للشروط التعسفیة لابد أنمواجه

فیتوقف على نوع البطلان نتائج منها انه إذا كان البطلان مطلقا .باختلاف نوع البطلان 

یكون بوسع التصرف، بینماطلب بطلان شخص له مصلحةبوسع كل فإنه یكون 

.2المستهلك فقط أن یطلب إبطال العقد في حالة ما إذا كان البطلان نسبیا

1La clause réputée non écrite est censée n’avoir jamais existé……..la cour de cassation rappelant
fréquemment qu’elle est « censée n’avoir jamais existé le point révélant une différence avec la
clause nulle dont l’existence, en revanche, n’est pas niée. Réputer la clause non écrite correspond à
une fiction qui a pour effet qu’aucun consentement n’a pu être émis à son sujet.
Enfin, réputer une clause non écrite a pour effet son effacement rétroactif du contrat. Mais le
dernier reste en principe appliqué, s’il peut subsister sans la ou les clauses abusives réputées non
écrites. Voir : HAMDI (A.CH), op.cit, p141.

إن العقد القابل للإبطال ینشىء نوعا من المراكز القلقة، المعلقة على إرادة احد العاقدین، إما أن یجیزه فیستقر -2

وما لم یحصل إبطال العقد أو تصحیحه، یظل هذا .وجوده، وإما أن یطلب إبطاله فتتمحى آثاره مستندة إلى تاریخ إبرامه

ل، و حینئذ یعتبر العقد صحیحا منذ لحظة إنشائه، ویصطحب هذا الحكم المركز القلق مستمرا حتى تتقادم دعوى الإبطا

.بالنسبة للمستقبل

.ولیس من شك في أن فترة القلق هذه طالت أم قصرت، لا تستقیم والسیاسة التعاقدیة أو استقرار التعامل في المجتمع

ع وسائل متباینة تهدف إلى الحفاظ على من اجل ذلك حاولت التشریعات المختلفة إشاعة الطمانینیة في التعامل بإتبا

عوامل الاستقرار «محمد جبر الألفي،:أنظر.مصالح المتعاقدین وتثبیت المراكز القانونیة التي اكتسبت بحسن نیة 

:أنظر كذلك.12مجلة الحقوق، العدد الأول، ص،»للعقد القابل للإبطال

relevant de l’ordre public de protection, les règles relatives aux clauses abusives devraient donc
être sanctionnées d’une nullité relative .pourtant, en Espagne, la loi du 16juillet1984 sur la
protection des consommateurs dispose que sont nulles de plein droit les clauses qu’elles qualifie
expressément d’abusives ouqui sont contraire aux exigence de la bonne foi et d’un juste équilibre
contractuel. Voir :GHESTIN(J)&MARCHESSAUX(I),contrat d’adhésion…op.cit,p55.
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تضمین العقد ء المقرر في حالة اجز الحول طبیعة في فرنسالقد اختلف رأي الفقهاء

.شرط تعسفي

البطلان هنا بطلانا مطلقا أم نسبیا،  إذا كانفیرى البعض أن المشرع لم یبین ما 

ت القواعد التي تتعلق بحمایة المستهلك بشأن الشروط یز بین ما إذا كانیمالتیجب لذا 

L’ordreالذي العام التوجیهيلنظامباالتعسفیة متعلقة public de direction یهدف

الاقتصاد الوطني عن طریق حذف ما یعارض هذا التوجیه من المساهمة في توجیه  إلى

العقود الخاصة،كالتشریعات المتعلقة بالسیاسة النقدیة،و بعض العملیات الاقتصادیة التي 

فهو یحمي المصلحة العامة التي تعلو على مصلحة.تتدخل الدولة بهدف تنظیمها

l’ordreئيالنظام العام الحماماأ.الأفراد public de protection.یهتم بحمایة فنجده

فإذا كانت الطبیعة القانونیة للنصوص .الطرف الضعیف اقتصادیا في بعض العقود

، وإذا امواجهة الشروط التعسفیة ذات طابع توجیهي فإن البطلان سیكون مطلقمتعلقة بال

القواعد لكن .فقط لمصلحة المستهلك ایكون نسبیسفان البطلان  يطابع حمائ تذا تكان

نسبي البطلان اللا تبرر سوى دعوى  و ذات طابع حمائيالتي تتعلق بحمایة المستهلك 

.حیث مباشرة الدعوى یجب أن تكون قاصرة على ذلك الطرف الذي أراد المشرع حمایته،

أن البطلان من رونطلان هنا هو بطلان مطلق فیلكن البعض الآخر، یرى أن الب

یضمن فعالیة الجزاء، فلو تركنا الأمر للمستهلكین لوحدهم  فمن الذي فقط  هو المطلق 

من ) عدم العلم(بسبب الجهل دعاوى قلیلة في هذا الصدد، وذلك شأن هذا أن یجعل ال

.1قبل غالبیة المستهلكین وترددهم في رفع الدعوى

إن حمایة المستهلك تقتضي مراعاة مصلحته في الحصول على السلعة أو الخدمة 

التي من أجلها قد تعاقد مع المحترف، و لتحقیق تلك المصلحة كان لابد من تقریر 

و هذا البطلان هو بطلان .العقدبطلان ، أي بطلان الشرط دون2البطلان الجزئي للعقد

.301ص- 300احمد محمد محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص-1

2-L’article 132-1 du code de la consommation énonce dans son alinéa 6 que « le contrat restera

applicable dans toutes ces dispositions autres que celles jugées abusives, s’il peut subsister sans les
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د أن یبق على العقد بدون شروطه التعسفیة فله نسبي مقرر لمصلحة المستهلك، فإذا أرا

1.ذلك

فالنظام العام المقصود في قانون حمایة المستهلك هو النظام العام الاقتصادي

حمایة فئة من المتعاقدین في مستوى أدنى،و هي فئة  إلىلأن المشرع هدف الحمائي

.المستهلكین،تجاه المتعاقد الأقوى،و هو المحترف عند تنظیمه لمختلف العقود

و إن هدف هذه الحمایة لیس في تغلیب مصلحة فئة اجتماعیة معینة على 

قاء أخرى،إنما في إحلال المساواة في الروابط التعاقدیة عندما تكون مصلحة أحد الفر 

.مهددة،و في هذه الحالة مصلحة المستهلك

في بعض الحالات قد یؤدي بطلان الشرط التعسفي إلى مع ضرورة الإشارة إلى أنه

:بطلان العقد، و هي حالات محددة

إذا كان العقد یحتوي على شرط عدم قابلیته للتجزئة، فالعقد لم یقبل إلا لكي ینفذ -

في جمیع شروطه،

وط العقد محل اعتبار و مؤثرة،إذا كانت كل شر -

.إذا أثبت المحترف أن الشرط الذي أعتبر تعسفیا كان له تأثیر في تحدید رضاه-

dites clauses » la solution est conforme à l’intérêt du consommateur. Qui entend généralement
maintenir le contrat purgé de ses clauses abusives. Voir : CALAIS-AULOY(J) &STEINMETZ(F),
op.cit, p210.

1 -…on notera cependant que les nouvelles orientations de l’ordre public économique conduisent

plus souvent désormais à une « correction » du contrat et à sa réfaction qu’à une annulation pure et
simple. Voir : HAUSER (J)& LEMOULAND (J), « Ordre public et bonnes mœurs », répertoire
civil, DALLOZ, 2004, p19. Voir aussi : LONDICHE (F.B), op.cit, p80.
Les dispositions protectrices n’obéissent pas uniquement à des objectifs de protection. Elle sont
aussi souvent dictées par des objectifs économiques étrangers à la sphère contractuelle……en
protégeant le consommateur, le législateur entend également faciliter le jeu de l’économie de
marché.
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ولتعزیز حمایة المستهلك یجب أن یمنع المحترف من المطالبة لإبطال العقد في 

حالة بطلان الشرط، فإذا منح هذه الإمكانیة فان المستهلك لن یبادر للمطالبة بإبطال 

.1شرط لأنه سیحرم من العقد بأكملهال

بشأن الشروط التعسفیة 1993تبقى مسألة مهمة لم یتناولها التوجیه الأوروبي لسنة 

متعلقة بمیعاد رفع الدعوى للمطالبة ،-وكذلك المشرع الفرنسي في قانون الاستهلاك-

بطلان التصرف،فإنه التعسفيبإبطال الشرط التعسفي،فإذا كان من شأن بطلان الشرط

و ما من شك فإن .سیؤدي إلى إنشاء نوع من المراكز القلقة المعلقة على إرادة المستهلك

فترة القلق هذه طالت أم قصرت،لا تستقیم و السیاسیة التعاقدیة،أو استقرار التعامل في 

.المجتمع

على أن ینص .ئري في حال تدخل تشریعي لاحقلأجل ذلك على المشرع الجزا

-أو المطالبة بتعدیله-یعاد الذي یجب فیه رفع الدعوى للمطالبة بإبطال الشرط التعسفيالم

.، لإشاعة الطمأنینة في التعامل و الحفاظ على مصالح المتعاقدین

من بطلان العقد یعتبر الحل الأنسب للمستهلك بدلاالتعسفيإن بطلان الشرط

لكن یجب عدم المغالاة في هذا الحل فمعظم المستهلكین لا یعلمون بأن الشرط ،2كملهبأ

.یمكن المطالبة ببطلانهإذا كان تعسفیا

كأنه غیر المشرع الفرنسي الجزاء المترتب عن إدراج الشرط التعسفيو اعتبر 

یعتقدون بأنه شرط واجب المستهلكینفبمجرد أن العقد مطبوع ف لكن رغم ذلك مكتوب،

1-GUY (R) , clauses abusives…. op.cit, p4. voir aussi : (J) GHESTIN& MARCHESSAUX

(I),op.cit, p60. autoriser le professionnel à lier le sort du contrat à celui d’une clause abusive
revient à lui permettre de subordonner souvent, en fait l’obtention des biens ou des services qui il
offre à l’acceptation de telles clauses. La protection perd alors toute efficacité pour le
consommateur qui hésitera longtemps avant d’agir en justice surtout si le professionnel dispose
d’un monopole pour les produits qu’il fournit les prestations de service qu’il exécute, la protection
sera donc plus forte si l’autre partie ne peut demander l’annulation totale du contrat.

2-Il convient d’observer que la nullité, si elle reste la sanction classique de la violation de l’ordre

public, n’en constitue pas la sanction exclusive, les inconvénients tenant à sa rigueur ont conduit le
législateur et le juge à chercher d’autres voies permettant de maintenir l’acte juridique tout en le
purgeant de son vice ainsi, dans les libéralités, les clauses contraires à l’ordre public ou aux bonnes
mœurs sont réputées non écrites. Voir : HAUSER (J)& LEMOULAND (J), op.cit, p32.
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السبب نجد الشروط التعسفیة في المجال العملي تطبق  لهذا. تنفیذ بمجرد إمضائهم للعقدال

.و كأنها صحیحة

-comme si elles étaient valables-یجب أن فعالة للمستهلك تكون حمایة  فلكي

لا یعتبر

أن  إلىالإشارةمع .غیر مكتوب بل یجب أن لا یدرج في العقد أصلاالشرط كأنه 

اعتبار البند غیر مكتوب،و الفارق الأول بینهما هو أن البند آلیةالبطلان تختلف عن آلیة

غیر المكتوب یعتبر بندا لا وجود له بتاتا،و هنا یكمن الهدف من استئصال هذا البند من 

فیه،بینما البند الباطل لا ینكر المشرع وجوده  إطلاقاالعقد فهو یعتبر بمثابة غیر الظاهر 

.ر بجزاء معین له،و هو البطلان الجزئي للعقدو لكنه یأم

أما الفارق الثاني،فهو عدم توافق رضى الفرقاء على وجود البند المذكور،أي أنهم لم 

یعبروا إطلاقا عن أیة نیة حول البند المفترض أنه بند غیر مكتوب و بالتالي لم یدخل 

لبند أدرج كتعبیر عن ضمن اتفاقهم على العقد،و ذلك بخلاف البطلان فهو یفترض أن ا

وعند نشوء نزاع حول البند المذكور یترتب البطلان كجزاء لبند موجود .الفرقاء إرادة

عدم وجود البند  إعلانأما في حالة البند غیر المكتوب،فیقتصر دور القاضي على .فعلیا

و ذلك على . من دون أن یلفظ الحكم،و هذا ما یستتبع الحذف المادي للبند من العقد

و لكن یمكن أن لا تهدف الدعوى .هو یفترض صدور حكم یقضي بهف البند الباطل فخلا

عدم وجود هذا البند،بل یمكن أن یتقدم أحد الفرقاء بدعوى یطالب  إعلانإلىالمرفوعة 

في هذه . فیها برد ما نتج عن التنفیذ أو بتنفیذ البند الذي یفترض أنه بند غیر مكتوب

في  مكتوب، أيبطلان البند من قواعد اعتبار البند غیر الحالة یمكن أن تقترب قواعد

ذي یرتب علیه القانون جزاء نزاع محتمل على طبیعة البند الأن یكون هناكالحقیقة یمكن

.لذلكمعینا

اعتبر البعض أن البطلان هو عملیا الجزاء الطبیعي الذي یترتب على وجود البند 

البنود التي تعتبرها تعسفیة في العقد حتى و لو التعسفي،و فعلیا تبطل المحاكم الفرنسیة 
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 إلىلجوئهاأن القانون الفرنسي لم ینص صراحة على البطلان،و لكنها عادة تبرر 

1.البطلان كجزاء،و هي في تفعل ذلك بحذر

المتعلق 02-04أن المشرّع الجزائري لم یدرج في قانون و یجب التذكیر

وقد یقول قائل ،بالممارسات التجاریة الجزاء المدني في حالة تضمین العقد شرط تعسفي 

خاصة نص المادة امة المعروفة في القانون المدني أن المشرع أراد تطبیق القواعد الع

و التي 02-04من قانون 29ة لمادإلا أن هذا التفسیر یتعارض مع إیراد ا. ج.م.ق 110

لكن المشرع لم –للقاضي إزاءها أي سلطة تقدیریة لا یكون شروط تعسفیة، بحیثتتضمن 

.-یبین نوع الجزاء

ج بسلطة تقدیریة واسعة تتمثل .م.من ق110بینما یتمتع القاضي في ظل المادة 

، أو إعفاء الطرف المذعن من الخضوع للشرط في تعدیل الشرط التعسفي مع الإبقاء علیه

في تعدیل الشروط 110فضلا عن أن سلطة القاضي وفقا لعبارات المادة.التعسفي

منها هي سلطة جوازیة، ولیست وجوبیة، فیجوز لقاضي الموضوع أن  الإعفاءالتعسفیة أو 

عقد لا یستعمل الرخصة المخوّلة من المشرّع بالرغم من وجود شروط تعسفیة في 

.العقد في هذه الحالةانتقاصكذلك قد یقول قائل آخر بوجوب تطبیق نظریة . الإذعان

ویرّد على ذلك أن بعض الفقه انتقد النظریة السابقة على أساس أنها تسمح للقاضي 

كما أن فكرة انتقاص العقد تمثل .بإجراء تعدیل لأحد شروط العقد، وبالتالي للعقد ذاته

.أشد جسامة من البطلانجزاء غالبا ما یكون 

لائم مع النظام تغیر م02-04قانون ا یبدو النظام المنصوص علیه في من هن

الجزاء وأن النقصان الذي شابه من حیث عدم إشارته إلى .العامةالذي تقترحه القواعد 

بطلان و ذلك بالنص على .نبغي استكمالهیه وهو نقص یالمدني، یرجع إلى سهو واضع

ط یستمر قائما دون الشر صراحة وبقاء العقد صحیحا إذا أمكن أنط التعسفيالشر 

المتعلق بحمایة 03-09خاصة و أن المشرع الجزائري قد نص في قانون 2.الباطل

.71ریما فرج مكي،مرجع سابق،ص-1

.103ص -102مرجع سابق، ص.............بودالي محمد، الشروط التعسفیة-2
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بطلان الشرط دون بطلان العقد،عندما تناول مسألة إمكانیةالمستهلك و قمع الغش على 

یستفید المستهلك من تنفیذ .............."منه13ضمان المنتوجات في نص المادة 

یعتبر باطلا كل شرط مخالف دون أعباء إضافیةالضمان المنصوص علیه أعلاه

".لأحكام هذه المادة

الفرع الثاني

الجزاء الجنائي

تفضل بعض التشریعات الجزاء الجنائي للشروط التعسفیة عن الجزاء المدني، كما 

الجزاءین معا إدراكا منها أن الجزاء الجنائي ع الجزائري، و بعضها الآخر تقر فعل المشرّ 

)réfractaire(.الذي لا یأبه بالجزاء المدنيیكون له تأثیر على المحترف

لكن كثیرا ما ،1من خلال الجزاء الجنائي قد یتم التوصل إلى حذف الشروط التعسفیة

فهناك من .طرح هذا النوع من الجزاء بعض الإشكالات لأنه سیطبق في المجال العقدي

یمثل خطورة على علاقات القانون الخاص، -أي توقیع جزاء جزائي-یرى في هذا الحل

.فهو بمثابة إدخال جسم غریب لا یمكن التفاعل معه

وجد لكي یلم و ة، یعبر عن التوازن بین القوى الاقتصادیة المتنافسوجد لكي فالعقد 

.عرضة لوسائل القمع كونی

1-Une bonne sanction est une sanction dissuasive. C’est pour cette raison que la commission de

refonte du droit de la consommation avait envisagé l’instauration de sanctions pénales en proposant
des peines de police auxquelles pouvaient s’ajouter différentes peines complémentaires, dont
l’affichage et la publicité du jugement aux frais du condamné. Mais la commission souhaitait
cependant que lorsque le juge répressif constatait une infraction, il adressât d’abord une injonction
au professionnel pour que ce dernier cesse l’infraction et répare le préjudice des victimes. Voir :
HAMDI (A-CH), op.cit, p144.voir aussi :GHESTIN(J) & MARCHESSAUX (I), op-cit,

=p58.Certaines droits, cependant, ont choisi d’y ajouter les sanctions pénales, afin de renforcer

l’effet
Préventif de la sanction civile et de réprimer la violation de règles jugées essentiel….la menace
d’une sanction pénale parfois susceptible de faire véritablement pression sur le professionnel.
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رس الجزاء الجنائي  في حالة ما إذا ورد شرط تعسفي المشرع الجزائري قد كو نجد

من 38و المستهلك وذلك في نص المادة )البائع(في العقود المبرمة ما بین المحترف 

:المتعلق بالممارسات التجاریة02-04قانون 

تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة و ممارسات تعاقدیة تعسفیة مخالفة لأحكام "

من هذا القانون، و یعاقب علیها بغرامة من خمسین ألف 29و 28و 27و 26المواد 

." د ج 5.000.000إلى خمسة ملایین دینار50.000دینار دج 

بالرغم من د أغفل النص على الجزاء المدني، ما یلاحظ على المشرع الجزائري أنه ق

 فإن- المتعلق بالممارسات التجاریة،و  02-04في قانون ص على الممارسات التعاقدیةالن

في الواقع . إلا انه  لم یورد الجزاء المدني-قانون الاستهلاكالقانون الخاص هو مجالها 

أن الجزاء الجنائي مهم للردع لكن هذا لا یعني الاستغناء عن الجزاء المدني، فهو الأصل 

.لأن المعاملة تتم في شكل عقد یضاف إلیه الجزاء الجنائي

على الجزاء الجنائي فقط لان موضوع قد یكون سبب نص المشرع الجزائري 

نجد أین.للتجارةالممارسات التعاقدیة التعسفیة ورد في إطار قانون الممارسات المنافیة 

الاقتصادیین یكون جنائیا، و لم یفرد الجزاء عن المخالفات المرتكبة من الأعوان

المرسوم التنفیذي الممارسات التعاقدیة بالجزاء المدني و ما یؤكد توجه المشرع هو صدور

بحیث نص على 02-04من قانون 30الذي جاء تطبیقا لنص المادة 06-306

.مصطلح العقوبات في حالة ما إذا تضمن العقد شروط تعسفیة

الهدف من الجزاء الجنائي هو تفعیل النشاط في السوق، من فرض غرامات على إن 

الجزاء المنصوص علیه في المادة المتنافسین المخالفین للأحكام القانونیة، فالهدف من 

نستطیع القول بأن و حمایة للمستهلك، وهو ضبط السوق أكثر مما ه02-04قانون 38

منها المستهلك، إلا أنها ستكون حمایة غیر مباشرة، فمعاقبة المحترف حمایة سیستفیدفیه 

عن  نبتعدو یفي السوق یجعل المتعاملینلشروط تعسفیة، من شأنه أن في حالة إدراجه 

.في العقود المبرمة بین المحترف والمستهلكتعسفیة،إدراج شروط 
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مخالفات هي التشریعات التي تدرج الجزاءات الجنائیة في قوانینها الداخلیة لل ةكثیر 

لا بد أن فلقة مهمة في الحیاة الاقتصادیة، باعتبار المستهلك ح ونالتي یرتكبها المحترف

1.من خلال ضبط السوق كذلك تكون حمایته

لیس المهم أن یكون الجزاء مدنیا أو جنائیا المهم أن یكون فعالا، و لن یكون كذلك و 

2.تسمح بتطبیقه دون أي تعقیداتبعةإلا إذا كانت الإجراءات المت

، الإرادةأن نلتزم موقفا معتدلا بالنسبة لمبدأ سلطان نقول، لابدفي نهایة هذا الباب 

بمعنى أنه لا یجوز الانتقاص من هذا المبدأ إلى حد یجعله یضمحل أمام سلطان المشرع 

إعادة التوازن العقدي المفقود في علاقة المستهلك بل یجب العمل على .وسلطان القضاء

مصلحة الطرف القوي دائما  لأن-و هو ما حاولنا تناوله في هذا الباب-، بالمحترف

یصبحبذلك .یبقى المستهلك هو الذي یحتاج دائما إلى حمایة و ،محمیة لأنه معد العقد

دعائم ودعامة منمن أسباب الاستقرار الاقتصادي ویصبح سبباالفرقاء، العقد قانون 

.والقانون والعدالةالقائم على الحق السلام الاجتماعي

1-DORANDEU (N)& GOMY(M)& ROBINNE (S)& VALETTE – ERCOLE (U), Droit de la

consommation, Ellipses, paris, 2008, p91.
Pour assurer le succès de la réglementation des clauses abusives, le législateur et la jurisprudence
se sont toujours tournés vers des mesures coercitives. Action en cessation, en suppression,
astreintes, annulation, ect. Malgré les succès de ses sanctions, les abus n’ont pas cessé.
L’opportunité d’une nouvelle forme de sanction, tournée vers des mesures incitatives, mériterait
d’être envisagée en complément des mesures actuelles. La création d’un « label juridique » délivré
par la commission des clauses abusives à des modèles de contrats qui respecteraient l’équilibre des
droits et obligations des parties, à des modèles de contrats susceptibles d’encourager les
consommateurs à s’engager, pourrait encourager des professionnel à œuvres dans l’intérêts de tous
.voir aussi :BERNHEIM-DESVAUX (S), « Le droit de la consommation, entre protection du
consommateur et régulation du marché », Revue Lamy droit des affaires, N69, 2012, p92.
Le droit de la consommation français se caractérise par sa pénalisation. Cette pénalisation prévue,
soit en renfort des dispositions civiles de protection du consommateur contre le professionnel, soit
pour réprimer les abus affectant le bon fonctionnement du marché.

2-GHESTIN(J) & MARCHESSAUX (I), op.cit, p62. Voir aussi : HAUSER (J) & LEMOULAND

(J), op.cit, p32.
Parfois la violation des règles d’ordre public est pénalement sanctionnée. Le Domain de cette
sanction, qui était autrefois assez limité, s’est d’ailleurs sensiblement étendu dans le cadre de
l’ordre public économique.
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  لباب الثانيا
  الناشئة  المنتج حمایة المستهلك في إطار مسؤولیة
  عن المنتجات المعیبة

كلما أوجد علاقات قانونیة مستحدثة  والاقتصاديّ  كلما تقدم التطور الصناعيّ 
أو توسعا في اجتهاد المحاكم بحیث یشمل أو یستوعب  ،تستدعي أحیانا تشریعا خاصا لها

وهو الأمر الذي حدث بالنسبة للمنتجات التي أصبحت تهدد   .المستجدة الأوضاع القانونیة
 قد حاول القضاء نجد. تصیبهسلامة المستهلك،و لضمان تعویض الأضرار التي قد و  أمن

تجنیب المضرور العقبات التي كانت تواجهه من خلال دعوى المسؤولیة المبنیة على 
فلا یكف لإقرار حق . وط ضمان العیبكونها تتقید موضوعیا بتوافر شر  ،قواعد الضمان

یجب  إنما ،المشتري في التعویض عما لحقه من ضرر، أن یثبت تدخل الشيء في إحداثه
أن هذا العیب كان و  أن یثبت أن النتیجة الضارة قد نشأت عن وجود عیب في الشيء،

. 1خفیا، ولا ریب أن المشتري یتعذر علیه في أحیان كثیرة النهوض بعبء هذا الإثبات
الضمان أرید بها بحسب ما اتجهت إلیه نیة واضعها، ضمان  أن نصوصبالإضافة إلى 

الجدوى الاقتصادیة للمبیع أي ضمان حصول المشتري على مبیع صالح لتأدیة الغرض 
النصوص الخاصة بشروط الضمان وآثاره أصبحت لا تسایر العصر الذي نعیش ف. منه

بعد یوم  انتجات الصناعیة التي یزودنا بها یومفیه بحیث یشهد إقبالا متزایدا على الم
وفي الوقت ذاته فإن جانبا من هذه المنتجات . التطور التكنولوجي الذي لا یقف عند حد

مها بصورة سلیمة، ابالنظر إلى سوء تصنیعها أو إلى عدم إلمام المستهلك بكیفیة استخد
  .أرواحهم وأموالهم تعتبر مصدر الأضرار التي تلحق المستهلكین والمستعملین في

                                                             
القسم  ،"ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عیوب المنتجات الصناعیة المبیعة"،جابر محجوب علي-1

  .612جع سابق، صعمر محمد عبد الباقي، مر : أنظر كذلك. 190،ص1996الثاني،العدد الرابع،
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إن الغایة أو المصلحة محل الاعتبار التي ترمي أحكام ضمان العیب الخفي إلى 
تحقیقها ذات طابع مالي أو اقتصادي، یتمثل في ضمان حصول المشتري أو المستهلك 

به، بینما الغایة التي  وقادر على تأدیة الوظائف المنوطةعلى مبیع صالح للاستعمال، 
لتزام بضمان السلامة یتخذ أبعادا أكثر أهمیة، یتمثل في ضمان حصول یرمي إلیها الا

المشتري أو المستهلك على مبیع یتوافر له من مقومات الأمان بما لا یكون معه مصدرا 
  .للأضرار سواء بالنسبة لحائزه، أو لمستعمله، أو للغیر

ر الناجمة أحكام الضمان في تحقیق حمایة فعلیة للمستهلك إزاء الأضرا تعجز  لقد
وذلك بالنظر إلى ضرورة توافر كافة شروط العیب لكي یكون طورة المنتجات، عن خ

 افترضهاموجبا للضمان، فضلا عن ضرورة إقامة الدعوى خلال المدة القصیرة التي 
المشرع، وهي الأسباب التي أدت إلى قعود القضاء عن تعویض المشتري الذي أخفق في 

للضمان، أو استطاع البائع أو المنتج في ضوء احترافه، استجماع شروط العیب الموجب 
ولا شك أن هذه . أن یفوت علیه الفرصة في إقامة الدعوى خلال المدة المحددة لها

المعطیات وإن كانت تتناسب والتعامل مع مصالح اقتصادیة، فإنها لا تتناسب البتة مع 
عقدیة،أما في دائرة هذا في الدائرة ال،ر تصیب المتعامل في صحته وسلامتهأضرا

المسؤولیة التقصیریة فإنها لم تخل كذلك من صعوبة تطبیق قواعدها على مسؤولیة 
،ففي البدایة تم إقامة مسؤولیة المنتج على أساس المسؤولیة الشخصیة بإثبات المنتج

وهذا الإثبات لیس سهلا في میدان الإنتاج رغم التسهیلات التي  الخطأ في جانب المنتج،
جعل الخطأ و  وذلك بنقل عبء الإثبات لقضاء الفرنسي لصالح المتضرر،وضعها ا

أما فیما یخص إقامة مسؤولیة المنتج على أساس المسؤولیة عن .مفترضا في جانب المنتج
ذلك لأن  مشكلات مسؤولیة المنتج،و  فعل الأشیاء فإنها أصبحت لا تفي بجمیع حالات

 بطبیعتها، ر من ضرر الأشیاء الخطرةعلى حمایة الغی المسؤولیة عن الأشیاء تقتصر
الغیر المتضرر في مسؤولیة المنتج یكون ضحیة سببها المنتجات أو الأشیاء سواء بینما 
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،و لذلك فإن الضرر الذي یلحقه الإنتاج هو استعمالهاكانت خطرة بطبیعتها أو بظروف 
ء مسؤولیة أوسع بكثیر من المنتجات الخطرة بطبیعتها،فضلا عن ذلك فإن تكییف القضا

ذلك بتجزئة الحراسة إلى حراسة تكوین و  المنتج على أساس مسؤولیة حراسة الأشیاء
لم یحظى بالموافقة من طرف الفقه على أساس أن  الاجتهادوحراسة استعمال،فإن هذا 

العیب في التكوین الداخلي للمنتج،و هذا ما لا  إثباتالحراسة في مسؤولیة المنتج تقتضي 
  .1إثباتهالمتضرر  یستطیع

لذلك كان طبیعیا أن تجد مشكلة حمایة المستهلكین من الأضرار التي تسببها 
المنتجات الصناعیة اهتماما ملحوظا في الدول الصناعیة الكبرى، تحت تأثیر ما یسمى 

ثم انتقلت منها  2بحركة الدفاع عن المستهلكین التي ظهرت في الولایات المتحدة الأمریكیة
 تدعت فكرة السلامة اهتمام المشرع على نطاق المجموعة الأوروبیة،لقد اس. إلى أوروبا

 المعیبة تلخاص بالمسؤولیة عن فعل المنتوجاتوجت الجهود بإصدار التوجیه الأوروبي او 
ضرورة وضع الدول الأعضاء بكان هذا الاتفاق یقضي و  .3)374-85التوجیه رقم (

أي خلال مهلة ثلاث  1988-06-30لنصوص التوجیه في قوانینها الداخلیة قبل 
 .سنوات

                                                             
- مداخلة قدمت في یوم دراسي نظم بكلیة الحقوق)"حالة الدواء(نحو المسؤولیة الموضوعیة للمنتج"،قاسم حكیم-1

 .89،ص2013جوان26حول مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة كوسیلة لحمایة المستهلك،-جامعة تیزي وزو
2-Le développement économique précoce des Etats –unis a contraint ce pays à adopter, le premier 
au Monde, des solutions spécifiques à la question de la responsabilité du fait des produits. La forte 
croissance de la production en série des biens de consommation a  engendré aux Etat- unis, une 
augmentation parallèle des « accidents de la consommation ». voir : MARKOVITS (y), La 
directive C.E.E du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, 
L.G.D.J, paris, 1990, p42. 
3-La directive communautaire du 25 juillet 1985 est l’héritière de la convention du conseil de 
l’Europe du 27 janvier 1977 sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésion corporelle ou 
de décès .Voir: GHESTIN (J), « La directive communautaire et son introduction en droit 

français", in acte colloque sécurité des consommateurs, des 6 et 7 novembre 1986, centre de droit 

et des obligations, paris I, 1987, p111. 
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فأدمجت المملكة المتحدة الأحكام الواردة بالتوجیه في الجزء الأول  من قانون حمایة 
أصدرت و  ،1988- 07- 30الذي بدأ العمل به منذو  1987المستهلك الصادر في 

متعلق بالمسؤولیة المدنیة الناشئة عن المنتوجات  قانون 1989- 04- 21لكسمبورغ في 
متعلق كذلك صدر في الدنمارك قانون و  ،1989- 05-02تم العمل به منذو  ،المعیبة

نقلت أحكام و  ،1989-06-10عمل به منذبالأضرار الناتجة عن المنتوجات المعیبة 
، كما نقلت بلجیكا أحكام التوجیه بقانون 1990-09-13التوجیه في هولندا بقانون في 

 فقطفرنسا  بقیتو .19901-01-01عمل به منذ و  1989- 12-15خاص صدر في 
  .1998متأخرة جدا في إدخالها للتوجیه إلى غایةمن الدول الأعضاء 

و .ضحایا المنتوجاتلملحوظا في تكریس آلیات التعویض  تأخرا وعرفت الجزائر
إلیها، استوجب  انضمتباعتبار أن هذا الأمر لا یتوافق مع الفضاءات الاقتصادیة التي 

فلقد أصبح .مسؤولیة المنتج في تعدیله للقانون المدني  الأمر على المشرع أن ینص على
 رالقانون الدولي، بغض النظو  لخلق الانسجام بین نظامها القانوني الداخلي امفروض اأمر 
 .لنزعة الحمائیة تجاه المستهلكا عن

الذي  10 – 05فلقد لخصت الوثیقة المتضمنة عرض أسباب مشروع القانون رقم 
أن الظروف السیاسیة والاقتصادیة : مدني أسباب التعدیل بقولهایعدل ویتمم القانون ال

عرفت تغییرات جذریة  1975والاجتماعیة التي وضع على ضوئها القانون المدني سنة 
وذلك بحمایة الفئة  ،مما یستدعي مراجعة التشریع فیتعلق الأمر بإعادة التوازن المفقود

خاصة وأن السیاسة الحالیة ..... یة الضعیفة وفي نفس الوقت ضمان العدالة الاجتماع
وتعمل على تكریس حقوق الإنسان، والأخذ . للدولة تسعى إلى جلب المستثمرین الأجانب

بالتدابیر الضروریة للتطور العلمي والتكنولوجي ومتطلبات العولمة وقد حان الوقت لتكییف 
                                                             

 .174،ص2007، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة،المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج تأثیرعلي فتاك، -1
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ا من هذه المعطیات تمت وانطلاق ،إلیهاقانوننا المدني مع الاتفاقیات الدولیة التي انضمت 
مراجعة القانون المدني بمعالجة العدالة الاجتماعیة، وذلك بتوفیر حمایة للطرف 

اقتصادیة، اجتماعیة، ( حیث أخذ بعین الاعتبار المساواة الحقیقیة للأطراف. الضعیف
  . مستبعدا المساواة المجردة )ثقافیة

ختلف السلع التي تتزاید بشكل إن التقدم التكنولوجي المعاصر وانفتاح السوق على م
بعد یوم، وبقدر ما یعتبر هذا التطور في فائدة الإنسانیة من خلال الرفاهیة  امذهل یوم

وحتى في ( فإنها تمثل مخاطر كبیرة تصیب الإنسان في أمواله وفي جسده،التي توفرها
  .)حیاته

نصوص  -لذا سنتطرق إلى الحمایة التي كفلتها النصوص  القانونیة الحدیثة 
دها هنا هي بعد لضحایا المنتوجات المعیبة والحمایة التي نقص -التوجیه الأوروبي

أحكام مسؤولیة (ي الفصل الأول نتناول ف. الحمایة الوقائیةحصول الضرر ولیس 
 .)المنتج النظام  القانوني لمسؤولیة(ونتناول في الفصل الثاني  ،)المنتج
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  لفصل الأولا

  ن فعل المنتجات المعیبةعلمنتج مسؤولیة ا أحكام
حمایة المستهلك هدف من أهداف الدولة الحدیثة، وأمام ما نشهده في كافة 
المجالات نلاحظ أن المخاطر تحیط بالإنسان من كل جانب نتیجة استخدامه لسلع 

مما سیؤدي إلى أضرار عدیدة وهذا ما یعظم . ومنتجات قد یجهل كیفیة استعمالها
  .مسؤولیة الدولة

كن هناك نصوص تنظم لم ت 1998إلى غایة  سا على سبیل المثالففي فرن
فلم یكن أمام المضرور سوى قواعد المسؤولیة . المسؤولیة الناشئة عن المنتجات المعیبة

أو  امتعاقدالعقدیة أو التقصیریة بكل ما یواجهه من اختلاف الحلول بین وصفه إذا كان 
  .1غیر متعاقد

خرج عن  اجدید اقانونی ا، وضع لنا نظام19852التوجیه الأوروبي الصادر في و 
ووضع أساسا  ،ع من نطاق المسؤولینبحیث وسّ  ،القواعد التقلیدیة لیتسم بالتجدید

                                                             
1-L’industrialisation de la société au cours de la seconde moitie du siècle dernier, avec la 
multiplication des accidents dus à des choses dangereuse que l’a accompagnée, ont crée des risques 
nouveaux  et fait  naître des besoins accrus d’indemnisation, cela imposait une extension de la 
responsabilité Civile au- delà du domaine limité de la responsabilité du fait personnel pour faute et 
des quelques cas particuliers de responsabilité du fait des choses du code civil. Voir : Patrice 
Jourdain, Les principe de la responsabilité civile, 5éme édition, Dalloz   ,paris , 2000,p90. 

كانت المبادرات الأولى لصالح إفراد تشریع خاص بالمسؤولیة عن فعل المنتجات من جانب المنظمات الدولیة، وعلى -2
وقعت علیها الدول الأعضاء بالمجموعة الاقتصادیة ) ستراسبورغ(اتفاقیة  إبرامالخصوص المجلس الأوروبي الذي قاد 

لأخرى بدیلة هي توجیه مجلس المجموعة الأوروبیة الخاص  1985جویلیة  25في  الأوروبیة وتراجعت بسبب اعتناقها
بالتقریب بین النصوص التشریعیة التنظیمیة والإداریة في الدول الأعضاء في مادة المسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة  

لازمة التي تجعل القوانین النصوص ال 1988والواقع أن هذا التوجیه یلزم الدول الأعضاء بأن تصدر قبل جویلیة 
دراسات في المسؤولیة التقصیریة فتحي عبد الرحیم عبد االله، : أنظر. الوطنیة متفقة مع القواعد التي قررها التوجیه

  .196، ص2005منشأة المعارف، الإسكندریة،  ،)نحو مسؤولیة موضوعیة(
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وهذا یعكس الوضع . المبني على فكرة الخطأ سؤولیة یختلف عن الأساس التقلیديللم
ون أصبح سلوك الإنسان لیس هو محل البحث كبحیث الذي وضع فیه هذا التوجیه،

لذا سنقسم هذا الفصل إلى مبحثین نتناول في  .المكننة هي التي طغت في وقتنا الحالي
شروط قیام هذه (ونتناول في المبحث الثاني  ،)نطاق المسؤولیة(المبحث الأول 

 .)المسؤولیة
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  المبحث الأول

  نطاق المسؤولیة الناشئة عن المنتجات المعیبة

ستهلك الكثیر من الاهتمام في الدول المتقدمة تلقى تبعة السلع المعیبة وحمایة الم
التشریعات، و  إلى الدرجة التي أصبحت فیها الشركات المنتجة محاطة بالعدید من التقنیات

التي ضاعفت من مسؤولیة تلك الشركات عن حمایة المستهلك وتحمل تبعة السلع 
 .المعیبة

یث أصبح أصبحت مسؤولیة تلك الشركات عن الأضرار مسؤولیة مشددة، حف
لمستهلكي تلك السلع الحق في الرجوع على تلك الشركات مباشرة، وتحمیلها المسؤولیة 

فالمنتجات الصناعیة ذات التقنیات المتطورة  .1عن الضرر الناتج من تلك السلع المعیبة
زن العقدي في إنتاجها واعتمادها على الآلیة المعقدة، ترتب علیها من جهة اختلال التوا

حل و  .تراجعت فكرة المتعاقد لیحل محلها فكرة المنتج والمستهلكالعقد، كما بین أطراف 
عدة فنص التوجیه الأوروبي على مسؤولیة . یاءمصطلح المنتوجات محل مصطلح الأش

بالإضافة لتفادیه التفرقة بین ، )المطلب الأول(لتوسیع الحمایة بالنسبة للضحیة  2متدخلین
المنتوجات بَیّن و  ،)المطلب الثاني() الضحیة(ه بالمضرور ر عنقد عبّ المتعاقد وغیر المتعا

معرفة هذه العناصر هي مسألة  .)المطلب الثالث(التي تكون سبب حدوث الضرر 
متى نطبق أحكام التوجیه نعرف من خلالها أي  ،نطاق المسؤولیةضروریة بحیث یتحدد 

 .الأوروبي
                                                             

المجلة العربیة للإدارة، العدد الرابع،  ،"الإسلاميتبعة السلع المعیبة وحمایة المستهلك في الفكر "أحمد علي عرفة، -1
  .63، ص1987 ،)مصر(طنطا 

2-Cette multitude  des responsables témoigne de l’unité de la chaîne de fabrication et de 
distribution commerciale qui a pour objet de mettre le produit par l’intermédiaire de professionnels 
à la disposition du l’utilisateur ou du consommateur. Les notions de « fabricant », de 
« producteur » ou de « distributeur » sont absentes du droit civil traditionnel. Voir: Revel (J), « 
Responsabilité des fabricants et distributeurs pour vice du produit », revue concurrence 
consommation, fascicule 980, 1984, p.3.      
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  المطلب الأول

  ؤولـــالمسد ـــتحدی

لقد كانت ف.بالضمان بالالتزامانون المدني فإن البائع هو المدین وفقا لنصوص الق
المنتجات و  مرجعه أن المواد وهذا ،آثارهاالأضرار الناشئة عن المنتجات سابقا محدودة في 

ولم یكن للبائع دورا  .السائدة في الماضي كانت تتعلق بمنتجات الطبیعة أو بالمواد الأولیة
إلا أنه  في وجود العیب الخفي نفسه، آخرأو بمعنى  بارزا في تصنیع تلك المنتجات

من القرن العشرین فقد ظهرت المنتجات الصناعیة المعقدة التي استخدمت فیها  ابتداء
الأضرار و  تلك المنتجات بالعدید من المخاطر ارتبطتالفنون الصناعیة المتقدمة،و قد 

لیة منتج تلك المواد تبعا تتسع مسؤو و  التي تصاحب استعمالها،و كان منطقیا أن تتطور
أكثر من شخص في صناعة تركیب تلك المنتجات،فقد یتدخل و  لدوره المتزاید في تصنیع

منتج معین،و هذا ما یثیر مشاكل فیما یتعلق بتحدید شخص المسؤول عن العیب،حیث 
توزیعیة فقد یشترك أكثر من صانع في و  إنتاجیةیتمیز المنتج الصناعي بتعقد شبكات 

كمیته فإنه یستقل عن التوزیع بحیث لا و  في حجمه الإنتاجحد،و كلما ازداد منتج وا
هو بائع مهني و  بل یتعامل مع وسیط یقوم بالتوزیع.یتعامل المشتري غالبا مع المنتج 

بالنتیجة تعداد المهنیون المدینون بالالتزام في و  یتخصص في السلع التي یقوم ببیعها
  1.مواجهة المشتري

ي إنتاج وتداول المنتوج أعتبر في نطاق المحترفین الذین ادمجهم فكل من ساهم ف

                                                             
جامعة آل البیت،كلیة ،"الحمایة المدنیة للمستهلك من عیوب المنتجات الصناعیة"،جابر محمد ظاهر مشاقبة-1

 .16ص-15الدراسات الفقهیة والقانونیة،ص
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 المنتج، مع العلم أن تعدد المصطلحات،الصانع،.1التوجیه الأوروبي في نطاق المسؤولیة
بل أن الانحیاز إلى مصطلح ما سیعطي  .الموزع لا یفید التوارد اللفظي المحترف،

فالنصوص التي .من حیث الأشخاصمضمونا خاصا للمدى الذي تصل إلیه المسؤولیة 
تستعمل لفظ الصانع تسعى إلى حصر المسؤولیة في طائفة الأشخاص القائمین بعملیة 
التحویل الصناعي للمادة الأولیة،على اعتبار أن المجال الحقیقي لدراسة المسؤولیة هو 

 اي،اتفاقیة لاه( المنتجات الصناعیة،في حین أن القوانین التي تستعمل مصطلح المنتج
تستهدف توسیع )389-98والقانون الفرنسي ،1985التوجیه الأوروبيو  المجلس الأوروبي

نطاق المسؤولیة لتشمل أیضا منتجي المواد الأولیة التي لم تخضع للمعالجة 
أما النصوص التي تستخدم مصطلح ....). غیرهاو  المواد الزراعیة،الصید(الصناعیة
هو الشأن بالنسبة للقانون الجزائري في و  -03-09وحالیا المتدخل في قانون -المحترف

كثیر من المواقع فإنها ترى بضرورة انسحاب هذه المسؤولیة على كافة الأشخاص 
  .2المتدخلین في عملیة عرض المنتوج،من صنعه،و إنتاجه وتهیئته،و تغلیفه،و تسویقه

رت بفكرة أخذت التشریعات الحدیثة بالمفهوم الواسع لفكرة المنتج، وأق هذا الأمرل
، وحصل من ورائها 3المسؤولیة الموضوعیة لكل من اشترك في السلسلة التجاریة للسلعة

                                                             
. العصر الحدیث، بالمقارنة بما كان علیه الحال في الماضي تزاید البعد واتساع الهوة بین المنتج والمستهلك في-1

ث حلقات إضافیة في تلك المنافذ بمرور الوقت، وكذلك تزاید افتزاید أنشطة التسویق الدولي وتزاید منافذ التوزیع، واستحد
التي تعتمد على أسالیب الجذب من خلال الاعلان والترویج، والتي تعمل جنبا إلى جنب مع أسالیب الدفع التقلیدیة 

البیع الشخصي، كل ذلك أدى إلى وجود مسببات عدیدة تفصل بین المنتج والمستهلك، وتؤدي إلى تعقد علاقات 
  .46أحمد علي عرفة، مرجع سابق، ص: أنظر. المسؤولیة عن تبعة السلع المعیبة في العصر الحدیث

  .39،ص2007لاسكندریة،،دار الجامعة الجدیدة،االمسؤولیة المدنیة للمنتجقادة شهیدة،-2
3-En instituant un régime de responsabilité sans faute vise en effet à imputer la responsabilité à 
l’encontre de la personne la plus à même d’éviter la survenance du dommage, la plupart des 
systèmes de responsabilité objective, qui s’appliquent principalement dans circonstances dans les 
quelles une ou plusieurs personnes disposent de moyens importants afin de prévenir l’occurrence 
ou l’ampleur du dommage. Voir : de CLAVIERE- BONNAMOUR (B), « De la distinction entre 
fournisseur et utilisateur d’un produit défectueux au sens de la directive 85-374 CEE », Revue 
LAMY droit des affaires, N70, 2012, p55. 
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ثم مرحلة  ،)الفرع الأول(على منفعة، بحیث تبدأ المسؤولیة بالقائمین على مرحلة الإنتاج 
  ).الثاني الفرع(التوزیع حتى وصول السلعة إلى ید المستهلك 

  الفرع الأول

  -المتدخل في مرحلة الإنتاج  –ق الضی المنتج بالمعنى

تركیز  .1)نصوص القانون الفرنسي(لقد كان الهدف من أحكام التوجیه الأوروبي 
المسؤولیة على مصدر السلسلة الإنتاجیة، المهم أن یكون المنتج محترفا في صناعة 

  .منتوجات نهائیة، منتوجات تركیبیة، ومنتج لمواد أولیة

للإعلان عن المنتوج في كل الأوقات والأماكن،  فالمنتج بتسخیره لوسائل ضخمة
وباستخدام حیل الإغراء والجذب، وتقدیم ضمانات الجودة والسلامة للسلعة المعلن عنها، 

قة التي أوجدت لها یخلق ظاهرا یركن إلیه المستهلك، فلا أقل من تحمیله تبعات هذه الث
  .مستهلكین كثر

في زیادة الحوادث في الحیاة  من خلال تحمیله مخاطر إنتاجه التي تسببت
  .2الاجتماعیة

هذا وأن  المنتج لا یجد ضیرا من تحمل هذه المسؤولیة على تقدیر أنه بإمكانه 
ولن یجد صعوبة كبیرة في تعویض ما قدمه من أقساط التأمین، والتي . التأمین علیها

تهلكین قد بل أن الأمر یبدو وكأن المس. جرى المهنیون على استغراق ثمن السلعة بها
  . المنتوجاتتضامنوا فیما بینهم لتعویض الضرر الناتج عن تلك 

                                                             
1-L’article 1386- 6, al 1er dispose « Est producteur, lors qu’il agit à titre professionnel, le fabricant 
d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante » 
2-Il est estimé opportun de concentrer la responsabilité du fait des produits défectueux sur le 
producteur en définitive, la responsabilité des produits défectueux pèse sur celui qui, en raison de 
ses compétences, est susceptible d’empêcher la survenance du défaut, c’est – à - dire le fabricant. 
A demi-mot la justification sonne comme un aveu. Voir : OUDOT(P), « L’application et le 
fondement de la loi du 19mai 1998 instituant la responsabilité du fait des produits défectueux 
les leçons du temps », GAZETTE du palais, N5-6, 2008, p3673. 
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مثلما أورده نص التوجیه الأوروبي ) بالمعنى الضیق(سنتناول المنتج الفعلي 
بحیث اعتبر كل ،)من القانون المدني الفرنسي 1فقرة/ 6 -1386المقابل لنص المادة (

، 1لأضرار التي تسببها عیوب السلعةتعویض اولا عن من شارك في عملیة الإنتاج مسؤ 
وفي ذلك یتساوى المنتج النهائي للسلعة مع منتج أحد المكونات الداخلة في تكوین 

  .بالإضافة إلى منتج المواد الأولیة. السلعة

  صانع المنتج النهائي: أولا

في حقیقة  علیه یقعو  الأصلي للعملیة الإنتاجیة،صدر هذا الشخص هو الم یعدّ 
كالالتزام بالإشراف والرقابة  ،2یة الالتزامات المتعلقة بسلامة مستخدمي منتجاتهالأمر غالب

لنهائي على صناعة منتجاته وتحقیقها، والالتزام بالنصیحة والتحذیر، وصانع المنتج ا
 .3یحمل منتجه اسمه یكون معروفا للمتضررین إذ

  منتج المادة الأولیة: ثانیــا

 أو تربیته من طیور ،أو ما یتم صیده ،اعیةویقصد بهذه المادة بالمواد الزر 
تضر بسلامة وصحة فمنتج هذه المواد یكون مسؤولا عن عیوبها التي  .وحیوانات

                                                             
1-Il est cohérent de présumer que le producteur est le mieux placé pour assurer cette prévention, 
étant le plus apte à prévenir le défaut du produit- or -assurer une réelle protection du consommateur 
ne revient-il pas à éviter qu’un dommage ne se produise, plutôt qu’à faciliter la réparation du 
préjudice ?. voir : DECLAVIERE- BONNAMOUR (B), op.cit, p55. 
2-L’acheteur fait confiance au vendeur pour la présentation implicite que la qualité des produits est  
 marchande dans le genre en cause « ou encore qu’ils conviennent à tel usage défini. 
 Cette confiance se porte naturellement sur le fabricant, et non sur le détaillant qui ne peut contrôler 
le produit. C’est ainsi que les tribunaux américains sont enclins à dégager le revendeur de toute 
responsabilité lorsque le produit a été distribué dans le commerce sous emballage d’origine scellé. 
Le pouvoir de contrôle du fabricant légitime la confiance de l’acheteur. Voir : MARKOVITS (y), 
op.cit, p23.     

   :أنظر كذلك  .183، صمرجع سابققادة شهیدة، -3
GHESTIN (J),  la directive communautaire et son introduction en droit français …..op.cit, p115. 
Une autre caractéristique essentielle de la directive est la canalisation de la responsabilité sur le 
producteur considéré comme le principal agent de la production et le plus apte à s’assurer. 
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ومن أمثلة ذلك القیام بتصدیر لحوم ملوثة بمرض أو القیام بصید في بحر  ،الأشخاص
  .1ملوث

  انع الجزء المركب في منتج مركبص: ثالثــا

ص متعاقد من الباطن مع المنتج النهائي للسلعة صانع المنتج المركب هو شخ
إلا .المركبة،و لذلك فإن مسؤولیته تنظم بحسب الأصل من خلال العلاقة العقدیة بینهما

ن ،و حتى لا یكلف بالبحث عالمضرور أنه نظرا للاعتبارات الخاصة بحمایة المستهلك
نتج النهائي للسلعة،فقد اثر منتج القطعة المعیبة، أو یختار بین توجیه الدعوى إلیه أم الم

التوجیه تقریر مسؤولیة كلیهما بصفة متساویة أمام المستهلك المضرور،على الرغم من 
العلاقة العقدیة بین ذلك الأخیر،و بین منتج الجزء المركب،على أن ینظم العلاقة  انتفاء

  .المنتج النهائي العقد المبرم بینهماو  بین منتج القطعة المركبة

الإنتاج قد تعكف علیها مؤسسة واحدة، فتقوم بعملیة الاستخراج أو إن مرحلة 
التحویل ثم طرحها في السوق، ولكن هذا الوضع أصبح قلیل الوقوع، إذ الحاصل حالیا أن 
عملیة الإنتاج تتقاسمها عدة منشآت فتتكفل كل واحدة بجزء من العملیة الإنتاجیة، وهو 

 )ب(بصناعة المحرك، وتقوم ) أ(تقوم مؤسسة : الحال بالنسبة لصناعة السیارات مثلا
وتتولى المؤسسة . بإنتاج القطع التي یتركب منها جسم المؤسسة) ج(بصناعة الإطارات،و

المتعهدة بالإنتاج بتجمیع مختلف الأجزاء المنتجة، وتركیبها وتوضبیها   لیصبح المنتوج 
قط صانع المنتج النهائي فیجب أن لا یؤخذ بالحسبان ف. 2سیارة جاهزة لطرحها في السوق

للسلعة إذ یجب أن یعامل كل جزء مركب من مركبات المنتج النهائي على أنه یشكل 
  .بذاته منتجا ویطبق بالتالي على صانعه ذات القواعد المطبقة على صانع المنتج النهائي

                                                             
  .90ص مرجع سابق،، جابر محمد ظاهر مشاقبة -1
  .40قادة شهیدة، مرجع سابق، ص -2
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) المتضرر(لكن الصعوبة تكمن في المشاكل والمصاریف التي سیتكبدها الضحیة 
اعتقد بأنه هو المسؤول عن  بحیثصانع الجزء المركب،  علىإذا رجع  في حالة ما

الضرر، وثبت في الأخیر بأنه غیر مسؤول مثلا لكون أنه نفذ تعلیمات المنتج النهائي، 
لذا نجد المشرع  .فع دعوى أخرى على المنتج النهائيفهنا المتضرر لا بد علیه من ر 

ي والمنتج المركب مسؤولیة تضامنیة، الفرنسي قد جعل من مسؤولیة المنتج النهائ
لتفادي دفع المسؤولیة، وما على المنتج یرفع الدعوى على المنتج النهائي فللمتضرر أن 

  .1النهائي إلا أن یعود على المنتج المركب إن كان لدیه حق علیه

لا خلاف في الفقه حول اعتبار الصانع النهائي منتجا مسؤولا عما تحدثه السلعة 
على عكس صانع الجزء المركب الداخل . سواء قام بذلك بصورة منفردة أم لا من أضرار،

 .في تكوین السلعة، فقد اختلف الفقه حول مدى اعتباره منتجا فانقسم إلى رأیین

الرافض أن یكون منتج الجزء المركب الداخل في تكوین السلعة : الرأي الأول
 منتجا

نتجا مسؤولا عما تحدثه السلعة من م منتج الجزء المركب حسب هذا الرأي لا یعد
 ،أو استعملها ،أضرار، لأن المنتج النهائي هو الذي یعرفه المضرور والذي اشترى السلعة

  .أو استهلكها على أنها من صنعه وببساطة لأنها تحمل الماركة التجاریة الخاصة به

                                                             
1-Lorsque le défaut affecte une partie composante d’un produit, la responsabilité incombe a priori 
au seul fabricant du cette partie composante.  Cependant, l’article 1386- 8 du code civil prévoit que 
la responsabilité de celui – ci est engagée solidairement avec celui qui aura réalisé l’incorporation 
cette disposition est favorable à la victime qui n’aura pas à faire la preuve, qui pourrait  s’avérer 
difficile, que le défaut affecte telle partie composante du produit, elle n’aura pas non plus à 
identifier le producteur de cette partie. Ce qui serait également difficile. 
Grâce au système de solidarité mis en place, la victime peut donc assigner le producteur de 
l’ensemble seul, et celui – ci sera alors tenu à la réparation du dommage quitte à appeler de la partie 
composant en garantie. Voir :  caillé (C), « Responsabilité du fait des produits défectueux », rep 
civ, DALLOZ, avril 2003, p3. 
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ه هذهذا من جهة المضرور، أما من جهة المنتج النهائي فهو المسؤول عن وضع 
التي ارتضى أن یقدمها في النهایة على أنها و ،في تركیب السلعة وضعها الأجزاء، التي 

  . من إنتاجه

ل المنتج النهائي فقط بهذه ولا یعني ذلك إعفاء صانع الجزء من كل مسؤولیة، فیسأ
والذي یستطیع بعد ذلك الرجوع على صانع الجزء إذا كان الضرر ناتجا عن هذا  الصفة

وقضى وفقا لذلك، بأن سائق السیارة الذي أصیب في حادث یرجع . نعهالجزء الذي ص
إلى عیب فني في جهاز یمكنه أن یرجع بتعویض الضرر، الذي أصابه على صانع هذه 

 .1بعد ذلك أن یرجع على صانع هذا الجزء المعیب –بدوره  –الذي له . السیارة

  خل في تكوین السلعة منتجاالمؤید لأن یكون منتج الجزء المركب الدا :الرأي الثاني

ذهب البعض إلى التفرقة بین ما إذا كان أساس المسؤولیة هو الخطأ، أم أنها 
مسؤولیة موضوعیة أساسها تحمل التبعة، فإذا كان الأول، فالأولى أن لا یعد صانع الجزء 
منتجا مسؤولا، حتى لا یضطر المضرور إلى البحث عن مصدر الخطأ فلا یوفق إلیه، 

ن الثاني، فالأولى أن یكون منتجا مسؤولا، فمن المرغوب فیه أن یشمل المسؤولیة وإذا كا
 .2)فالغرم بالغنم(كل من اشترك في الإنتاج وحقق من ورائه ربحا 

                                                             
من مصلحة المضرور حصر نطاق المسؤولیة من ناحیة شخص المسؤول حتى لا یضیع بین عدة أطراف، كما أن  -1

المصلحة الاقتصادیة العامة تقتضي عدم تحمیل مصنع الأجزاء مسؤولیات یعجز عن الوفاء بها، مما یجعله یوقف 
ؤثر سلبا على حركة التصنیع بصفة عامة بل على الاقتصاد الوطني كله، فضلا عن أن العدالة تقتضي نشاطه فی

تحمیل المصنع النهائي المسؤولیة عن كل ضرر یحدث بسبب السلعة، فهو یملك حق الإشراف والرقابة على كل جزء 
ه لن  یضار  كثیرا بتحمل أعباء تلك یدخل في السلعة، كما أنها تحمل اسمه التجاري أو علامته التجاریة، ثم أن

 . المسؤولیة، بل قد لا یصیبه أساسا أي ضرر، لأنه یمكنه مواجهة تلك الأعباء عن طریق التأمین

دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون : المسؤولیة عن الغش في السلعإبراهیم أحمد البسطوسي، : أنظر 
  .269ص ، دار الكتب القانونیة، مصر، التجاري

 .269سابق، صالمرجع الإبراهیم أحمد البسطوسي،  -2
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ونحن نقول بأنه من مصلحة المتضرر أن یسأل المنتج النهائي، لكي لا نكلفه مشقة 
ج النهائي لأنه من المؤكد قد تعاقد البحث عن منتج الجزء المركب، الذي یعرفه فقط المنت

للعقد المبرم بین المنتج النهائي وصاحب المنتج ج،فیمكن طبقا معه لأجل اقتناء ذلك المنت
مطابقة، أو  غیر المركب أن یعود علیه المنتج إذا أخل المنتج المركب لالتزامه بمنح سلعة

  ).بعیب خفي(منحه سلعة معیبة 

  لفرع الثانيا

  -المتدخل في مرحلة التوزیع –الواسع بالمعنى  نتجالم

كثرة المنتوج، انعكس ذلك على أسالیب توزیع هذه المنتجات فلم یعد بیعها یتم 
بأسلوب المساومة التقلیدیة التي تنتهي إلى تحدید شروط البیع، فحالیا أصبحت عملیة 

بیرة وصارت هذه العملیة الأخیرة بید شركات ك. 1الإنتاج منفصلة عن عملیة التوزیع
ینحصر دورها في استخدام أسالیب الدعایة المختلفة لإقناع المستهلك بأهمیة السلعة 

وقد استتبع ذلك عزل المستهلك عن المنتج وصار . وجدواها ومن ثم الإقبال على اقتنائها
مشتري السلعة یعتمد بشكل أساسي على بعض الوثائق المصاحبة للسلعة أو بعض 

 2.البیانات المرفقة بها

                                                             
  :إن شبكة التوزیع الحدیثة في مختلف النظم الاقتصادیة تستبعد العلاقة المباشرة بین المنتج والمستهلك لسببین -1
  .العلاقة المتسببة التي یحتاج إلیها المنتج في حالة اعتماده التوزیع المباشر -1
قنوات سد الفجوة بین "یحي عیسى، : أنظر. ن المنتج والمستهلك في حدود السلع الإستراتجیة فقطبقاء العلاقة بی -2

  .279، ص2005مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد الثاني، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، ،"المنتج والمستهلك
2-La nouvelle directive sur la sécurité générale des produits du 29 juillet 1992 est précieuse, en 
affirmant l’obligation pour le producteur de tenir et de fournir « des documents nécessaires pour 
tracer l’origine des produits elle généralise l’obligation et favorise son insertion en droit de la 
responsabilité civile. Obligation longtemps inconnue, elle pourrait trouver son heure de gloire Sous 
l’influence du principe de précaution. voir : Boutonnet (M), Le principe de précaution en droit 
de la responsabilité civile, L.G.D.J, paris, 2005, p469. 
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بوضع اسمه  السلعة منتجوبي كل منتج أظهر نفسه على أنه عتبر التوجیه الأور فا
على المنتج منتجا، بالإضافة إلى المستورد، وجعل من مسؤولیة المورد احتیاطیة لا تقوم 

  .إلا في حالة عدم معرفة المنتج

  المنتج الظاهر: أولا

وسیع نطاق بنفس رغبة التوجیه الأوروبي، وهي ت ع الفرنسي مدفوعالمشرّ 
لمطالبة لالمسؤولین عن فعل المنتجات المعیبة، لدفع المشقة عن المتضررین 

بالتعویض، ذهب إلى إنزال حكم المنتج على الشخص الذي یظهر بمظهر المنتج من 
من نظریة انطلاقا و  خلال وضع علامته، أو أیة إشارة ممیزة له على المنتوج، ذلك أنه

مسؤولا   للمنتجولدت لدیه قناعة بأن الضحیة بكیفیة فلقد تعامل مع .الوضع الظاهر 
ولا شك أن هذا النص یحقق حمایة للمستهلكین الذین یعطون ثقتهم . ضامنا له عنه

لاسم العلامة الممیزة على المنتجات، كما سیدفع ذلك هؤلاء الأشخاص إلى اتخاذ 
لوها من العیوب التي الاحتیاطات الكفیلة لمراقبة جودة السلع التي یقومون بتوزیعها وخ

  .تكون مصدر خطورة للمستهلك

واكب الوضع، بحیث هناك شركات كبرى  )الفرنسي القانون(والتوجیه الأوروبي 
لكن السؤال الذي یطرح هنا، . تقوم بتوزیع منتجات تحت اسمها وهي لیست من إنتاجها

تها، فهل في حالة ما إذا حصل ضرر من جراء منتوج قامت الشركة بتوزیعه تحت علام
  .؟یمكن لها أن تتنصل من المسؤولیة، بإظهار المنتج الأصلي للمتضرر

لم یشر إلى هذه النقطة، ما یؤدي بنا إلى  رجعنا إلى التوجیه الأوروبي فإننا نجده إذا
لا یمكن له أن یتنصل من المسؤولیة بإثارة هذا الدفع تجاه . القول بأن المنتج الظاهر

حمایة للمستهلك ولكي  أكبرق یحقت ع  دائرة المسؤولین هومن توسی فالهدف. المتضرر
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 .1ظهوره بمظهر المنتج المسؤول یتحمل

 المستورد: ثانیا

نتیجة المخاطر التي تنطوي علیها السلع المستوردة وصعوبة اختصام المنتج لإلزامه 
بالتعویض عما قد یوجد من عیوب في تلك السلع، حرصت أحكام التوجیه الأوروبي 

ص على مسؤولیة هذا الأخیر، خاصة مع التوجه العالمي نحو تحریر التجارة وفقا بالن
لقواعد منظمة التجارة العالمیة، فقد نجم عن كل ذلك حدوث طفرة هائلة في استیراد 

مما أوقع مستهلك تلك المنتجات في . وتصدیر السلع والمنتجات المختلفة بین دول العالم
  .حیرة من أمره

. من السلع المختلفة المتفاوتة في الجودة وفي السلامة ةبلته سوق كبیر قا إن الانفتاح
إن مد نطاق المسؤولیة إلى المستورد، الهدف منه أن یكون أكثر حرصا في استیراد السلع 
فلا یستورد سلعة إلا إذا كان واثقا من صلاحیتها، فلو لم یكن مسؤولا لاستورد دون وعي، 

له  استوردها غنمهافالسلعة التي . ظور التجاري رابح لا محالةولا تدقیق لیقینه أنه من المن
وغرمها على غیره، أما الأسباب التي ترجع إلى المستهلك، فمد نطاق المسؤولیة إلى 

والتیسیر  ،، منها زیادة الحمایة له بزیادة الضامنین المسؤولینلمستورد فیه فوائد كبیرة لها
في بلده، مما یعفیه من مشكلة تطبیق القانون علیه في الرجوع بدعواه على شخص یقطن 

وتجنبه مشقة البحث عن  ،الأجنبي، وتخفیف النفقات والتكالیف التي یتكبدها لرفع الدعوى
  .2هویة المنتج الحقیقي

                                                             
1-Une solution serait en tout cas souhaitable, car il parait juste que celui qui se présente comme le 
producteur en assume toutes les conséquences, de plus, s’il est condamné, celui qui a apposé sa 
marque sur le produit défectueux disposera en principe d’un recours contractuel contre le fabricant 
véritable, en vertu du contrat qu’il a conclu avec celui – ci . voir : BORGHETTI 
(J.S),Responsabilité du fait des produits :étude de droit comparé, L.G.D.J ,Paris,2004,p482. 

  .265إبراهیم أحمد البسطوسي، مرجع سابق، ص -2
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  )المورد(المسؤول الاحتیاطي  :ثالثا

یعتبر المورد أكثر الأشخاص قربا من المتضرر ویسهل على هذا الأخیر التعرف 
عدم التعرف  في حالةى مسؤولیة هذا الأخیر قد نصت أحكام التوجیه الأوروبي علعلیه، و 

ما لم یبین . لها منتجاأو تحدیده، فإن من قام بتورید السلعة یعتبر  منتجعلى شخصیة ال
  .، أو ذلك الذي أورد إلیه السلعةمنتجللمتضرر في وقت ملائم هویة ال

حتیاطیة فمسؤولیته تقوم في حالة عدم إن مسؤولیة المورد هي مسؤولیة بدیلة أو ا
ذلك فهي مسؤولیة مشروطة لالتعرف على شخصیة المستورد في حالة السلع المستوردة، و 

  .بأن لا یكون المنتج أو المستورد معروفا إلى المتضرر

لا تقوم إلا في  فإنها ونظرا لأن مسؤولیة المورد هي مسؤولیة احتیاطیة وبدیلة
 .1من تحدید شخصیة المنتج الحقیقیة خلال مهلة معقولة فیها  حالات التي لا یتمكنال

عدم ترك و  المتضرر، فلقد حرص المشرع الأوروبي على تحدید مسؤول عن تعویض
المستهلك بدون حمایة خاصة في الحالات التي یتعذر معها معرفة منتج السلعة،كما أن 

كن تحمیل المتضرر عبء مسؤولیة مورد السلعة یتفق مع منطق حمایة المستهلك،فلا یم
 .الرجوع على صانع السلع المستوردة المقیم في الخارج

للإشارة فإن المشرع الفرنسي عند إدماجه لنصوص التوجیه الأوروبي في القانون 
جعل من مسؤولیة المورد كمسؤولیة المنتج الأصلي، فالمتضرر كان بإمكانه أن  قد المدني

                                                             
 .92، مرجع سابق، ص ةابر محمد ظاهر مشاقبج -1

  :أنظر كذلك
LETOURNEAU (PH), Responsabilité civile professionnelle, 2éme éditions, Dalloz, 2005, p5.  
Cette extension n’est que subsidiaire, puisqu’ elle ne joue que lorsque le producteur est inconnu, ce 
qui est relativement rare. 
D’autre part, même subsidiaire, l’assimilation des fournisseurs professionnels aux producteurs n’est 
pas totale. En effet la loi leur accorde un recours subrogatoire contre le producteur du produit 
fourni. 
En ne retenant la responsabilité du fournisseur non – fabricant que lorsque le producteur ne peut 
pas être identifié  ou celle de son propre fournisseur à la victime dans un délai raisonnable.  
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اشترى منه السلعة، حتى لو تمكن من معرفة المنتج  البائع الذيعلى  یوجه دعواه مباشرة
  1.الحقیقي

 مخالفا لنص التوجیه الأوروبي، جاء مثل هذا التوجه الذي تبناه المشرع الفرنسي
لم یستمر العمل به لأن اللجنة الأوروبیة المكلفة بمراقبة تطبیق نصوص  لهذا السبب

  التوجیه في بلدان المجموعة الأوروبیة 

على أساس أنه یفرط في تشدید مسؤولیة  .2ام به المشرع الفرنسيانتقدت ما ق
أن قام المشرع الفرنسي بتعدیل المادة بحیث أصبح المورد، وكان من أثر هذا الانتقاد 

إذا كان  یب سلامة المنتج بوصفه منتجاالبائع أو المؤجر أو أي مورد آخر مسؤولا عن ع
 .تضرربالنسبة للم هذا الأخیر لا یزال غیر معروف

قانون مدني فرنسي، بحیث  7/1 – 1386نص المادة  عدّل ع الفرنسيالمشرّ ف
بأن نصوص تؤكد یؤدي إلى نتیجة هذا . أصبحت مسؤولیة المورد مسؤولیة احتیاطیة

  .3التوجیه في أغلبها نصوص آمرة لا یمكن مخالفتها

المورد هناك من یرى بأن نص التوجیه الأوروبي جاء مطابقا للمنطق، بحیث دور و 
                                                             

أكثر شدة مما وردت به ) المورد(، إذ جعل مسؤولیة وسیط التوزیع )قبل التعدیل(انون الفرنسي لم یوافق التوجیه الق-1
یه، وقد برر بعض الفقه ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي في هذا الشأن بأن المشرع لم یرد أن یتراجع عما نصوص التوج

وصل إلیه تطور قواعد المسؤولیة المدنیة التقلیدیة في المساواة بین المنتج وبین الموزع، وحتى لا یكون هذا التشریع ارتدادا 
حمایة سیطي عبد الحمید، یعبد الحمید الد: أنظر .ك في مواجهة الموزععلى الحمایة التي قررها القضاء الفرنسي للمستهل

  .514، ص 2009، دار الفكر والقانون، المنصورة، المستهلك في ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة المنتج
2-A l’appui de cette condamnation la C.J.C.E   invoque le fait que la directive a été arrêtée par le 
conseil sur le fondement de l’article 100 du traité CEE « relatif au rapprochement de dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont une incidence directe sur 
l’établissement et le fonctionnement du marché commun. Base juridique qui, à la différence de 
l’article 100A, ne prévoit aucune faculté, pour les Etats membres de maintenir ou d’établir des 
dispositions, s’écartant des mesures d’harmonisation communautaire. Voir : MALINVAUD (Ph), 
Droit des obligations, 10 éditions, Litec, 2007, p476. 
3-Sur le point de savoir si un Etat avait la possibilité, soit dans la transposition de la directive, soit dans 
une loi postérieure, de consacrer des dispositions plus protectrices des victimes que celle de la directive, 
a répondu par la négative, en estimant que le législateur communautaire était seul compétent pour 
déterminer la personne sur la quelle pèse la responsabilité. Voir : Caillé (C), op. cit , p4. 
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ولا یمكن له أن . لا یتجاوز دور الوسیط، بحیث أنه لم یساهم في وجود عیب المنتوج
یجب أن یساءل كل متدخل ساهم  هناك من یرى عكس هذا الرأي بحیثو  ،یكتشف وجوده

 1.في توزیع المنتج

المسؤولین تصبح محصورة فقط  بحیث قائمةافق مصلحة المتضرر یو فالرأي الأول لا 
  .مع العلم أن التعامل في غالب الأحیان یكون بین المستهلك والمورد .دون المورد في المنتج

فإذا كانت القواعد العامة یتطلب تطبیقها احترام قواعد نسبیة آثار العقد، وهو ما 
استغنت عنه أحكام التوجیه الأوروبي فكان الأجدر أن لا تضیع فرصة الرجوع على 

ن قاعدة نسبیة آثار العقد، هو توسیع المسؤولین تجاه ع المورد، لأن الهدف من الاستغناء
  .المتضرر بغض النظر إن كان متعاقدا معه أم لا

تبعه في ذلك القانون الفرنسي،مبدأ المسؤولیة و  ولقد تبنى التوجیه الأوروبي
و المقابلة (من في حكمهم،إذ نصت المادة الخامسة من التوجیهو  التضامنیة بین المنتجین

في تطبیق التوجیه الحالي یكون عدة "على أنه)من القانون المدني الفرنسي1386/8للمادة 
 الإخلالومسؤولیتهم تكون تضامنیة فیما بینهم،دون  أشخاص مسؤولین عن نفس الضرر،

للمنتج الذي أوفى بدین  وعلى ذلك یكون ،"بنص القانون الوطني المتعلق بحق الرجوع
یتحمل العبء النهائي للدین من كان سببا في بحیث  .أن یرجع على الآخرین التعویض

ویكون صانع المنتج النهائي ضامنا لصانع الجزء المركب في المنتج  .إحداث العیب
وله حق الرجوع علیهما بعد ذلك أو  .لمنتج المواد الأولیةو  النهائي أو المندمج فیه

                                                             
1-BORGHETTI (J.S), op. cit, P485. 
Il est temps que tous les acteurs de la vie économique travaillent tous en commun afin de 
sensibiliser l’opinion publique en lui faisant adopter cette nouvelle valeur, le respect du droit du 
consommateur à la protection contre toutes les atteintes qu’elle qu’en soit l’origine, la gravité, et le 
résultat. 
Ce serait en définitive la reconnaissance et la sauvegarde d’un nouveau droit de l’homme, celui de 
consommer en  toute quiétude. 
Voir aussi : Abdellah Mounir, « Le droit de la consommation au Maroc entre les enseignements 
du passé et les impératifs de l’avenir », Acte de colloque. La protection du consommateur au 
Maroc, Revue de droit d’économie, N10, université sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, p23.    
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  .1مادة الأولیةمنفردین،بحسب ما إذا كان العیب راجعا إلى الجزء المركب أو إلى ال

بالرجوع إلى نص إنه و ف بشأن تحدید المسؤول، ع الجزائريلمشرّ لموقف ا أما بالنسبة
نجده قد حصر المسؤولیة على المنتج بالمعنى الضیق وان كان  .2ج.م.ق مكرر 140المادة 

 03- 09من قانون  3وع إلى أحكام المادة بالرجو  لا یخدم مصلحة المتضرر، الحل ذاه
المتدخل في معناه الواسع  ایة المستهلك وقمع الغش نجده قد استخدم مصطلححمعلق بالمت

" كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك" یشملل
أحكام المسؤولیة عن المنتجات المعیبة هي أحكام خاصة، فكان جدیرا بالمشرع  لكون اونظر 

بإضافة طائفة أخرى من  ج.م.قمكرر 140في نص المادة  أن یستكمل النقص الوارد
الأصلي  متضرر في حالة عدم معرفته للمنتجالمسؤولین حتى لا یضیع حق المستهلك ال

ج سیوجه دعواه ضد .م.ق مكرر140عندما یستند على أحكام المادة المتضرر ف.للمنتوج
تعني فقط  مع العلم أن أحكام المسؤولیة الجدیدة لا. 3بالمعنى الضیق -producteur- المنتج

المستهلك، ولكن المتضرر بصفة عامة سواء كان مستهلكا أو محترفا، فبالتالي استبعاد 
لأن  .إمكانیة الرجوع إلى قانون الاستهلاك لتحدید قائمة الأشخاص المسؤولین عن الضرر

                                                             
  .516عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید،مرجع سابق،ص-1
یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه، " مكرر من القانون المدني الجزائري 140تنص المادة -2

إن تقیید المضرور في توجیه دعواه ضد المنتج لا یخدم مصلحة ".....حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة
تم فكیف لا ی.المضرور لأن من مصلحته التوسیع من دائرة المسؤولین،خاصة وأن الجزائر بلد یستورد أكثر مما ینتج

ادراج المستورد ضمن خانة المسؤولین على سبیل المثال،فإذا كان المنتوج المعیب قد أنتج في بلد أجنبي فهل المستهلك 
الجزائري سیرفع دعواه ضد من قام بإنتاج تلك السلعة؟واذا كان المستهلك الجزائري یتقاعس في رفع الدعاوى على 

 ).صاحب المنتوج المعیب الذي أحدث الضرر(أجنبي المنتج المحلي فكیف له أن یرفع دعواه ضد منتج

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش استخدمت مفهوم المتدخل الاقتصادي،  03-09ن المادة الثالثة من القانون إ -3
والمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة إلى توظیف فكرة العون الاقتصادي  02-04بینما جنح القانون 

ولا ننسى بالمرة عبارة المحترف والمهني والتي كانت من الأدبیات المألوفة للقانون ). لمادة الثالثة من ذات القانونا(
- 96، والمرسوم )168المادة (المتعلق بالتأمین في الجزائر  07-95ولم یشذ القانون . وما تلاه من تنظیمات 89-02
سؤولیة المدنیة عن المنتوجات عن قاعدة التفاوت في المفاهیم فأورد المحدد لشروط التأمین وكیفیاته في مجال الم 48

اشكالیة المفاهیم وتأثیرها على رسم ملامح النظام القانوني لمسؤولیة "شهیدة قادة، : أنظر.  كلمة الصنع والصانع
 .46ص ،2011، 8، مجلة دراسات قانونیة، العدد "دراسة في القانون الجزائري والقانون المقارن -المنتج
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أن و  خاصة .قد لا یكون مستهلكا فلا تعنیه أحكام قانون الاستهلاك) المتضرر(المستفید 
المادة  في والمتضرر الذي ذكر لجزائري في تعریفه للمستهلك أخذ بالمفهوم الضیق،المشرع ا

 .ج یشمل كل الأشخاص سواء كانوا مستهلكین،أو مهنیین.م.ق مكرر140

المسؤولیة عن المنتوجات المعیبة في  الجزائري من الغریب حقا أن یقصر المشرع
المنتج الحقیقي ثم تنص شخص المنتج فقط، مع أن التشریعات الحدیثة تنص على 

عتبر في حكم المنتج، وهذا من أجل توسیع السبل یُ من مباشرة على المنتج الحكمي، أي 
السلع، ومن  وأمام الضحیة للحصول على التعویض، ومن أهم هؤلاء الأشخاص مستورد

كالجزائر یضم المستوردین أكثر من المنتجین، فكیف جاز للمشرع أن  االمعلوم أن بلد
تعدیل نص المادة المشرع  یتوجب علىفي النص على المنتج دون المستورد؟ لذا یقتصر 

الأخذ بالمفهوم  -نص على من یعتبر في حكم المنتجبال.من القانون المدني مكرر 140
ؤلاء المستورد، وبهذا تتسع السبل أمام الضحایا للمطالبة ، وعلى رأس ه-الموسع

المتعلق بالتأمینات على عدة  07-95 قانونالأن المشرع قد نص في و  خاصة.1بالتعویض
  2.أشخاص یشملهم التأمین من المسؤولیة

                                                             
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة،  ،"المعدل لقانون المدني الجزائري 10-05من سلبیات القانون "شوقي بناسي، -1

 .29، ص2008، 02الاقتصادیة والسیاسیة، العدد 
یجب على كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بصنع أو ابتكار أو تحویل أو تعدیل أو تعبئة مواد معدة للاستهلاك "-2
  .و للاستعمال، أن یكتتب تأمینا لتغطیة مسؤولیته المدنیة المهنیة تجاه المستهلكین والمستعملین وتجاه الغیرأ

تتمثل المواد المشار إلیها أعلاه في المواد الغذائیة والصیدلانیة ومستحضرات التجمیل ومواد التنظیف والمواد الصناعیة 
  .فة عامة في أي مادة یمكن أن تسبب أضرارا للمستهلكین وللمستعملین وللغیروالمیكانیكیة والالكترونیة والكهربائیة، وبص

  ."یخضع المستوردون والموزعون لهذه المواد ذاتها لنفس إلزامیة التأمین
یستنتج من خلال هذه المادة أن نطاق التأمین الإلزامي عن المنتوجات من حیث الأشخاص، یشمل كل مصنع أو 

ت ثنت أو تعدیلات على المنتوج، كما یخضع المستوردون والموزعون لهذه الإلزامیة، وقد استمبتكر أو من یدخل تحویلا
  .لعدم إمكانیة البائع القیام بالتأمین على كل أنواع المنتوجات التي یقومون ببیعها - على الأرجح–البائع  168المادة 

قیام مسؤولیة البائع وحده تجاه هذا الأخیر،  غیر أنه كان على المشرع إیجاد آلیة أخرى لضمان حق المضرور في حالة
التزام "نوال، ) یننح(شعباني : أنظر. نتیجة عدم مراعاة الشروط الصحیة المطلوبة أثناء عرض المنتوج للاستهلاك

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  ،"المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش
  .153، ص2012جامعة مولود معمري، " المسؤولیة المهنیة"نونیة، فرع العلوم القا
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إن التوسیع من دائرة المسؤولین یتناسب ویعكس الوضع المعیشي والفكري للإنسان 
المعاصر بحیث لم یعد یؤمن بالمعتقدات القدیمة التي ترسخت في أذهان الأفراد ردحا من 

اختلاف دیانتهم ومعتقداتهم وهو أن الضرر حدث نتیجة  الزمن، في مختلف المجتمعات وب
 .فلا بد أن یكون دائما مسؤول عن الضرر الذي أصاب الشخص.1قضاء وقدر، أو كتبه االله

  المطلب الثاني

  عن المنتجات المعیبة المستفید من أحكام المسؤولیة الناشئة

أو غیر  اعاقدكان متأ سواءلى كل شخص مضرور، تشیر مبادئ التوجیه الأوروبي إ
ما دام الهدف  )ثانيالالفرع (المحترف و  ولم تمیز بین المستهلك ،)الفرع الأول(متعاقد 

 .من التوجیه هو إصلاح الضرر الذي یصیب الضحیة

  الفرع الأول

 عدم التفرقة بین المتعاقد وغیر المتعاقد

رة یخضع المنتج في علاقته بالمستهلك حتى لو صاحب منتجاته قدر من الخطو  لم
یخضع للقواعد العامة في  كان وإنما في حیازتها أو في استعمالها لأي تشریع خاص،

المسؤولیة  ضرار بالغیر،أي لنظاميني المتعلقة بكل شخص یتسبب في الإالقانون المد
ن لا توفر الحمایة الكافیة وقواعد هاتین المسؤولیتی المسؤولیة التقصیریة،و  العقدیة
  .ورة المنتجاتلناشئة عن خطهلك إزاء الأضرار اللمست

                                                             
1-l’évolution des esprits fait que l’on admet de plus en plus mal qu’un évènement dommageable ne 
permette pas de rechercher un ou plusieurs responsables potentiels, la fatalité, la malchance ou le 
destin ne pouvant justifier à eux seuls tout accident 
Cette multiplicité d’interlocuteurs potentiels augmente les chances d’en actionner efficacement ou 
moins un, par contre elle donne lieu à des séries d’appels en garantie ou à de délicats partages de 
responsabilité, qui accroissent au détriment de la victime la durée, le coût et son action en 
réparation : Voir :GENES (B), « Observation des consommateurs sur la directive 
européenne », colloque sur la responsabilité du fait des produits défectueux, des 6et7 novembre 
1986, L.G.D.J,1987, p214. 
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إنشاء نظام خاص لمسؤولیة المنتج عن عدم أمان  إلىلذلك نشأت الحاجة 
واء كانوا منتجاته،على نحو یعمل على تعویض كافة المضرورین من فعل المنتجات س

 التوجیه وهو الموقف الذي جاء به1.أجانب سواء بسواء أغیاراأطرافا في التعاقد أم 
بغض النظر عن لدعوى لكل من یصیبه ضرر، ا اح اللجوء إلى هذهحیث أت ،الأوروبي

فأضرار . أیة علاقة عقدیة تربطه لمبه علاقة عقدیة أم  ربطتهصلته بالمنتج، سواء 
المنتجات أصبحت لا تتخیر ضحایاها، بل أن الأشخاص المحایدین أصبحوا أكثر عرضة 

  2.ن التفرقة بین المضرورینكما أنه لیس من مصلحة ترجى م. للأخطار من المتعاقدین

نفسه، وناتج  أو غیر متعاقد هو اسواء كان متعاقد الضرر الذي یصیب المتضررف
، هذا ما جسده التوجیه الأوروبي حتى ؟التفرقة بین الوصفینإعمال عن نفس العیب فلماذا 

 )صیریةقالتو  العقدیة( یتفادى الاختلافات الناتجة من خلال تطبیق قواعد المسؤولیة المدنیة
  3.أو غیر متعاقد ااختلاف وضع الضحایا بین كونه متعاقدو 

                                                             
  .678عمر عبد الباقي،مرجع سابق،ص-1

2-Cette unification des deux ordres de responsabilité est conforme à la tendance actuelle du 
législateur. Qui a déjà consacré cette solution notamment en matière de droit à indemnisation des 
victimes d’accidents de la circulation (loi 85 – 677). Elle mérite d’être approuvée car elle supprime  
les disparités entre les deux ordres de responsabilité. 
Elle apparait, par ailleurs, parfaitement justifiée au regard du fondement du nouveau régime de 
responsabilité, car le risque de dommage causés par les produits est le même quelle que soit la 
Qualité de la victime. voir : Caillé (C), op.cit, p5. 

المسؤول  إن الضابط الأمثل لتحدید نطاق المسؤولیة العقدیة هو نوع الالتزام الذي یحصل الإخلال به في العلاقة بین-3
والمضرور بأن یكون عقدیا، وهذا ما یفترض بداهة وجود عقد بینهما وبالرجوع إلى حالة المنتجات نجد أن إعمال مثل 

وعلى فرض جدواه فإن مثل هذا . هذا المفهوم العقد فیها یكون غیر ملائما إما لعدم جدواه وإما عدم إمكان إعماله
الذي یمكن تصور وجود رابطة عقدیة بینهم ) المباشرین(مستهلكین المفهوم سوف لن یغطي سوى نطاق ضیق من ال

الذین لیست لهم أساسا صفة المتعاقدین مع ) الغیر(وبین المنتجین في حین ستظل طائفة أخرى من المستهلكین 
لن یجدوا خارج نطاق المسؤولیة العقدیة، فإذا لجأوا إلى المسؤولیة التقصیریة فإنهم  المنتجین والذین أصابهم الضرر

ادا إلى قواعد المسؤولیة تنحالهم بأحسن من سابقه، إذ سیلاقون صعوبات جمة في هذا السبیل فمطالبته بالتعویض اس
الشخصیة تصطدم بصعوبات إثبات الخطأ التقصیري إذ هو عبء ثقیل ینوء  بكاهله المستهلك غیر المتخصص أصلا 

یة  الشیئیة  فیصطدم بعقبة إقامتها على أساس الخطأ المفترض إلى المسؤولناد أما الاست. في دقائق صنع المنتوج
 .205ص -204عامر قاسم أحمد القیسي، مرجع سابق، ص: أنظر. فرضا بسیطا قابلا لإثبات العكس
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 مسؤولیةله الحق في تحریك دعوى  فكل شخص أصیب بضرر نتیجة عیب المنتج
وهذا . ویجوز للمضرور رفع دعوى التعویض سواء كان متعاقدا أم كان من الغیر. المنتج

لمنتج یكون مسؤولا عن ا" المدني الفرنسي القانون من 1386/1نص المادة ما أكده 
  .1"الضرر الناشئ بسبب عیب منتجه سواء كان مرتبطا بعقد مع المضرور أم لا 

  .2ج.م.مكرر ق 140 وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة

فالهدف من هذا النص هو ضمان حمایة متساویة لكل المضرورین، فضلا عن 
بالإضافة إلى أن  .3)أم تقصیریة عقدیة(المسؤولیة  نوعتجنیب المضرور البحث عن 

یجد نفسه في إطار المسؤولیة العقدیة یواجه إمكانیة إعفاء المحترف ) المتعاقد(المتضرر 
إدراج شروط تعفیه أو تنقص من مسؤولیته، بمن مسؤولیته، من خلال إمكانیة المنتج 

) أو قیود(بالإضافة إلى أن التعویض یكون فقط بالنسبة للأضرار المتوقعة، فهي حدود 
حكام أ -تعرفها المسؤولیة العقدیة، ولا تعرفها أحكام المسؤولیة عن المنتوجات المعیبة

                                                             
1-Aux termes de l’article 1386/1 du code civil français, le producteur est responsable de plein droit 
transcende donc la distinction traditionnelle entre responsabilité délictuelle et responsabilité 
contractuelle. Voir : Caillé ( C), op- cit, p5. 

مكرر، وذلك في قانون  140وهو توجه قد كرسه المشرع لحمایة المتضرر قبل تعدیل القانون المدني بإضافة المادة -2
منه، بحیث یشمل التأمین الإلزامي من المسؤولیة المدنیة المهنیة كل المستهلكین  168دة في الما 07-95التأمین 

أي كل متضرر والهدف من توسیع المشرع الجزائري من طائفة الأشخاص المستفیدین هو . والمستعملین وتجاه الغیر
كر، بموجب المرسوم التنفیذي رقم سالفة الذ 168تطبیق المادة  ةولقد تم تحدید كیفی. لضمان أكبر حمایة لكل متضرر

، یحد شروط التأمین وكیفیاته في مجال المسؤولیة المدنیة عن المنتوجات، جریدة 17/01/1996المؤرخ في "، 96-48
  :منه على ما یلي 2بحیث نصت المادة  ،05رسمیة عدد 

به، المستهلكین والمستعملین وغیرهم  ، طبقا للتشریع المعمول"المسؤولیة المدنیة عن المنتوجات"یضمن التأمین المسمى "
من الآثار المالیة المترتبة على مسؤولیة المؤمن له المدنیة المهنیة سبب الأضرار الجسمانیة، المادیة والمالیة التي 

  ".تتسبب فیها المنتوجات
3-à l’origine même de la directive de 1985, une contradiction difficilement surmontable entre les 
deux objectifs affichés par le législateur communautaire, la protection des consommateurs et 
l’harmonisation des conditions de concurrence. Le premier est celui qui a permis de « vendre » la 
directive à l’opinion publique, mais le second est celui qui a justifié techniquement son adoption. 
Voir : BORGHETTI (J.s), « La responsabilité du fait des produits et la protection des intérêts 
professionnels », Recueil DALLOZ,  N25, 2009, p1734.    
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المسؤولیة العقدیة لا یكون لها دور فعال كمبدأ  بالإضافة إلى أن .1-التوجیه الأوروبي
عام إلا فیما بین المتعاقدین، أي إلا إذا كان المستهلك أو المضرور طرفا في عقد مع 

ج أو المستورد أو البائع، في حین أن الضرر الذي یرجع إلى حوادث الاستهلاك أو المنت
إلى عیب أو خطر في المنتج، یتحقق بوجه عام عندما یستعمل المنتج بواسطة المستهلك 

لا مع المنتج ولا مع البائعین  االنهائي، والذي لا یكون في أغلب الأحوال متعاقد
احیة أخرى فإن الالتزامات المتولدة عن العقد الذي المتوسطین هذا من ناحیة، ومن ن

بموجبه یسلم المنتج المبیع تكون موجهة لضمان فائدة المنتج للمستهلك ومطابقته، ولا 
  . تتعلق مباشرة بضمان أمنه وعدم إضراره

 إقامة الدلیل على خطأ -كقاعدة عامة–تتطلب  اأما عن المسؤولیة التقصیریة، فإنه
وفي الواقع أنه من الصعوبة بمكان للمستهلك النهائي وهو  ،رد أو البائعالمنتج أو المستو 

رابطة السببیة بین الخطأ  إثبات فضلا عن ،فرد غیر مؤهل فنیا أن یثبت هذا الخطأ
  .2والضرر

إن اصطلاح المضرور وفقا لقواعد المسؤولیة الجدیدة یتسع لیشمل من تعاقد مع 
له الحق في ضمان سلامة جسده وذلك بأن یظل فكل شخص . المنتج ومن لم یتعاقد معه

عي، وله الحق في سلامة النحو الطبیعلى هذا الجسد مؤدیا وظائفه العضویة كلها 
موقف التوجیه الأوروبي جاء ف . سلامة الفردوهو ضمان  اما دام الهدف واحدممتلكاته 

                                                             
1-En suppriment la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité 
extracontractuelle, optant ainsi pour une solution qui, classiquement, ressortit à la seconde de 
ces responsabilité, la loi fait disparaître, du même coup, les inconvénient pour la victime que 
constituent, en matière contractuelle, la limitation de la réparation au dommage prévisible et  
la possibilité de faire figurer, dans le contrat, les clauses limitatives ou exclusives de 
responsabilité. Voir : MONTANIER (J.C), Les produits défectueux, litec, paris, 2000, p79. 

  .153الرحیم عبد االله، مرجع سابق، صفتحي عبد -2
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ه القانوني بحیث أصبح الإنسان مهما كان وضع. 1موافقا للوضع الذي أنتجته الممكنة
  .بالحمایة راجدی

  الفرع الثاني

  المحترفو  عدم التفرقة بین المستهلك

ولم یشر إلى المستهلك، / الضحیة/ ا محاید امصطلح استخدم التوجیه الأوروبي
في  اأن لا یكون الشيء المعیب الذي كان سبببد الاستفادة من أحكام التوجیه، ولكن قیّ 
لكن المشرع الفرنسي لم یمیز بین وجهة  .يالضرر موجها للاستخدام المهن حدوث

فموقفه هذا كان لأجل  استخدام المنتج إن كان للاستعمال الخاص أو استعمال مهني،
فتوجه المشرع . 2تفادي النقاش الذي یدور حول معیار التفرقة بین المستهلك والمحترف

ل عن عیب الذي یسأ ولیة المنتججاء مطابقا للأساس الذي تقوم علیه مسؤ  الفرنسي
  .المنتوج 

من استعمال الشيء سواء  المتوخى الذي قام بوضعه في السوق، فلا أهمیة للهدف
للإشارة فإن المذكرة الإیضاحیة للتوجیه  .لإثارة مسؤولیة المنتج اأو مهنی اكان خاص

یستفاد   13، 4وخاصة المواد . الأوروبي أشارت إلى المستهلك، لكن نصوص التوجیه

                                                             
1-Le droit de la responsabilité du fait des produits repose sur cette double idée que d’une part la 
création, qui est le trait essentiel de toute responsabilité, et le signe d’une civilisation mécaniste, 
facilite la désignation d’un responsable, et que, d’autre part, tout évènement dommageable suppose 
l’existence d’une volonté agissante. Voir : MARKOVITS (y), op.cit, p2. 
2La loi ( française ) ne fait aucune distinction selon l’usage auquel le produit était destiné, alors que 
la directive visait, du moins en ce qui concerne la réparation des dommages matériels, les seule 
biens destinés à l’usage où a la consommation privée.  
L’article 1386 – 2 du code civil, relatif à la définition des dommages réparable ne reprend pas cette 
limitation. 
Cette égalité de traitement présente le  mérite d’éviter toute discussion sur l’appartenance de la 
victime à l’une ou l’autre de ces catégories. Voir : Caillé (C), op- cit, p5. 

 .66ص، 65قادة شهیدة، مرجع سابق، ص: أنظر كذلك
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فكل شخص كان ضحیة ضرر . ه تستهدف كل ضحایا المنتجات المعیبةمنها أن أحكام
  .تسبب فیه منتوج معیب، یمكن له رفع دعوى للمطالبة بالتعویض لإصلاح الضرر

 إذا كان التوجیه الأوروبي، قد عني بحمایة المستهلكین فقط في علاقاتهم بالمهنیین
الفئة المطلوب توفیر الحمایة ، على اعتبار أنهم سواء كانت الأضرار مادیة أو جسمانیة

 .في حین المهني یتم تعویضه عن الأضرار الجسمانیة فقط.)من التوجیه 9المادة (لهم 
كانت أكثر طموحا من النص الأوروبي، ذلك أن  389 – 98ن نصوص القانون نجد أ

طبق بحیث ی.بنصه العام دون تحدید من القانون المدني الفرنسي2 – 1386حكم المادة 
 .لتعویضات عن الأضرار الماسة بالأشخاص، والأموال، غیر المنتوج المعیب ذاتهعلى ا

وتفریعا  على ذلك  فالنص على هذا النحو یشمل طائفة المضرورین، مستهلكین أو مهنیین
من  أو في جسده فإن المهني المستعمل للمنتوج الذي یثبت ضررا قد أصابه في ماله

  . ؤولیة المنتجالمنتوج المعیب، بإمكانه إثارة مس

إن الهدف من أحكام التوجیه الأوروبي هو تقریب قوانین دول المجموعة الأوروبیة 
لأن  .1لأجل دعم المنافسة، وعدم اختلاف الحمایة المكرسة للضحایا باختلاف الدولوهذا 

الاختلاف بین دول الأعضاء من شأنه أن یؤدي إلى تعیب المنافسة ویؤثر في حریة 
خل السوق المشتركة، كما یؤدي إلى اختلاف مستوى الحمایة للمستهلكین تداول السلع دا

من الأضرار التي تلحق بصحتهم وأموالهم من منتج معیب، مع ملاحظة أنه وضع في 
 امع تقریره نظام 1977الاعتبار مصلحة المنتجین بدرجة أكبر من اتفاقیة ستراسبورغ 

  .2جنب فیه تطلب الدلیل على خطئهللمسؤولیة الموضوعیة على عاتق المنتج یت اخاص

                                                             
1-Voir en particulier le premier considérant « considérant qu’un rapprochement des législations des 
Etats membres en matière de responsabilité du producteur est nécessaire du fait que leur disparité 
est susceptible de fausser la concurrence, d’affecter la libre circulation des marchandises (et 
d’entrainer des différences dans le niveau de protection du consommateur contre les dommages 
causées à la santé, à ses biens par un produit défectueux. Voir : Brun (PH), Responsabilité civile 
extra contractuelle, litec , paris, 2005, p454. 

  .175فتحي عبد الرحیم عبد االله، مرجع سابق، ص-2
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ة الموضوعیة للمنتج عن عیب المسؤولی إقرارلهدف من التوجیه هو فإذا كان ا
  .وجبر الضرر، دون النظر إلى مدى خبرة هذا المضرور ومدى احترافه منتجه

الأمر الذي یستلزم تجنب كثرة الجدل بشأن فكرة الشخص الواجب حمایته، والتي 
فحتى ولو كان المستهلك هو أنسب شخص لیستفید 1.نون الاستهلاكتسبب اضطرابا في قا

 امن هذا الالتزام، فإنه بالتأكید لیس الشخص الوحید، لأن المنتوج أو الخدمة قد یكون
  .2ضرار بالمستعمل المحترفمصدرا للإ

  ثب الثالالمطل

  المنتوجات المعیبة عن نیة بأحكام المسؤولیةالمنتوجات المع

فرة التكنولوجیة التي تحققت منذ القرن العشرین ازدحام الأسواق ترتب عن الطلقد 
كالأغذیة (بأشكال من المنتجات لم تكن معهودة من ذي قبل، من سلع استهلاكیة 

 إلى أجهزة منزلیة،) الخ ...ومستحضرات التجمیل، والمنتجات الدوائیة، ومنتجات التنظیف
ولم یقف . صال متعددة الأنواع والأشكالإلى حاسبات آلیة، وإلى سیارات، وإلى وسائل اتو 

  .التطور عند هذا الحد، بل ما زال العلم یقدم جدیدا كل یوم

على طبیعتها في حد ذاتها لم تحافظ   لأنها،الأمر ینطبق على المنتجات الطبیعیةو 
تطبیق ل لذا لا بد من معرفة المنتوج الذي یكون محلا. كما كانت بل حدث علیها تغیرات

هل  .نظرا للتعداد الهائل من المنتوجات المعیبة المتواجدة في السوقو  ،یهجنصوص التو 
متع بالتالي تتو منتوجات تتمتع بنظام قانوني خاص هناك  أم ،تخضع كلها لنفس النظامس

                                                             
. ومع ذلك یمكن التعدیل الاتفاقي لمسؤولیة المهنیین المحترفین وذلك في مجال الأضرار المالیة المتعلقة بالمهنة-1

  .538سیطي عبد الحمید، مرجع سابق، صیعبد الحمید الد: أنظر
  .403مرجع سابق، ص ،...محمد بودالي،حمایة المستهلك-2
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المنتوجات التي لم معرفة الوضع الخاص لبعض  ضرورة بالإضافة إلى؟ .بوضع خاص
 .  ابه اخاص ایدرج لها التوجیه الأوروبي نص

  الفرع الأول

  لتوجیه الأوروبيلنصوص االمنتوج طبقا المقصود ب

من بین مظاهر الخطر الذي یحیط بالمستهلك في العصر الحدیث والذي یقع بسببه 
أعداد هائلة من الحوادث والأضرار، استعمال معدات أو مواد إنتاج خطرة أو معیبة، 

تجارب أو حوادث الطاقة النوویة، استعمال منتجات غذائیة تعرضت لمواد مشعة نتیجة ال
أو استعمال أدویة لها آثار جانبیة ضارة أو منتجات صیانة أو نظافة، أو استعمال قواریر 
الغاز أو لعب الأطفال كالصواریخ الناریة أو غیر ذلك من المنتجات ذات الخطورة الذاتیة 

  .أو المعیبة

واد المنقولة جدیدة أو ج بوجه عام یشمل كل مال منقول سواء كانت المو المنتف
 .مستعملة وسواء كانت استهلاكیة مثل الغذاء، أو دائمة الاستعمال، مثل الأدوات المنزلیة

  الطبیعیةو  المنتوجات الصناعیة :أولا

یعتبر منتوجا " جللمنتو  2إن التعریف الذي أورده التوجیه الأوروبي في نص المادة 
بما في ذلك منتجات الأرض، تربیة  كل مال منقول، حتى ولو كان مركبا في عقار،

  ".الحیوانات، الصید البحري، الصید البري كما أن تیار الكهرباء یعتبر منتوجا

لم یدرج المنتجات . وبي في صیاغته الأولى قبل تعدیلهللإشارة فإن التوجیه الأور 
 نطاق أحكام المسؤولیة عنفي الزراعیة ومنتجات التربیة الحیوانیة، ومنتجات الصید 

الذي المنتوج  باستثناء" اعیةالمنتجات المعیبة إلا إذا حصل لها تعدیلات أو تحویلات صن
لكنه مع الأضرار  ."نص التوجیه الأوروبي قبل التعدیل كان لأي معالجة صناعیةخضع 
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الأمر الذي  ،بدون أي تحویل نتیجة تناول أو استعمال  تلك المنتجات حتى تترتبالتي 
، 1999كان هذا التعدیل  في سنة و  صیاغة المادةإلى تعدیل ي شرع الأوروبالمأدى ب

في من بین القضایا التي كانت السبب  1996الذي ظهر في سنة  مرض جنون البقرو 
الحیوانیة تخضع و  بحیث أصبحت المنتوجات الزراعیة .1إعادة النظر في موقفه الأول

 .یه تحویل أي على طبیعتهأو لم یكن ف لأحكام التوجیه بغض النظر إذا كان فیه تحویل
الزراعیة، للمنتوجات ( -قبل التعدیل  - قد یكون سبب عدم إدراج المشرع الأوروبيو 

نظرا لكونها ذات عائد اقتصادي ) غیر المحولة منتجات التربیة الحیوانیة، منتجات الصید
یما وفي ذات الوقت هناك مشقة مالیة كبیرة ف. ضعیف إذا ما قورنت بالمنتجات الصناعیة

ومن الأمثلة الدارجة على صعوبة إدراج  .2یتعلق بمراقبة العیوب التي یمكن أن تشوبها
المنتجات الحیوانیة في نظام مسؤولیة المنتج، الحالات التي تكون فیها الماشیة خالیة من 
المرض عند بیعها للمرة الأولى، ثم تصاب به في المزرعة الثانیة، وفي مجال المنتجات 

د أنها كثیرة التعرض للعیوب الخفیة، الناتجة عن عوامل بیئیة خارجة عن الزراعیة نج
إن معظم هذه المنتجات تأتي من مصادر مختلفة، ومن الصعب على بائع . سیطرة المنتج

                                                             
  :أنظر كذلك.132ص ،فتحي عبد الرحیم عبد االله، مرجع سابق-1

La crise de la vache folle, qui a éclaté en 1996, a modifié les données du problème, en provoquant 
une prise de conscience  très vives des risques que peuvent receler les produits agricoles non 
transformés. En février 1997, le parlement européen a adressé une recommandation à la 
commission européenne, lui demandant de rendre les producteurs de matière première agricoles 
non transformées responsables des dommages causés par les défauts de leur produit mais sans 
doute la démarche du parlement visait elle d’abord  à créer une plus grande confiance dans les 
produits alimentaires. voir : BORGHETTI (J.S), op.cit, p475.      

ك، یقتصر على مصطلح المنتوج هل ینسحب على كل المنتوجات الصناعیة والطبیعیة، أم أنه على العكس من ذل-2
  .الطائفة الأولى فقط

تتجه بعض الدراسات، على اعتبار أن المنتجات الصناعیة هي أدعى  بالاحتراز من أضرارها، لما یصاحبها من میكنة 
وتعقید في الصنع، وفي التشغیل، على عكس المنتجات الطبیعیة، والتي لا تتدخل ید الإنسان والآلیة فیها إلا نادرا، ومن 

  .تمالات الوقوع تحت طائلة أضرارهاثم تقل اح
. 1998أما المسلك الأول فیحوز قبولا واسعا من لدن الفقه، وكذا المعاهدات الدولیة، وحتى القانون الفرنسي سنة 

فالعملیات . الخاص بالمسؤولیة عن أفعال المنتجات المعیبة، تأسیسا على ندرة وجود المنتجات الطبیعیة الخالصة
  .15قادة شهیدة، مرجع سابق، ص: أنظر. ى ما كان من محض الطبیعة الخالصةالصناعیة، طالت حت
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إذ أن تلك المنتجات تكون متماثلة  ،التجزئة تحدیدها، خاصة بعد مرور فترة من الزمن
ى ولو كانت من موردین مختلفین، لذلك یمكن إلى الحد الذي یمكن أن تختلط فیه، حت

قد حدث  الحیوانیة غیر المحولة قبل التعدیلو  استبعاد المنتجات الزراعیة سبب القول أن
  .لأسباب قانونیة لأسباب عملیة وسیاسیة ولیس

نصه لتعریف في ف،إلا أن المشرع الفرنسي لم یسایر التوجیه عند إدخاله لنصوصه
بحیث أدمج المنتوج الزراعي، المنتوج الحیواني، الصید البري،  فیه عقد وسّ  هالمنتوج نجد

ونص  .بدون وضع أي شرط أو قیدق م ف  2-1386الصید البحري في نص المادة 
ج في الفقرة الثانیة على اعتبار منتوج .م.مكرر ق 140المشرع الجزائري في المادة 

وج الزراعي والمنتوج الصناعي كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار، لا سیما المنت"...
  ".وتربیة الحیوانات والصناعة الغذائیة والصید البري والبحري والطاقة الكهربائیة

هناك منتوجات أخرى  هذا فیما یخص المنتوجات الصناعیة والمنتوجات الطبیعیة، لكن
  .لعقارات والخدمات والكهرباءیه الأوروبي وهي اها في ظل أحكام التوجنتساءل عن وضع

  الخدماتو  موقف التوجیه الأوروبي بالنسبة للعقارات :ثانیا

  :من أحكام التوجیه العقارات استبعاد-1

لقد نص التوجیه الأوروبي صراحة على أن لفظ المنتج یعني كل مال منقول، وهذا 
یدل بمفهوم المخالفة على أن العقارات أو المباني لا تعد من المنتجات التي یطبق علیها 

وإن كان هذا لا یمنع من امتداد المسؤولیة إلى المنقولات التي تدخل في بناء  .1التوجیه
                                                             

1-Les immeubles sont a priori exclus, ce qui parait en harmonie avec l’exclusion des professionnels 
de la catégorie des producteurs. Un immeuble construit (n’est en définitive rien d’autre qu’un 
assemblage de meuble et donc de produits au sens de la loi de 1998. Ce constat risque d’être source 
de difficultés lors de la mise en œuvre de loi en cas de défectuosité de certain élément 
d’immeubles. Voir : Caillé ( C), op, cit, p4. Voir aussi : LETOURNEAU (PH), Responsabilité des 
vendeurs et fabricants, quatrième édition. Dalloz ,Paris, 2011, p112. 
Tout immeuble en soi est exclu du domaine de loi, sans doute pour la simple raison qu’il ne saurait 
etre mis en circulation, or, celle-ci est une des conditions de cette responsabilité. 
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ف .م.ق6- 1386بید أن المشرع الفرنسي في الفقرة الأخیرة من المادة  .1عقار وتكوینه
وما بعدها من  ف.م.ق 1- 1792استبعد الأشخاص الذین تقوم مسؤولیتهم وفقا للمادة 

عن الأبنیة  من طائفة المنتجین الذین تقوم مسؤولیتهم فقرات والخاصة بمسؤولیة المقاول 
  .2وما بعدها ف.م.ق1 – 1386وفقا للمادة 

  :من أحكام التوجیه استبعاد الخدمات-2

والخدمة قد تكون  كلمة خدمة تعني كل أداء أو عمل یمكن تقدیمه بمقابل،
العنایة (هنیةأو ذ ،...)ائتمانتأمین،( أو مالیة ،...)إصلاح أو تنظیف،أو نقل(مادیة

لا یمكن اعتبارها مالا منقولا مادیا، ومن ثم فهي  ولذلك)القانونیة الاستشاراتالطبیة،
مستبعدة من نطاق التوجیه، ویرجع ذلك لصعوبة إخضاعها لقاعدة عامة، نظرا لطبیعتها 
الخاصة التي تستلزم أن تنظم المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عنها تنظیما مستقلا، 

مثلا (فیما یخص الأضرار التي تنتج أثناء تقدیم الخدمات ف ن تنظیم المنتجات،ومختلفا ع
تنتجها  من خلال استعمالها لأدوات، أو أدویة تكون هي قد اقتنتها أي لم) المستشفیات

ولا  الإنتاجق علیها، باعتبار مقدم الخدمة لم یدخل في مرحلة فإن أحكام التوجیه لا یطب
قا فلا یمكن أن نطبق علیها أحكام التوجیه، وإنما تخضع لنظام فتدخله كان لاح ،التوزیع

  .)المسؤولیة الإداریة مثلا(قانوني آخر 
                                                             

تعتبر منتجات في مجال البناء المواد الأولیة مثل الرمل والحجارة والأحجار والجیر والأخشاب لأنها مواد أولیة وفي -1
نفس الوقت من مواد التربة، وكذلك یعتبر من قبیل المنتوجات الاسمنت والصلب والزنك والرصاص والحوائط أو 

ة مسبقا وكل عناصر السقف والمنتجات التامة كالبلاط والقرمید والاردواز والأجهزة الكهربائیة الحواجز المصنع
،دار المطبوعات مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولیةمحمد محي الدین إبراهیم، : أنظر. والمیكانیكیة

  .39، ص2007الجامعیة،الاسكندریة،
  .371موفق حماد، مرجع سابق، ص-2

لضرر الذي یترتب على عیب المنقول یجب أن یتحمله منتجه وخاصة إذا أمكن إثبات أن الضرر الذي نجم من إن ا
العقار مرده الرئیسي عیب المنقول، الذي دخل في تكوین العقار المسبب للضرر، وحتى لا یحتمل مالك العقار أو 

كونه كان معیبا لحظة اندماجه بالعقار، ومن ثم وجب مقاولة المسؤولیة كاملة، إذ أن تغییر طبیعة المنقول لا یؤثر في 
  .على منتجه أن یتحمل المسؤولیة عن عیوبه
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الذین ) مقدمي الخدمات(م مسؤولیة المحترفین یتنظ ترك التوجیه الأوروبي لكل دولةو 
وفقا لأحكام یستعملون منتوجات معیبة وتسبب ضررا للمستهلكین أثناء تقدیم الخدمة 

  .1ارج أحكام التوجیه الأوروبيخاصة، خ

  بالنسبة للكهرباء موقف التوجیه الأوروبي :ثالثا

  .رغم الطابع غیر المادي للتیار الكهربائي، إلا أن المشرع ذهب إلى اعتباره منتوجا

الفقهاء بأن إدخال الكهرباء في أحكام التوجیه لا جدوى منه، فما من  یرى بعضو 
ولیست خدمة، وتعتبر  یئاة الكهرباء، فهي تعتبر شول طبیعشك أن الإشكال لا یطرح ح

 الكهرباءقد ینجر عن ف .لكن المسألة تطرح في معرفة سبب الضرر. 2ا ولیس عقار  منقولا
أضرار لكن سبب الضرر لا یكون راجعا إلى طبیعة الكهرباء ولكن یعود إلى الكیفیة التي 

خل في إطار أحكام المسؤولیة من هنا یستنتج بأن الكهرباء لا تد. وزعت بها الكهرباء
و .3الناشئة عن المنتوجات المعیبة، وإنما تدخل في إطار المسؤولیة عن فعل الخدمات

لم یدرج الغاز ضمن  الأوروبي التوجیهأحكام بالرغم من أن  تجدر الإشارة إلى انه
 .من خلال استعماله حالة ما إذا حصل ضرر المنتوجات التي یطبق علیها التوجیه في

أحكام  إمكانیة تطبیق ا، فهناك إذن باعتبار الغاز مصدر للطاقة، مثله مثل الكهرباءلك
 . في حالة حدوث ضرر التوجیه

                                                             
1-La responsabilité d’un prestataire de service qui utilise, dans le cadre d’une prestation de service 
….des appareils ou des produits défectueux dont il n’est pas le producteur au sens des dispositions 
de l’article 3 de la directive 85-374 CEE, et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la 
prestation, ne relève pas du champ d’application de cette directive. Voir : DELLAVIERE- 
BONNAMOUR (B), op.cit, p55-p56. 
2-Les électrons possédant incontestablement une réalité matérielle. Voir : LETOURNEAU (PH), 
op.cit, (édition 2011), p113.   
3-L’article 1386 – 3 du code civil précise que l’électricité est considéré comme un produit, afin 
sans doute d’éviter toute discussion sur la qualification de ce fluide  .bien que seule l’électricité soit 
mentionnée, il semble logique d’inclure également dans la catégorie des produits le gaz, l’eau ou la 
vapeur. Voir : Caillé ( C), op, cit. p4. 
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  ينالفرع الثا

  وضع خاص لبعض المنتوجات

  منتجات الجسم الإنساني: أولا

ق المنتوجات، نطا من المشرع الفرنسيع وسّ  السیدا،تأثرا بمأساة تلوث الدم بفیروس 
في إطار أحكام المسؤولیة  منتوجات داخلة) الجسم الإنساني منتجاتب(یسمى واعتبر ما 

  .1عن المنتجات المعیبةالناشئة 

وقد یفهم من هذا التوسع في مفهوم المنتوج من خرق المبادئ القانونیة الراسخة التي 
 من القانون المدني الفرنسي 1/3 -16تدعو إلى احترام الجسم الإنساني وخاصة المادة 

تي نصت على أن الجسم الإنساني، عناصره ومنتجاته لا یجوز أن تكون موضوعا لحق ال
  .2مالي

م سرعان ما یتلاشى إذا علمنا أن هذه المعاملة لعناصر ومنتجات و فهمإلا أن هذا ال
ي اعتبارات السلامة الجسم الإنساني في إطار قانون المسؤولیة هي أساسا من وح

لتي جعلت المشرع الفرنسي یصدر بعد أسابیع قلیلة من ذات الاعتبارات ا وهي ،الصحیة
 535/ 98القانون رقم . إصداره للقانون المتعلق بمسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة

                                                             
1-L’inclusion des éléments issus du corps humain dans la catégorie des produits a suscité 
davantage de difficultés, le gouvernement était favorable à leur exclusion du nouveau régime, en 
invoquant en particulier la non patrimonialité de ces éléments. L’ancien garde des sceaux avait fait 
valoir également que le principe d’anonymat des dons s’opposait à ce que la victime puisse 
remonter la chaîne de distribution jusqu’au producteur originaire le principe du respect de 
l’anonymat du donneur n’était aucunement menacé puisque seuls les producteurs professionnels 
sont concernés par le nouveau régime. Voir : Caillé ( C), op.cit, p5.        
2-….. dans un domaine très particulier relatif à des biens considérés, par ailleurs, comme hors 
commerce par l’article 16- 1 du code civil et par l’article 611-17 du code de la propriété industrielle 
qui interdit de les breveter et qui ne sont pas des produits faisant l’objet d’ une production 
industrielle, ce qui est, toutefois, très contestable et risque de freiner les recherches en matière de 
thérapie génique. Voir : Buffelan – lanore (Y) & LARRIBAU – TERNEYRE (V), Droit civil : les 
obligations, 12 édition, SIREY, 2010, p844.    
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المتعلق بتدعیم الرعایة الصحیة ومراقبة السلامة الصحیة  1998جویلیة  1المؤرخ في 
  .1للمنتجات الموجهة للإنسان

رطا لاعتبار منتجات الجسم الإنساني منتوجا، وهو لكن المشرع الفرنسي وضع ش
ضرورة قیام هیئة مهنیة مختصة بعملیة نقل الدم، فأساس قیام هذه المسؤولیة هو عیب 

شخص المنتج الذي یكون من إنتاج شخص محترف، وأن یغنم من وراء عمله، فإذا قام 
بع وفقا لأحكام هذه من تلقاء نفسه بالتبرع، أي دون أي مقابل وحصل ضرر، فإنه لن یتا

  .2المسؤولیة

ه المشرع الفرنسي نحو إدراج منتوجات الجسم الإنساني ضمن أحكام إن توج
في كل دولة لدیها هیئات تقوم بنشاط  بالإتباعمسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة، جدیر 

ها ما ئاثنتفائدة ترجى من اس ، فلاامحترف اشخص باعتباره الإنسانيمتعلق بمنتجات الجسم 
تم الخروج عن الاعتبارات التقلیدیة التي جعلت من دام أصبحت محل تداول، لهذا السبب 

  .3أعضاء جسم الإنسان خارجة عن التعامل

يء خاص، ألزم المشرع الجزائري المؤسسات التي تقوم شوباعتبار الدم البشري ك
قب المضرة التي قد بنزعه أو تغییره من أجل الاستعمال الطبي أن تكتتب تأمینا ضد العوا

  .4یتعرض لها المتبرعون بالدم والمتلقون له

                                                             
، دار الفجر دراسة مقارنة في القانونین الفرنسي والجزائري: مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبةبودالي محمد، -1

  .22، ص2005للنشر والتوزیع، الجزائر، 
2-Il est bien évident que les donneurs de sang, d’organes ou d’autres substances issues du corps 
humain ne sauraient voir  leur responsabilité engagée sur le fondement du texte européen, dès lors 
qu’ils n’ont agi ni dans un but économique, ni dans le cadre d’une activité professionnelle. Voir : 
BORGHETTI (J.S), Responsabilité du fait des produits….. op.cit,  p480.  

كیف یمكن القول بأن منتجي المنتجات المشتقة من جسم الإنسان وهم یشاركون في التقدم الطبي یعاملون معاملة -3
س جنون البقر الذي سبب للإنسان أذى شدید، یصل حد إفقاده أقل بكثیر من منتجي اللحم البقري المصاب بفیرو 

  .88، صرجع سابقمحمد محي الدین إبراهیم سلیم، م: أنظر. حیاته
  .یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق 07- 95من الأمر رقم  169لمادة ا-4
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  الأدویــة: ثانیا
، فالدواء منتج الإنسان، فهو قریب تماما من الإنسانیةالدواء هاما في حیاتنا یعتبر 

الدواء قریبا  ، إذا كانإلى أنه یجب التنویههام، یكون شریكا ضروریا لنا في الحیاة، ولكن 
ما زال صعب البلوغ، حیث أنه لا یدخل ضمن قائمة المنتجات شائعة  فإنهمن حیاتنا، 

  .1مجرد وجود الرغبة في ذلك لشرائهاالاستخدام التي یكفي 

تعد صناعة الدواء من الصناعات شدیدة الأهمیة، عظیمة الخطر لتعلقها بالسلامة و 
اتق منتجي ، مما حدا بالأداة التشریعیة في أي دولة أن تلقي على ع2الجسدیة للإنسان

الدواء باعتبار و .الدواء واجب الحیطة والحذر عند إنتاجه وفي مرحلة إطلاقه للاستخدام
لأنه و عنها في أي زمان أو مكان،  للإنسانالبشري من السلع الضروریة التي لا غنى 

الأساسیة المتمثلة في التمتع بصحة جیدة والسلامة من الأمراض،  الإنسانیرتبط بحاجة 
یستغني عن المنتوجات  أن قادر الإنساننجد ف. لعة كمالیة یمكن الاستغناء عنهاس ولا یعدّ 

 إلا أنه، بالنسبة إلیهكثر أهمیة الأ هوف. ستغني عن الدواءأن ی له لا یمكن لكنالأخرى، 
لما یحدثه من أضرار إذا لم تراع الضوابط نتوجات خطورة على صحته، مأكثر ال من

  .3له وتناولهالقانونیة في تصنیعه، استعما

                                                             
  .1، ص2008الإسكندریة، ، دار الجامعة الجدیدة، خصوصیة المسؤولیة المدنیة في مجال الدواءشحاتة غریب شلقامى، - 1

2-Il ne semble plus aujourd’hui pertinent de distinguer les produits issus du corps humain et les 
médicaments. cette distinction risque en effet de s’avérer extrêment délicate quand seront en cause 
des médicaments issus des biotechnologies. Si le caractère humain du sang ou des hormones 
extractives ne fait pas de doute. La nature exacte des médicaments issus des biotechnologies n’est 
pas aisée à déterminer. Des éléments humains y sont certes souvent utilisés, cependant ils servent 
parfois de simples modèles et sont, dans la grande majorité des cas, soumis à d’importantes 
transformations. Répondre à la question de savoir si ces médicaments devront être considérés 
comme d’origine humaine sera une véritable gageure. Voir : JONQUET (N)& MAILLOLS (A.C)& 
VIALLO (F), « Les victimes de produits de santé épargnées par la CJCE », DALLOZ, n 
20,2003, p1301. 
3-Certains auteurs déplorent que les promoteurs de la directive n’aient pas réservé un traitement 
spécial aux médicaments, qui soit plus adapté à leur particularisme.  
Cela n’a rien de surprenant, les médicaments constituent en effet un sujet tellement sensible. Du 
point de vue tant politique qu’économique, qu’il ya fort à parier que les Etats membres auraient eu 
encore plus de mal à s’accorder sur cette question que sur celle des risques de développement ……. 
Il n’ya donc pas lieu de déplorer que la directive n’ait pas prévu un régime spéciale de 
responsabilité du fait des médicaments. Voir :Caillé (C ), op.cit, p4. 
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من قاموا بصیاغة التوجیه  ه كان من الأفضل علىرأى البعض بأنلهذا الأمر، 
للأدویة، نظرا لخصوصیة هذا المنتوج في ) خاصة(مستقلة  االأوروبي لو خصصوا أحكام

فالسنوات الأخیرة عرفت تقدما علمیا ملحوظا في مجال . 1مقارنته مع المنتوجات الأخرى
لك عن طریق المنتجات الطبیة المهندسة وراثیا، واستعمال أشعة المنتجات الطبیة، وذ

  . اللیزر

نشأ أف .2الدول الأوروبیة مجتمعة قد تفطنت لمخاطر المنتجات الطبیةلذا نجد 
القانون الفرنسي وكالة خاصة بالأدویة تهتم بمراقبة مدى فعالیة الدواء، فهذه المؤسسة 

قوانین  أصدرت، ودول أخرى الإنسانمة العامة یجب أن تعمل على تأمین صحة وسلا
خاصة بالمسؤولیة في مجال المنتجات الصیدلیة أو الدوائیة، وأن جمیع الأدویة المصرح 
بتوزیعها تخضع لقواعد هذه المسؤولیة، وهذه الدول هي ألمانیا بمقتضى قانون صادر في 

، 1996ینایر  1في  والذي بدأ تنفیذه 1995دیسمبر 20، الدنمارك بمقتضى قانون 1976
یطبق  1995دیسمبر  31، وجمیع الأدویة المسلمة بعد 1978والسوید بمقتضى قانون 

لقد ف لیة منتجي الدواء،و نجد الیابان قد شددت من مسؤو .3علیها القانون السویدي الجدید
على حكومة الیابان وعلى ثلاث شركات  1978حكمت إحدى المحاكم الیابانیة في مارس 

ملیون ین یاباني إلى ستة عشر شخصا بسبب  249ة بدفع تعویض قدره رئیسیة للأدوی
الذي یوصف في   Maxaformإصاباتهم بأمراض عصبیة نتیجة لاستخدامهم لدواء

ومن بینها فقدان  –إن هذا الدواء بالرغم من الأخطار التي تنتج عنه ،الإسهالحالات 
وكذلك الإصابة من الجسم  لل في الأجزاء العلیاالسیطرة على الأطراف والإصابة بش

لا یزال یتم تداوله بشكل واسع في . والتي لا یوجد لها علاج حتي الآن -بالعمى الكامل
                                                             

مجلة العلوم القانونیة الإداریة ،"المنتجات الطبیة المتطورة وضمان مخاطرهاالمسؤولیة على " ،ولد عمر الطیب-1
  .137، ص2009، 07والسیاسیة، رقم

  .31شحاتة غریب شلقامى، مرجع سابق، ص-2
3-Caillé (C ), op- cit , p4. 
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ایة تم تعاطیه في بد الذي Thalidomide وكذلك قضیة دواء. أسواق الدول النامیة
كتشف آثاره الخطیرة والتي نتج عنها وجود مابین الستینات لبعض الوقت قبل أن ت

مؤخرا أي في  والجزائر .1شاب وفتاة مشوهین في مختلف بقاع العالم 5000ى إل4000
جمیع  إلىإصلاح المستشفیات وجهت تعلیمة و  السكانو  نجد وزارة الصحة 2013سنة

" میولاستان" المستشفیات عبر الوطن، تنص على وجوب السحب الفوري لدواءو  الصیدلیات
القرار جاء بعد  .ن احتواؤه على تركیبة قاتلةبعد أن تبی المساعد على الاسترخاء العضلي،

المستعمل للحد من التشنجات " میولاستان" تسویق دواء الأوروبيحظر بلدان الاتحاد 
مقلق من الوكالة  وذلك على خلفیة صدور تقریر العظام،و  العضلیة لمرضى العضلات

الأدویة و  "میولاستان"ها یالتي یحتو  "تیتر ازیبام" كشف بأن تركیبة" إیما" للأدویة الأوروبیة
یمكن أن تسبب للمرضى في  "سانوفي أفتیس" ة المنتجة من قبل المجمع الفرنسيالجنیس

  .2حالات حساسیة نادرة وخطیرة ینجم عنها نخر جلدي یؤدي إلى الوفاة

إن الدواء بقدر ما یعتبر هاما في حیاتنا إلا أن مخاطره كثیرة لا یمكن تجاهلها، لذا 
عند تناوله  من قبل المستهلك، وعلى المنتج أن یأخذ كل الاحتیاطات  لابد من الحذر

                                                             
، 2، عدد 18ة، مج المجلة العربیة للإدار  ،"حمایة المستهلك وحاجة الدول النامیة إلیها" أبو بكر مصطفى بعیرة، -1

  .87، ص 1998
وتجدر الإشارة إلى انه قد تم إنشاء الوكالة الوطنیة للأدویة،و التي رغم صدور أوامر بالانطلاق فیها إلا أنها لم تر -2

الوكالة لم یخصص لها أي مقر،ما .والتي تعطلت منذ أزید من خمس سنوات،بعد صدور المرسوم الخاص بها النور،
التي كانت ستعتبر الهیئة التنظیمیة لملف شائك ،واسعا حول الأسباب التي تقف وراء توقف الوكالةیفتح باب التساؤل 

وحساس جدا،و هو الدواء الذي یعد من أثقل الملفات في قطاع الصحة،خاصة وأن الأدویة تعرف منذ سنوات طویلة 
للدواء،من شأنه السماح للوبیات المتحكمة في تذبذبات كثیرة وحسب العارفین بقطاع الأدویة،فإن تعطیل الوكالة الوطنیة 

جریدة :أنظر.سوق الدواء ببسط سیطرتهم على السوق،أكثر فأكثر لأن الوكالة كانت ستضبط السوق وتنظمه
یعدل  2008یولیو 20مؤرخ في  13- 08من قانون رقم  1-173فنصت المادة . 2013أوت01النهار،صادرة بتاریخ 
تنشأ وكالة وطنیة للمواد الصیدلانیة ."44ق بحمایة الصحة وترقیتها ج ر عددمتعل 05- 85ویتمم القانون رقم 

  .-الوكالة–المستعملة في الطب البشري والمسماة أدناه 
  .الوكالة سلطة اداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي
  ".  التنظیم یحدد تنظیم الوكالة وسیرها وكذا القانون الأساسي لمستخدمیها عن طریق
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الواضحة إلى جمیع  الإشارةاللازمة لیتجنب الأضرار التي قد تصیب المریض من خلال 
  .الحالات التي لا یجوز فیها أخذ الدواء

  الأشیاء المعنویة: ثالثا

ؤل حول حكم الأشیاء لم ینص التوجیه الأوروبي على حكم هذه المنتوجات فثار تسا
هل تدخل في مفهوم ف. لتي لم ترد صراحة في نصوص التوجیه ا) المعنویة( غیر المادیة

ل المنتجات إذ هي منقول، وعلى یبلى اعتبار الأشیاء المعنویة من ق، فذهب رأي إ؟المنتج
ب الآلي في حاسیتلف الذاكرة الحیة لل ذلك فبرامج الكمبیوتر التي تحتوي على فیروس

تخضع المسؤولیة عنها لحكم  ،وي أو قطار، أو مصعد كهربائيئرة أو صاروخ نو طا
مع ملاحظة أن الأضرار التي یعوض عنها هي الأضرار البدنیة . القواعد الجدیدة

  .1للأشخاص أو المادیة التي تلحق بالأموال

الفقهاء أن البرامج المعلوماتیة تعد من قبیل الآخر من بعض الیرى  في حین
حقق الهدف یرجع ذلك من وجهة نظرهم إلى أن مثل هذه البرامج لا یتو  لات المادیة،المنقو 

في شيء مادي فلا یمكن تصور البرنامج دون الوسیط منها إلا إذا تم وضعها 
یرى أن المنقولات المعنویة هي التي تستلزم وجود أشیاء  آخربینما هناك رأي .المادي

یتبع الأصل،فإن الأشیاء المادیة یمكن أن تأخذ حكم  وإعمالا لقاعدة الفرع مادیة لخدمتها،
لاف على أن الأشیاء المعنویة تمثل أهمیة كبیرة لمستخدمي لا خو  المنقولات المعنویة،

الحاسوب من الناحیة الاقتصادیة، حیث إنه لا یمكن الاستفادة منها إلا بوجود الوسیط 
  .المادي

                                                             
  :أنظر كذلك .38ص – 37ص محمد محي الدین إبراهیم سلیم، مرجع سابق، -1

  La liste limitative du produit l’article 1386-3 :qu’en est –il dès lors des autres biens meuble 
corporels et immatériels, qui sont susceptibles d’être mis en circulation et de présenter un défaut de 
sécurité au même titre que l’électricité ?  Nul ne saurait par exemple ignorer aujourd’hui les 
grandes interrogations sur l’éventuelle dangerosité des ondes émises par les bornes de relais par 
radiotéléphones. Voir : Confino (J.ph), « La mise en circulation dans la loi du 19 mai sur la 
responsabilité du fait des produits défectueux », GAZETTE du palais, N2, 2001, p590 
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سواء لأنه من المنقولات المادیة، أو لأنه وإذا طبق التوجیه على البرامج المعلوماتیة 
من المنقولات المعنویة،بحیث یتم التعویض عنها من خلال نص التوجیه،فإن هناك 

لاسیما بالنسبة للعیوب و  من المشاكل ستظل في حاجة إلى إیجاد حلول لها،مجموعة 
بدوره الخاصة ببعض البرامج بصفة خاصة،حیث أن وجود فیروس بهذه البرامج قد یتسبب 

 في حدوث أعطال بالجهاز،مما یحول دون الاستعمال الطبیعي أو العادي لهذا البرنامج،
بین  اختلافعن وجود  ناشئذلك لأنه و  هذا العیب یمكن أن یتم تشبیهه بعیب التصنیع،و 

مع و  .بها من جانب الصانع الإدلاء بین الخصائص التي تم و  الخصائص الفعلیة للمنتج
رنامج قد تأثر بسبب وجود فیروس به،فإن المنتج لا یكون مسؤولا وفقا الب فإذا كان ذلك،

یثبت أن الفیروس الذي لحق أن  استطاعلنظام المسؤولیة الذي نص علیه التوجیه إذا 
 1.بالبرنامج ظهر بعد طرح المنتج للتداول

 تشمل أحكام مسؤولیة المنتجتحقیق أكبر حمایة بالنسبة للمتضرر فلا بد أن  إذا أرید
حتى تكون  -بقانون خاص ما عدا تلك المنظمة -منتجات كافة ال عن منتجاته المعیبة

منتوج المادي والمعنوي، مادام الحمایة شاملة طالما كانت مصدر ضرر، فلا فرق بین ال
  .2رسبب في حدوث الضر ت قد

   

                                                             
 الاسكندریة، دراسة مقارنة،دار الجامعة الجدیدة،:محمد أحمد المعداوى،المسؤولیة المدنیة عن أفعال المنتجات الخطرة-1

  473ص ،2012
2-Il semble que les auteurs de la directive 85/374 CE du 25 juillet 1985 n’ont pas songé à ces biens 
immatériels, ensuite, en raison de leur origine humaine (liée a leur caractère intellectuel), que 
n’envisage nullement l’article 1386-3 il n’est toute fois pas impossible que la jurisprudence 
élargisse le domaine de la loi, en y incluant les biens incorporels. Voir : LETOURNEAU (PH), 
op.cit, (édition 2011), p114. 
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  المبحث الثاني

  شروط قیام مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة

جات المعیبة مثلها مثل المسؤولیة العقدیة أو التقصیریة، لقیامها المسؤولیة عن المنت
 بعض الشروط وتشترك معهما في شروط في د من توفر شروط، لكنها تختلف عنهمالا ب

المطلب (هذه المسؤولیة ألا وهو وضع المنتوج في التداول لفهناك شرط خاص ،أخرى
جبر الضرر فلا بد من توفر هذا الغرض من  المسؤولیة المدنیة هو إذا كان  و،)الأول

المسؤولیة العقدیة أو التقصیریة  الخطأ هو أساس قیام وباعتبار ،)المطلب الثاني(الشرط 
المطلب (بفكرة عیب المنتج   قد استبدل المسؤولیة عن المنتجات المعیبةأساس فإن 

لمطلب ا(إضافة إلى ضرورة إثبات علاقة السببیة بین الضرر وعیب المنتوج  ،)الثالث
  ).الرابع

  المطلب الأول

 وضع المنتج في التداول

أي "التداول بأنه 27/01/1977الأوروبي الصادرة في فت اتفاقیة المجلس عرّ لقد 
 الأوروبيعلى عكس التوجیه ."عندما یعطیه المنتج لشخص آخر منتج یكون متداولا

 .1المتعلق بالمنتجات المعیبة، لم یورد تعریفا لمصطلح التداول

                                                             
1-A la différence de la notion de Strasbourg, la directive n’a pas cru devoir définir la mise en 
circulation .Selon l’article 2, d, de la convention de Strasbourg, « un produit a été –mise en 
circulation- lorsque le producteur l’a remis à une autre personne » cette définition a le mérite de la 
simplicité et a été retenue   
 de préférence a toute référence à l’introduction du produit dans un circuit commercial de 
distribution. Voir : GHESTIN (J), « De la responsabilité du fait des produits défectueux, 
l’application en France de la directive…. »  la semaine juridique, N27, 1998, p1203. 
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یوجب علینا  عن الأحكام العامة للمسؤولیة المدنیة،) الغریب(المصطلح الجدید  هذا
تحدید متى یعتبر المنتوج قد  إلى، بالإضافة )الفرع الأول(ه في بأن نتناول المقصود 
  ).الفرع الثاني(وضع حیز التداول 

  الفرع الأول

 المقصود بعرض المنتوج في التداول

أورد تعریفا لعرض المنتوج في  1المشرع الفرنسيخلافا للتوجیه الأوروبي، فإن 
فاعتبر المنتوج قد وضع في التداول عندما  ف. م. ق 5 – 1386للمادة  فطبقا. 2التداول

من المنتج ) إرادیا(طرح للتداول إلا حینما یتم انتقاله  فلا یعتبر المنتوج. یتنازل عنه إرادیا
یام شخص بسرقة المنتوج ووضعه في ق بالتسلیم، ومن ثم لا یعتبر طرحا إلى الموزع

لا هذا ف بالإضافة إلى قیام المنتج مثلا بإجراء اختبارات أو دراسات على المنتج،  ،التداول
بحراسة المنتج لاستعماله لنفسه  فعندما یحتفظ المنتج .3یعني أنه قد طرحه للتداول

مكن رفع دعوى لغیر، فیتجارب، فإذا سبب هذا المنتج ضرر لالشخصي أو لإجراء علیه 
 .4یطالب فیها إصلاح الضرر على أساس مسؤولیة حارس الشيء

                                                             
1-la notion de « mise en circulation » n’est pas nouvelle en droit communautaire et s’était trouvée 
illustrée dans des domaines différents (notamment par la théorie de l’épuisement des droits en droit 
des marques et des brevets et par les textes sur la dissémination volontaire des organismes 
génétiquement modifiés. Sans que la diversité des situations ne remette en cause la cohérence du 
principe. Mais vienne au contraire la conforter et la préciser. Voir : GAUMONT – PRAT (A),  
« Interprétation de la directive du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des 
produits défectueux sur certaines  causes d’exonération de la responsabilité du producteur », 
la semaine juridique, N 38, 2002, p1636. 
2-La notion de « mise en circulation », notion, économique et traduction d’une idée générale du 
droit communautaire relative à la notion de maitrise du produit, apparaît fondamental dans le 
nouveau régime de responsabilité du fait des produits défectueux. Voir : GAUMONT – PRAT (H), 
op. cit, p163. 
3-La mise en circulation se concrétise le plus souvent par le passage du produit de la production à 
celle de sa distribution commerciale, il ne semble pas qu’on puisse assimiler purement et 
simplement la mise en circulation à la mise sur le marché .voir : Brun (ph), op. cit, p466. 

مجلة القانون الاقتصادي والبیئة،  ،"الآثار القانونیة المترتبة عن المسؤولیة المدنیة للمنتج"حمودي فاطیمة، م-4
 .117،ص2009، 2جامعة وهران، العدد
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للمستهلك مباشرة، وهي وم به المنتج بشأن منتوجه التنازل الذي یق إن كان ولا یهم
التي لا بد وأن تمر عبر وسطاء . حالات نادرة خصوصا فیما یتعلق بالمنتوجات المصنعة

  .1تجزئة مرورا على بائع الجملةالبائع الموزع إلى ع المنتوج، بدءا من الذین یضمنون توزی

فلا أهمیة للشكل القانوني الذي یتم من خلاله التنازل عن المنتج، فقد یكون من 
هذا التنازل بمقابل أو بدون  و قرض، ولا یهم أن یكونخلال عملیة البیع، أو إیجار، أ

  .2مقابل

مسؤولیة المنتج، فإن عبء  باعتبار أن عرض المنتوج للتداول یعتبر شرط لقیامو 
المادة في نص ، لكن المشرع الفرنسي وضع )المتضرر( الإثبات یقع على الضحیة 

لمنتج إمكانیة نفي ل ل، بحیث خوّ قرینة لمصلحة المتضرر ف.م.ق 11/1– 1386
أثبت بأن المنتوج قد مرت علیه عشر سنوات من تداول المنتوج في  إذا تهمسؤولی
دفع مسؤولیته من إلى إمكانیة المنتج  ، بالإضافة)مسؤولیة المنتج وهي مدة تقادم(السوق

 .3إذا أثبت بأن العیب لم یكن موجودا لحظة عرض المنتوج للتداول

معاییر الحراسة المترتبة عن نقل  تشبیه العرض للتداول بفقدان إلىقد ذهب البعض ل
فرنسي، ون المدني المن القان 1384/1حراسة الشيء وفقا للمعنى الوارد في نص المادة 

فنقل الحراسة یعني انتقال . الاستعمال والتسییر والرقابة توالتي تنصرف إلى نقل سلطا
  .الاستعمال والرقابة والتسییر إلى الحارس الجدید تسلطا

                                                             
1-Ce n’est pas l’acte de vente au consommateur qui réalise la mise en circulation mais le premier 
acte de dessaisissement du producteur au profit des distributeurs. Voir : BACACHE. GIBEILI (M), 
op.cit, p795. 

یعد تداولا وضع المنتجات في السوق سواء سلمت إلى أمین، أو إلى ناقل، أو وكیل أو وسیط للتداول، للتوزیع، ولا -2
ویتحقق ذلك بمجرد نقل الحیازة  ،ن منتجه للتداولیشترط نقل الملكیة للقول  بتحقق التداول، بل یكفي تنازل المنتج ع

: أنظر. مجرد خروج علبة الدواء من المصنع ولیس من وقت عرضه للبیع بالتجزئةبوعلى ذلك یتحقق بدء التداول 
  .58محمد محي الدین إبراهیم سلیم، مرجع سابق، ص

3-Caillé (C), op. cit, p8. 
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غیر أن هذا الرأي لم یجد الترحیب الكافي من قبل جمهرة الفقهاء في فرنسا، على 
في فرنسا في مجال حراسة الشيء لا تسمح بالتأكید  أساس أن الحالة الراهنة للقانون

وأن العقبة الرئیسیة التي تحول دون ذلك، هي أخذ . بتشبیه العرض للتداول بفقد الحراسة
القضاء في مجال تجزئة الحراسة بالتمییز البریتوري المنتقد بین نوعي الحراسة، حراسة 

  .الهیكل وحراسة التسییر أو الاستعمال

لنبذ تشبیه العرض للتداول بفقد الحراسة، أن نقل الحراسة یعتبر بعضهم  ویضیف
حدا من حدود مسؤولیة الحارس للشيء، في حین أن التخلي الإرادي یعتبر معیارا 

 .لمسؤولیة المنتج

وهناك من یذهب إلى اعتبار العرض للتداول نوعا من التسلیم كما عرفته المادة 
ه نقلا للشيء المبیع إلى حیازة المشتري، أو هو من القانون المدني الفرنسي بوصف 1604

  .وضع الشيء تحت تصرف المشتري كما وصفته محكمة النقض الفرنسیة

تسلیم المنتوج یتزامن مع عرضه للتداول، إلا  أن ضیاتر هذا ورغم أنه في بعض الف
 لا ضرورة لوجودلبیع، في حین أن العرض للتداول أن التسلیم یبقى مفهوما خاصا بعقد ا

  1.عقد لحصوله

ومما لا شك فیه أن لمفهوم الوضع للاستهلاك تأثیرا مباشرا على أساس مساءلة 
عن مسؤولیة ذلك أنه یتدخل عبر كامل المراحل بحثا  المنتج عن فعل منتجاته المعیبة،

ومن ثم فإنه سیساهم في تحدید  الأطراف المساهمة في عملیة عرض المنتوج للاستهلاك،
وخلافا  انطلاقا من هذا،و  ومن حیث الزمان من حیث الأشخاص، نطاق المسؤولیة،

فإن تحدید نطاق مسؤولیة المنتج عن  للقواعد العامة المتعارف علیها في مجال الضمان،

                                                             
  .462سابق، صمرجع  ....محمد بودالي،مسؤولیة المنتج-1
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لن یتم  مطابقتها للرغبات المشروعة للمستهلكین من حیث الزمان،و  سلامة منتوجاته
قاله إلى ید المستهلك عن طریق انتو  بالنظر إلى تاریخ خروج المنتوج من ید المنتج

لیشمل كافة مراحل  التسلیم،بل یتسع نطاق المساءلة هنا وفقا لمعیار الوضع للاستهلاك،
أن یتم تسلیمه بین یدي  إلىإنتاج المنتوج الأولي  ذلك منذ مرحلةو  الوضع للاستهلاك

  1.المستهلك

قمع و  مستهلكالمتعلق بحمایة ال03-09من قانون  8فقرة 3وبالرجوع إلى المادة
مجموع مراحل :عملیة وضع المنتوج للاستهلاك:"نجدها قد نصت على ما یلي .الغش

،فالمشرع قد أخذ بكل "بالتجزئةو  النقل والتوزیع بالجملةو  التخزینو  الاستیرادو  الإنتاج
  .لم یقصرها على مرحلة التسلیمو  المراحل التي یمر بها المنتوج

جات المنتج عن المنتمسؤولیة  لأحكام  إن مصطلح العرض للتداول یبقى خاصا
  .لا یمكن التوفیق بین العرض للتداول والأحكام العامةو  المعیبة، بحیث لا یتوافق

 03 -09من قانون  10فقرة  3والملاحظ أن المشرع الجزائري استعمل في المادة 
مصطلح التنازل ولیس مصطلح التداول، لأن كلمة التداول كلمة تقنیة بحتة، ومتى 

المحترف والهدف  إرادةنستعمل هذا المصطلح حینما یتم طرح المنتج في السوق بمحض 
من هذا الطرح هو الحصول على مقابل، وعلیه كلمة التداول لها معنى ضیق ذو طابع 

 المحترف تقدیم منتوجمالي، وبالتالي لا نستطیع استعمال هذا المصطلح إذا أراد 
المشرع الجزائري التنازل، وهذا الأخیر قد یكون  لهذا السبب استعملللمستهلك مجانا، 

 .2بمقابل أو بدون مقابل

                                                             
مداخلة قدمت في  ،"فكرة المسؤولیة الموضوعیة كآلیة تعویضیة لضحایا حوادث المنتجات المعیبة"،ن طریة معمرب-1

 حول مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة كوسیلة لحمایة المستهلك،- جامعة تیزي وزو-یوم دراسي نظم بكلیة الحقوق
  .137ص ،2013جوان26

  .114جع سابق، صمحمودي فاطیمة، مر -2
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  الفرع الثاني

  وحدة العرض للتداول

مه من المنتج الأصلي فهو یدخل في مرحلة تداول من یإن المنتوج من لحظة تسل
فیها المنتوج من في كل مرحلة ینتقل  هل .هامة آخر، وهنا تطرح مسألة موزع إلى

منذ تنازل المنتج  ةواحد یكون لمرةلتداول اجدید، أم أن  في تداول أعتبرشخص إلى آخر 
على أن المنتوج لا یكون  ف.م.ق 5/2– 1386أجابت المادة . ؟عن المنتوج الأصلي

مثل هذا . 1محلا إلا لعرض واحد للتداول، وهذا ما یسمى بقاعدة وحدة العرض للتداول
التداول المتتابع الذین أرادوا  "مجلس الأمة"2ماننواب البرلمن قبل النص قد واجه انتقادات 

لكل مرحلة، أي كل مرحلة من مراحل تداول المنتوج تعتبر مرحلة جدیدة لعرض المنتوج، 
یمكن  بالتاليو . حساب مدة التقادم قطة بدایة وهنا ستترتب نتیجة هامة تتمثل في تحدید ن

 العرض الأول، لكن مع حسابلمسؤولیة المنتج الأصلي أن تكون قد تقادمت من خلال 
 المنتج فإن مدة عشر سنوات تكون لاتداول  فیها المدة من خلال كل مرحلة یتم بدایة

بعین هذا الانتقاد لم یؤخذ  وبعد النقاشات فإن. زالت قائمة بالنسبة للمتدخلین الآخرین
  . وتم اعتماد وحدة العرض للتداول الاعتبار

                                                             
1-Le législateur a pris parti pour le caractère unique de la mise en circulation un produit ne peut 
faire l’objet que d’une seul mise en circulation « art 1386 – 5 al 2 ». la date à prendre en 
considération devrait être la sortie d’usine de la boite du médicament litigieux et non celle de sa 
présentation à la vente au détail, quel que soit le temps écoulé entre les deux. Aussi les entreprises 
auront tout intérêt à mettre en place des systèmes assurant la traçabilité de leurs produits. Dans la 
plupart des cas, c’est la remise à un intermédiaire du circuit de distribution qui réalisera la mise en 
circulation , cette notion est large et semble viser la commercialisation à titre onéreux ou gratuit des 
médicaments et des échantillons, ainsi que les médicaments vendus ou donnés aux hôpitaux .voir : 
LAUDE (A)& LEGOFFIC (C), «  Le contentieux des  « coupe –faim », GAZETTE du palais, N3, 
2011, p192. 
2-La solution de l’unicité de la mise en circulation tendrait donc à pénaliser la victime. Notamment, 
comme l’ont soulevé les parlementaires français…… tout retard entre la production et distribution 
du produit aurait pour effet de réduire le délai d’application du nouveau régime de responsabilité 
audit produit .voir : THIVER (J.L), « la responsabilité du fait des produits alimentaires 
défectueux », décembre 2010, université du Paul Cézanne , Marseille. P98.   
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ي معاناة وتعقد الأمور تلاف اول یتمثل فيلأخذ بوحدة العرض للتدإن دواعي ا
بالنسبة لضحیة الأضرار، وخاصة المستهلك النهائي فیما لو أخذ بتعدد العروض للتداول 

  .1بقدر تعدد الوسطاء في شبكة التوزیع

ورغم وجاهة الأخذ بقاعدة وحدة العرض للتداول في هذا المجال، فإنها لا تخلو من 
  .العملي في الجانبإثارة بعض المشاكل 

  :أولــها

یتعلق بالمنتوجات ذات الأعداد الكبیرة، هل یجب الأخذ بعین الاعتبار بتاریخ 
ن أم بتاریخ العرض للتداول لكل واحد م. العرض للتداول لأول دفعة من سلسلة المنتجات

  .؟المنتجات بصفة فردیة أو على حدة

الأقرب إلى روح نص  یمیل الرأي الراجح إلى الأخذ بالتفسیر الثاني، نظرا لأنه
التعلیمة الأوروبیة، ولأن التفسیر الأول یتلاءم أكثر مع فرضیة وجود عیب في التصور، 

 .2في حین أن المسؤولیة الجدیدة تقوم على عیب في التصنیع

  :ثانیهـــا

یتعلق بالمنتجات المركبة، ومعنى المنتوج المركب هو المنتوج النهائي الذي ركب 
                                                             

1-Cette unicité conduirait à rendre le producteur responsable des défauts résultant d’une altération 
du produit qui peut survenir pendant le transport ou dans les locaux du distributeur, alors que le 
délai d’application du nouveau régime de responsabilité audit produit.  Producteur n’a plus de 
« prise » sur le produit. Mais elle parait pourtant la plus protectrice des intérêts de la victime. Voir : 
Caillé (C), op, cit, p7. 

عبد الحمید الدسیطي عبد الحمید، مرجع : أنظر كذلك. 29مرجع سابق، ص،...بودالي محمد، مسؤولیة المنتج-2
إن لحظة طرح المنتج الفعلي الذي سبب الضرر موضع التداول، تتعلق بذات المنتج المسبب للضرر، . 574سابق، ص

لمنتج للتداول في السوق تكرر في شأن المنتج، الواحد مع نهایة كل دورة ولیس بالنموذج الأول منه، فواقعة طرح ا
هناك منتجات من ذات نوع المنتج طرحت للتداول في دورات إنتاجیة سابقة دون أن یشوبها عیب، ولذلك  .إنتاجیة

  .فالعبرة بلحظة طرح ذات المنتج المسبب للضرر في التداول ولیس بنماذجه السابقة
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خذ بعین الاعتبار بالعرض للتداول الخاص بالمنتوج النهائي في شكله جاهزا فهل یجب الأ
بالجزء أو الأجزاء المركبة الأخرى، على أساس أن  الكامل وعدم الاعتداد للتداول الخاص

الفرع یتبع الأصل، أم یجب القول بأن وحدة العرض للتداول تتعلق بكل عنصر من 
  .؟1عناصر المنتوج النهائي على حدة

 .الراجح هنا هو الاعتداد بلحظة التنازل عن السلعة من المنتج النهائيوالرأي 

  المطلب الثاني

  ضررالتسبب المنتج في حدوث 

الضرر ركن أساسي لقیام المسؤولیة المدنیة فبدونه لیس للشخص أن یطالب 
على أحد مدى الأخطار التي  ض، فالتعویض یفترض الضرر ولا یخفىبأي تعوی

في هذا العصر من استخدام السلع والخدمات، فإذا كانت  یتعرض لها المستهلك
المدنیة الحدیثة قد وفرت للمستهلك كل أسباب الراحة والتمتع بمباهج الحیاة، إلا أنها 
   في ذات الوقت حوت بین طیاتها مخاطر جسام له، فاستعمال معدات أو مواد

عمال أدویة غیر منتجات غذائیة بها مواد مشعة، أو است إنتاج خطرة، واستعمال
صالحة، كل ذلك أدى إلى المساس بالسلامة الجسدیة للمستهلك وتعرضه لمخاطر 

  .2جسام

ع منتوجات متنوعة إن الحیاة المعاصرة، وما تعرفه من تطور تكنولوجي، والمترافق م
إضافة إلى تزاید ارتباط المستهلك بها، كل ذلك أدى إلى اتساع دائرة . ومعقدة وخطرة

                                                             
  .304قادة شهیدة، مرجع سابق، ص: أنظر كذلك .30مرجع سابق، ص،...، مسؤولیة المنتجبودالي محمد-1
 .425، ص2002، دار الكتب القانونیة، مصر، التعویض عن الأضرار الجسدیةطه عبد المولى، -2
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  .1زدیاد قائمة المتضررینالأضرار وا

أساس المسؤولیة عما تحدثه  وجسده وأمواله ه المستهلك فيلامة فالمساس بس
 هو من مقتضیات حق الملكیة، الذيففللفرد الحق في سلامة أمواله . المنتوجات المعیبة

- 85ولقد نص التوجیه الأوروبي  .2یعني الاعتراف للشخص بحمایة أمواله من كل اعتداء
 .3على أن التعویض یكون بالنسبة للأضرار الجسمانیة والأضرار المادیة 9لمادة في ا 374

                                                             
كوارث ن الأضرار ذات انتشار واسع وتؤثر على كل البلاد، ومن المهم بهذا الموضوع هو حجم الخسائر والقد تكو -1

بالنسبة  1973التي یمكن أن تنتج عن بیع البضائع والمنتجات، واحد من هذه الأمثلة ما حصل في میشیجان في سنة 
لمادة ال ب ب وهي إحدى المواد الكیماویة المستعملة في إطفاء الحرائق، وقد كانت هذه المادة تصنع في مصنع ینتج 

ل مادة توضع في أكیاس مختلفة الألوان وذلك للتمییز بینهما، وقد مادة المنجنیز الخاص لعلف الحیوانات، وكانت ك
حصلت الكارثة عندما نفذ أحد الألوان في المصنع فقامت الإدارة بالطلب بتعبئة المادة في أكیاس من نفس اللون وكتب 

لفرق في الكتابة، فقام ولكن أحد الحاملین غیر المتعلمین لم یلحظ ا ،بالخط العریض اسم مادة كل منهما للتفریق بینهما
وتم . بتحمیل أكیاس ال ب ب خطأ ووزعت الكمیة على مئات المزارع المجاورة وبعد مدة قلیلة توقف إنتاج حلیب البقر

وبما أن المشكلة لم تكتشف في حینه، فقد بیعت في الولایة بكمیات . ذبح عدد كبیر جدا من الحیوانات بعد مرضها
وقد بلغ عدد من تناولوا طعاما ملوثا حوالي التسعة ملایین، ونتج من ذلك مرض عدد كبیر كبیرة من لحم الدجاج والبقر 

مجلة رسالة ،"مسؤولیة المنتجات"جمال مدبك، : أنظر. من أصحاب المزارع بالإضافة إلى خسائر اقتصادیة ومادیة
  :أنظر كذلك .29، ص1991التأمین، الاتحاد الأردني لشركات التأمین، العدد الثالث، 

- La production de masse ne peut éviter les accidents de fabrication. Débris de verre dans les conserves 
alimentaires, défauts de montage d’une série de voitures – etc., la distribution en grande surface 
développe les risques d’incompréhension de l’acheteur quant au fonctionnement du produit, en autre les 
biens offerts au public sont le plus en plus complexes et font appel à des techniques qui ne peuvent être 
entièrement sans danger les appareils électriques se multiplient, la chimie  se répand. Voir :  
  Bihl(L), «  La loi du 21 juillet 1983 sur la sécurité des consommateurs », in colloque des 6et 7 
novembre  1986, sécurité des consommateurs et responsabilité du fait des produits défectueux, 
centre de droit des obligations de l’université de paris I, 1987, p50. 
2-Affirmer la sécurité physique ou la santé du consommateur constitue un objectif et un droit 
fondamental, c’est parler d’évidence, en effet, ce droit à la sécurité constitua pendant longtemps un 
élément de l’ordre public traditionnel en ce sens que toute atteinte à l’intégrité physique de la 
personne était sanctionnée. voir : BOUAICHE (M) & KHELFANE (K), « Qualités des aliments 
et sécurité du citoyen », R. A. S. J. E. P, N 2,2002, p57. 
3-Le but premier de la responsabilité du fait des produits a toujours été, et dans tous les pays, 
d’assurer l’indemnisation des dommages corporels, il convient d’ailleurs de rappeler que la 
convention de Strasbourg de 1977, qui adopte une conception particulièrement restrictive du 
dommage réparable, avait vocation à s’appliquer en cas de lésion corporelle ou de décès mais 
uniquement dans ce cas .voir :BORGHETTI(J.S), op-cit,p485. Voir aussi : MONATANIER (J.C), 
op.cit, p80. 
 Aux termes de l’article 9 de la directive, doivent être réparés : 
« a) le  dommage causé par la mort ou des lésions corporelles,  
b) le dommage causé à une chose ou la destruction d’une chose autre que le produit défectueux lui 
–même ……. ».   
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جسدیا الضرر قد یكون فعلى أنواع كثیرة،  المعیب حدثها المنتوجإن الأضرار التي ی
كانفجار قنینة غاز لعیب فیها، یؤدي إلى وفاة بعض الأشخاص أو إصابتهم بجروح 

، كأن یشب انفجار حریق یلتهم المنزل أو المصنع وقد یكون الضرر مادیا ،)الفرع الأول(
وما یحتویه، ومع ما یتبعه كل ذلك من أضرار مادیة كنفقات العلاج وتكالیف الإصلاح 

 ).  الفرع الثاني(

  الفرع الأول

 الأضرار الجسدیة

إن حق الإنسان في السلامة الجسدیة یأتي في مقدمة الحقوق الإنسانیة التي یحرص 
مما یقتضي ضرورة الالتزام  ،حرصه على أغلى شيء في الوجود سانعلیها كل إن

فللفرد الحق .بضمان سلامة المستهلك من كل ضرر قد یصیبه من جراء استعماله للمنتوج
ذلك بأن یظل هذا الجسد مؤدیا وظائفه العضویة كلها على و  في ضمان سلامة جسده

فمعنى السلامة .البدنیة مالآلامن  وأن یتحرر وأن یحتفظ بتكامله، النحو الطبیعي،
لو كانت أقلها و  الجسدیة إذن أن لا تتعطل إحدى أجهزة الجسم أو یختل أداء وظیفتها

كان الاختلال وقتیا إذ یجب أن لا تنحرف وظائف الجسم في كیفیة الأداء على و  أهمیة
لك فإذا كانت القوانین الجزائیة سعت إلى تنظیم ت.النحو الذي حددته القوانین الطبیعیة

ظل  الإنسانأن  إذ .فإن تلك الحمایة لم تكن منظمة في إطار القوانین المدنیة ،الحمایة
ردحا من الزمن على هامش اهتمامات القانون المدني،حیث كان القانون المدني یركز 

  1.على المال أما الإنسان فینظر إلیه بوصفه صاحب حق مالي

من الأهداف  وقتنا المعاصر فية صحة وأمن وسلامة المستهلك حمای أصبحتلقد 
                                                             

  .375موفق حماد،مرجع سابق،ص-1
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خاصة مع العولمة أین أصبحت الأسواق لا تعرف حدا معینا لأنواع المنتوجات  .السامیة
  . من مختلف دول العالم

هو جبر الأضرار التي تصیب  1985الرئیسي من التوجیه الأوروبي لسنة دف فاله
عجز یصیب أي عضو  أو ،أو تلف ،أو إصابة ،قد تكون متمثلة في فقد الحیاةفالإنسان 

  .1من أعضاء الجسد

في الحیاة،و تصیب  المتوفىفالأضرار الناجمة عن الوفاة تصیب في الأصل حق 
وهذا النوع من الضرر .كان هو العائل لهم إذامادیا،خاصة و  أقاربه معنویاو  بالتبعیة عائلته

سدیة،فهذه الجروح الجو  و فیما یتعلق بالأمراض،یعرف بالضرر المرتد أو الضرر التبعي
،ومن المعیبة في مجال التعویضات عن أضرار المنتجات الأعم الأغلبالأضرار هي 

الأضرار التي ینجم عنها بتر أحد أعضاء الجسم،أو إحداث عاهة أو مرض،و  أمثلتها
خصوصیة نظام المسؤولیة عن المنتجات و  خطورة هذه الأضرار یبرر مدى أهمیة

 .المعیبة

منه على أن التعویض یكون كاملا  16بي في نص المادة لقد أقر التوجیه الأورو و 
ویمكن لكل دولة عضو أن تضع حدا  ،عن كل الأضرار التي تصیب الإنسان في جسده

 بسببلمسؤولیة المنتج الكلیة بالنسبة للأضرار الناتجة عن الوفاة، أو الإصابات الجسدیة 
ملیون أیكو  70ذا الحد عن ه تجاوزعیبة بذات العیب، بشرط أن لا یمنتجات مماثلة، وم

للتعویض عن الأضرار  الإجماليالتحدید تم ، فملیون دولار أمریكي 100وهو ما یعادل 
                                                             

1-Consacrant le droit au respect de l’intégrité corporelle, comme un nouveau droit de la 
personnalité, à l’instar du droit au respect de la vie privée. En effet, si le juge admet que « la seule 
constations de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation », pourquoi n’admettrait –il pas que 
le seul constat du dommage corporel subi par la victime ouvre automatiquement droit à réparation à 
l’encontre de son auteur ? C’est enfin le droit fondamental à la sureté qu’il a été proposé d’ériger en 
fondement de l’action en réparation du dommage subi. 
Voir : DAMAS (N), « Responsabilité du fait des choses : vers la disparition de la distinction 
entre chose en mouvement et chose immobile ? », Recueil DALLOZ, N1, 2004, p26.  
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لحد ملیون أورو واستبعدت الأضرار المادیة من ا 70بمبلغ  -والأضرار الأدبیة –الجسدیة 
ض ویذهب بع .عویضاتالتوجیه الأوروبي لإجمالي الت الذي وضعه) كما سنراه(الأقصى 

الفقه إلى أن أي مسؤولیة كلیة للمنتج بدون تحدید حد أقصى، سوف یجعل التأمین أكثر 
لا یمكن  التي تكون فیها الأخطار محتملة الوقوع، صعوبة،إذ انه في كل القطاعات

القیمة بوجه واضح في عقد و  للمؤمنین أن یلتزموا بتغطیتها،إلا إذا كانت محددة المدة
 .أن توافق شركات التأمین على التأمین على مخاطر غیر محددةومن ثم یستبعد  ،التأمین

لذا اقتصر المشرع الأوروبي في وضع الحد الأقصى لإجمالي التعویضات على الأضرار 
 بینماكن توقعها والتحكم في مداها، تبریرا لذلك أن الأضرار المادیة یم لوقد قی .الجسدیة

توزع على نطاق جغرافي كبیر وتصل الأضرار الجسدیة الناجمة عن المنتجات التي 
لأیدي عدد كبیر من الأفراد فهي تشبه الوباء الذي لا یمكن السیطرة علیه، وتحتاج 

  .مواجهتها في) حد أقصى(أن تتحدد بسقف مسؤولیة المنتج بالتالي إلى 

دون تحدید حد أقصى  – انتهجت نظام التعویض الكلي ونجد بعض الدول 
ودول أخرى  .1جسمانیة الناتجة عن عیب المنتوج كفرنساعن الأضرار ال -للتعویض 

إلى الصعوبات التي یواجهها  راجعوهذا  بأن التعویض یجب أن یكون مسقفا كألمانیا رأت
 . امسبقالتعویض غیر مسقف كان ذا تجون في حصولهم على التأمین إمنال

                                                             
وذلك بهدف توفیر أقصى حمایة  ...المشرع الفرنسي لم یضع حدا أقصى للتعویض في حالة التعویضات الإجمالیة-1

نبنا نراه حسنا ما فعله المشرع الفرنسي في هذا الصدد، لا سیما وأنه قد نجد شخص أصیب ممكنة للمستهلك ومن جا
من فعل دواء معیب، وأضراره لم تبلغ قیمتها المبلغ المحدد من قبل التوجیه الأوروبي، فیتم عدم تعویضه طبقا لهذا 

ذي یعني لها حدوث الضرر فقدان قیمة التوجیه، وفي ذلك ضرر بالغ الخطورة بمصالح الطبقات المتوسطة والفقیرة ال
كبیرة، كما أننا نجد تناقضا وموقفا غیر مفهوم فیما یتعلق برؤیة التوجیه الأوروبي، حیث تنشأ عدم المساواة بین 
المضرور الذي یلجأ إلى رفع دعوى المسؤولیة المدنیة طبقا للقواعد العامة، وبین المضرور الذي یرید رفع دعوى 

للنظام الموضوع طبقا لهذا التوجیه، فالأول یستطیع رفع دعوى للمسؤولیة أیا كانت قیمة الضرر، أما المسؤولیة طبقا 
الثاني فلا یستطیع رفع الدعوى إلا إذا كانت قیمة الضرر في حدود سقف معین، وترتیبا على ذلك، فإنه لا مفر من 

ضع القواعد الجدیدة طبقا للتوجیه الأوروبي، والتي تمثل القول بعدم فائدة و  إلىاللجوء إلى القواعد العامة، وهذا یدعونا 
  .61شحاتة غریب شلقامى، مرجع سابق، ص: أنظر.عقبة أمام حمایته صغار المستهلكین
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 –ة الحریة یعتمد على الحلین، فللدول أنإلى الأمر الذي أدى بالمشرع الأوروبي 
 70تجاوزأو مسقفا على أن لا ی )دون تسقیف( أن تجعل التعویض كلیا -السلطة التقدیریة

  .1ملیون أیكو

كامل الأضرار،  عنتوجه جدید نحو تنحیة مبدأ التعویض یسوده القانون المقارن ف
هو مبدأ حدیث لم یستقر في أي من النظم القانونیة، فیما عدا القانون الألماني، و  تبنىوی

مبدأ وضع أسقف أو حدود لقیمة التعویض التي یلزم بها المتدخل في مواجهة 
  : ولقد ساهم في تدعیم هذا التوجه المبررات الآتیة. المضرورین

  أن المسؤولیة الناشئة عن عیب المنتوجات هي مسؤولیة موضوعیة، وهي بذلك
مسؤولیة والتعویض بما استثنائیة لا تقوم على الخطأ وتقود بالتالي إلى اتساع نطاق ال

یؤدي إلى تحمل المنتج أعباء لم یكن لیتحملها لو أن مسؤولیته أقیمت على أساس 
ویترتب على ما تقدم عدم تحدید أعباء المنتج بحد أقصى سوف یزید . أخطائه الشخصیة

حجامه عن التطویر، مما یمثل عقبة أمام التطور إمن تكلفة الإنتاج وربما یؤدي إلى 
  .بالتالي أمام التنمیة الاقتصادیةو  يالتكنولوج
  إن الأعباء التي یتحملها المنتج بموجب المسؤولیة الموضوعیة بدون وضع أسقف

لهذه المسؤولیة تؤدي إلى إضعاف الموقف التنافسي للمنتج الأوروبي على المستوى 
د وخصوصا أمام المنتج الأمریكي الذي أقر بوجود هذه الأسقف، وفي هذا الصد. الدولي

أكدت ألمانیا على ضرورة وضع أسقف للتعویض وأوضحت أن ذلك یعطي المنتج فرصة 
للتأمین على مسؤولیته، كما یمنحه قدرة على حساب الاحتمالات في ضوء الخطر محل 

  .التأمین

                                                             
1-Calais – Auloy (J), « Sécurité des consommateurs », in acte colloque des 6et 7 novembre 
1986,Sécurité des consommateurs et responsabilité du fait des produits défectueux , centre de droit 
des obligations de l’université de paris I , 1987, p333. 
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  إن تقیید التعویض بهذه الحدود لا یجب أن ینظر إلیه على أنه یضر بحمایة
التكنولوجي وما یقدمه من سلعة حدیثة ومتطورة یفرض المستهلك، ذلك أن التمتع بالتطور 

على المجتمع لكل من فیه، وبصفة خاصة المستهلكین، قدرا من المخاطر والأضرار التي 
للتوجه  امخالف انجد رأی وبالمقابل .1یجب على الجمیع أن یتحملها ویشارك في أعبائها

لحفاظ على الأصل المقرر ن هناك مبررات للوضع حدود للتعویض لأ يالأوروبي المناد
 :ض الكامل مستندا للمبررات الآتیةللتعوی

  .رفض المغالاة في حمایة المنتج على حساب المستهلك -

إن التحدید الجزافي للحد الأقصى لمسؤولیة المنتج عن التعویض یعد مخلا بمبدأ  -
م بدفع الحصول على التعویض، فطالما أن المنتج یلز  المضرورین في حق المساواة بین

التعویضات حتى یصل قیمة ما یدفعه إلى الحد الأقصى، فإن ذلك یعني أن من یصیبه 
  .2ضالضرر مؤخرا أو من یتأخر في رفع دعواه سیحرم من الحصول على أي تعوی

 المحدد لشروط التأمین48- 96في المرسوم  سقد كرّ  المشرع الجزائري نجدو 
 منه على أن التأمین من 02في المادة كیفیاته في مجال المسؤولیة عن المنتوجات، و 

المنشئة و  تشمل الأضرار التي تتسبب فیها المنتوجات المسؤولیة المدنیة عن المنتوجات
للمسؤولیة المدنیة لكل شخص طبیعي أو معنوي، یقوم بصنع أو ابتكار أو تحویل أو 

                                                             
  .507علي فتاك، مرجع سابق، ص -1
 : أنظر كذلك. 214، صالمرجع نفسه-2

Une méthodologie d’indemnisation claire et transparente qui ne tend pas à 
 indemniser plus mais à indemniser mieux chiffrer le prix de la vie humaine est une tache quasi 
impossible pour le juge …………. Comment évaluer en argent ce qui est souvent in évaluable. Et 
alors qu’on sait qu’il faut répondre à l’attente des victimes, au moins de manière symbolique ? Le 
juge tentera de personnaliser la réparation du préjudice en se basant sur certains critères. 
Cependant, il devra veiller à ne pas standardiser les montants ou à l’inverse à ne pas tomber dans 
l’anarchie dans la distribution des indemnités. La  mission confiée ainsi au juge, homme de chair et 
de sang, est quasi impossible car « l’argent mesure tout ce qui a un prix, mais aussi par là ce qui 
n’en a pas, je veux dire le prix lui –même que nous mettons aux choses, aux gens et à nous même. 
Toute évaluation de préjudice aboutira à une appréciation économique. Voir : BOURRIE- 
QUENILLET (M), « Droit du dommage corporel et prix de la vie humaine », la semaine 
juridique, N22-21, 2004, p945.       
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نیة، المادیة تعدیل أو تعبئة مواد معدة للاستهلاك أو الاستعمال، كافة الأضرار الجسما
  .لمعنویةوالمالیة مع استثناء الأضرار ا

  .حمایة للمتضرر ضمانو  ،العبء على المنتج خفیفإن من شأن التأمین ت

الذي أصاب  الجسماني ال تحدید المسؤول عن الضررحفي  لكن هذا الوضع
المتضرر، وهي الحالة العادیة، إلا أن هناك حالات یتعذر فیها تحدید المسؤول عن 

  .وفي هذه الحالة نواجه مسألة مهمة ما هو مصیر الأشخاص المضرورین؟. رالضر 

دیا في یذهب الفقه الحدیث إلى وجوب تدخل الدولة لتعویض المضرورین جس
فیها الحصول على حقهم في التعویض، سواء كان ذلك راجعا ن الحالات التي لا یستطیعو 

 .إلى عدم تحدید المسؤول، أو إعساره

لى الدولة أن یجد فیها ضمانا عاما عند الحاجة والعوز وألا تذره من حق الفرد عف
حتى تلتزم الدولة بالتعویض عن الأضرار الناجمة و  ،دون أن تحس بعجزه، وحاجتهفردا 

عن عیب سلامة المنتوجات لا بد أن یكون المسؤول عن الضرر مجهولا، غیر أن نطاق 
ره من الأضرار سواء الأضرار دون غی التزام الدولة بالتعویض یتحدد بالضرر الجسماني

إذ أنه وبعد الثورة الصناعیة وما ترتب علیها من استخدام المكننة . یة أو المعنویةدالما
بشكل واسع والتي أنتجت لنا أصنافا من السلع المعیبة والخطرة أصبحت ممارسة الإنسان 

التوازن في العلاقات ب لخیارات حمایة جسده في إطار القانون المدني محدودة بشكل یخلّ 
ذلك التوازن الذي یشكل لباب القانون وغایته مما یقتضي ضرورة الالتزام . بین الأفراد

  .1بضمان سلامة مستعمل السلعة مما قد یصیبه من ضرر

                                                             
1- Pris dans leur sens littéral, les textes du code civil ne fournissent donc pas aux victimes 
d’accidents provoqués par des produits défectueux des moyens vraiment adéquats pour mettre 
enjeu la responsabilité du fabricant de ces produits. Voir : VINEY (G) « L’indemnisation des 
atteintes à la sécurité des consommateurs en droit français », in acte colloque des 6 et 7 
novembre 1986, sécurité des consommateurs et responsabilité du fait des produits défectueux, 
centre de droit des obligations de l’université paris I, p72. 
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جاء التزام الدولة بالتعویض عن الأضرار الجسمانیة التي تنشأ عن استهلاك لقد 
ونص المشرع  .1فید منها ضحایا حوادث المرورالمنتوجات على غرار الحمایة التي یست

إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم "ج.م.ق 1مكرر  140الجزائري في المادة 
  ."یكن للمتضرر ید فیه، تتكفل الدولة بالتعویض عن هذا الضرر

لقد استبعد المشرع الضرر المادي، واقتصر فقط على الضرر الجسماني، واشترط 
اللازمة عند استعماله أو  الاحتیاطاتفإذا لم یتخذ المتضرر . تضرر ید فیهألا یكون للم

لأن المتضرر في هذه الحالة . تتكفل بالتعویضفإن الدولة لا  راستهلاكه لمنتوج ما فتضر 
  .كون قد ساهم بخطئه في حدوث الضرری

لا بأن لا یكون هناك مسؤول، وهي الحالة التي  اإلى اشتراط المشرع شرط بالإضافة
یمكن معرفة مصدر المنتوج المعیب المسبب للضرر كحالة طرح سلعة للتداول ویكتشف 

دون إمكان تحدید منتجیها، أو الحالة التي یتمكن فیها المنتج من نفي  ان بها عیبأ
الأجنبي، أو  مسؤولیته كأن ینفي علاقة السببیة بین الضرر وعیب المنتوج، بإثبات السبب

المتضرر لأنه في هذه الحالة لم یتحقق الشرط الأول وبالتالي  خطأ الغیر، ما عدا خطأ
  .سالفة الذكر 1 مكرر140الدولة لا تتحمل المسؤولیة وفقا لنص المادة 

ج، قد وضع نظاما جدیدا .م.ق 1مكرر 140 إن المشرع الجزائري في نصه للمادة
ة التقلیدیة التي متجاوزا بذلك النظر . لتعویض الأضرار الجسمانیة خارج إطار المسؤولیة

  .تؤسس التعویض على المسؤولیة

غیر أن المشرع لم یحدد المقصود بالدولة في هذه الحالة على خلاف حوادث 
على الرغم من مرور و  .بحیث تم إنشاء صندوق لضمان تعویض ضحایا المرور المرور،

                                                             
المؤرخ في 07-69لضمان تعویض ضحایا حوادث المرور بموجب الأمر  لقد أنشيء في الجزائر صندوق-1

المتضمن لقانون 1993ینایر19المؤرخ في 01- 93من المرسوم التشریعي145/5وبموجب المادة  ،1969دیسمبر31
  .393قادة شهیدة،مرجع سابق،ص:أنظر.المالیة والذي أنشأ صندوقا لتعویض ضحایا الأعمال الإرهابیة في الجزائر
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لم  .عیبةلفائدة ضحایا المنتوجات الم مدة لیست بالقصیرة على التزام الدولة بالتعویض
 1مكرر  140یصدر إلى یومنا هذا أي نص تطبیقي یبین كیفیة تطبیق نص المادة

ویتم في العادة إنشاء صندوق خاص لتعویض الضحایا بموجب قانون المالیة، .ج.م.ق
في الخزینة، ثم  حیث تحدد طریقة تموینه وإنفاقه، وتفتح لعملیاته المالیة حسابا خاصا

 1.وهذا على غرار صندوق ضمان حوادث السیارات تصدر النصوص التنظیمیة له،
في  – 1مكرر  140نص المادة  –ن إدراج هذا المبدأ فإوحسب رأي الأستاذ علي فیلالي 

القانون المدني هو تكریس لنظام التعویض الجدید، الذي ظهر تدریجیا من خلال 
ظام الجدید والجدیر بالملاحظة في هذا الشأن أن هذا الن. النصوص الخاصة المختلفة

الذي یسمى بالتعویض الجزافي أو حق الضرر الجسماني، أو التعویض التلقائي للأضرار 
الجسمانیة هو نظام متمیز ومستقل تماما عن نظام المسؤولیة في جوانب عدة، منها 

الخ، مما یستدعي ...المدین بالتعویض، الضرر محل التعویض ومقدار وطرق التعویض
یزداد مجاله اتساعا یوما بعد یوم والذي أصبح ینافي نظام  دراسة هذا النظام الذي

 .2المسؤولیة المدنیة

فعلى الدولة أن تضطلع بمهمة إنقاذ المتضررین وكفالتهم، طالما أن الدساتیر 
من  24المادة  تصفن. كل ضحایا المخاطر بشتى أصنافهاتضمن الحق في التعویض ل

  .ة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكاتعلى أن الدول 1996الدستور الجزائري لسنة 

إن التزام الدولة في هذا الصدد، یجب النظر إلیه باعتباره، وعلى رأي البعض دینا 
طبیعیا في ذمتها تجاه المتضررین الذین لا یجدون أمامهم ملتزما بالتعویض، ألیست هي 

                                                             
 .422ي فتاك، مرجع سابق، صعل-1

، الطبعة الثانیة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، الفعل المستحق للتعویض: ، الالتزاماتعلي فیلالي-2
  .47، ص2007
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قد تشبعت  فوظائف الدولة الحدیثة .؟ 1القائمة على أمن وسلامة الأشخاص وأموالهم
الدولة في  نشأةولم تعد مقصورة كما كان الوضع في بدایة  ،وامتدت إلى مجالات كثیرة

 ،الخارجي والداخلي الأمنعندما كانت مقتصرة على واجبات ) الدولة الحارسة(ظل مفهوم 
أمنه واستقراره في ظل وظائف الدولة تدور حول رفاهیة المجتمع وتحقیق  أضحتوإنما 

ومن ثم أمسى هذا الجانب الحمائي في مقدمة الواجبات الأساسیة  .)لرفاهیةدولة ا(مفهوم 
  . للدولة بمختلف أجهزتها المعنیة

  الفرع الثاني

  الأضرار المادیة

إن مضمون الالتزام بالسلامة لا یقف عند الأضرار الجسدیة التي تصیب المستهلك 
منزله، أو تلف أثاثه وأجهزته  بل یمتد لیشمل الأضرار المادیة التي تصیب أمواله كاحتراق

المنزلیة أو تحطمها، وعلى الرغم من أن البعض سعى إلى قصر هذا الالتزام على 
الأضرار التي تلحق بالأموال إلا أن حصر  الأضرار التي تلحق بجسد الإنسان دون

بالرجوع و  .2ضیقا مفهوم السلامة في نطاق الحفاظ على التكامل الجسدي یجعله مفهوما
المادي، وعلة  من التوجیه، نجدها قد أجازت التعویض عن الضرر 9ص المادة نإلى 

توسیع نطاق الأضرار التي یجري تغطیتها، أن مدى الكارثة التي یمكن أن تحدث من 
لأن المنتج المعیب .والأضرار الجسدیة  ،منتج معیب، یتجاوز غالبا نطاق أضرار الوفاة

وعلى ذلك یكون من غیر المنطقي عدم المساواة قد یسبب ضررا مادیا جدیرا بالحسبان، 
، شخاص المضرورین بخصوص نوعي الضرر المادي والجسديالأفي المعاملة بین 

الأضرار التي  المشرع الأوروبي نطاق التوجیه لیشمل أحكام التعویض عن ولذلك مدّ 
                                                             

: ن تكلیف الدولة بهذا الواجب ینبع من كونها ممثلة للأفراد في الالتزام بالتضامن الاجتماعي وإسعاف المتضررینإ-1
 .398قادة شهیدة، مرجع سابق، ص :أنظر

 .376موفق حماد، مرجع سابق، ص-2
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عن  منه فیما یخص التعویض 9إلا أن التوجیه اشترط في المادة . تصیب الأموال أیضا
ضرور قد أن یكون الشخص المفي یتمثل الأول الضرر المادي ضرورة توفر شرطین، 

یتمثل الثاني في عدم و  ،1مه في غیر أغراض تجاریة أو حرفیةتملك هذا الشيء أو استخد
ممتلكاته الأخرى التي تسبب  المضرور عن هلاك الشيء المعیب بل یتم تعویضتعویض 

ما المشرع الفرنسي لم یأخذ بنص التوجیه، فلم یفرق بین أ. فیها الشيء المعیب بإتلافها
  .2وجهة استخدام المنتوج إذا كان لأغراض شخصیة أو لأغراض مهنیة

 –لة التعویض أبشأن مس بین المستهلك والمحترف لم یفرق الفرنسي المشرعف
ولقد أكدت محكمة العدل الأوروبیة على أن  .المتضرر فنص على –الأضرار المادیة 

المحترف فیما یخص الأضرار المادیة التي تصیب المنتوج ذات  تعویض -المسألة  هذه
التعویض أو في أن تقر  الإمكانیةهي مسألة تقدیریة لكل دولة، فلها  - الاستعمال المهني

نص  ،لكن ما یؤخذ على المشرع الفرنسي أنه من جهة .3هتتخذ نفس موقف التوجیأنها 
 ،ف.م.ق 2-  1386في نص المادة  ن الأضرار المادیةم على إمكانیة تعویض المحترف

سمح بإمكانیة الاتفاق فیما بین المحترفین بوضع شروط مقیدة لمسؤولیة ومن جهة أخرى 
                                                             

وقد انتقد بعض الفقه هذا النص، على أساس وجود حالات كثیرة یصعب فیها التفرقة، بین ما یعد مالا مخصصا -1
كما أن للاستهلاك الخاص أو للاستهلاك المهني، وخاصة في الحالات التي یستخدم فیها المال نفسه لأداء الغرضین، 

ذلك یؤدي إلى التفرقة بین واقعتین متماثلتین في كل شيء، ولا یختلفان إلا في قصد المضرور من استعمال المال فإنه 
عبد :انظر .كان بهدف من استعماله الاستهلاك الخاص انطبق التوجیه، وإذا قصد منه الاستخدام المهني لم ینطبق

 .586 سیطي، مرجع سابق، صدالحمید ال
2-La loi française ne reprend pas cette condition et étend donc le système aux dommages causés à 
des biens professionnels, il n’est pas sûr que le législateur ait perçu toutes les conséquences d’une 
telle extension. voir : Calais – Auloy (J), op. cit, p328. 
3-Dans une décision du 4 juin 2009, la cour de Luxembourg a affirmé que les dommages dont la 
réparation est exclue par la directive ne relèvent pas du champ d’application de celle-ci. En 
conséquence, les Etats membres sont libres de réglementer la réparation de ces dommages comme 
ils l’entendent, y compris en la soumettant à un régime identique à celui prévu par ailleurs par la 
directive, concrètement cela signifie notamment que le code civil français peut valablement étendre 
aux atteintes aux biens à usage professionnel les règles du régime communautaire de responsabilité 
du fait des produits. Ce qui se traduit à l’article 1386-2 par l’absence de distinction entre les biens à 
usage professionnel et les biens à usage privé. Voir : BORGHETTI (J.S), «La mystérieuse 
obligation de sécurité relative aux biens à usage professionnel », Recueil Dalloz, N39, 2010, 
p2630. 
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 ،ف.م.ق 15/2 -1386حسب نص المادة الحق في التعویض  المحترف فیما یخص
 النص أن یحرم المحترف من الحق الذي اعترف له في نص المادة من شأن هذاو 

  1.في موقف المشرع الفرنسي افي مثل هذه الحالة فإن هناك تناقض ،ف.م.ق 1386-2

فیما بین المهنیین  ولیةالمسؤ شروط الإعفاء من  إعمالالمشرع الفرنسي  ن إجازةإ
لكنها التفرقة الموجودة بین المستهلك والمحترف، التي حاول إغفالها  من شأنها إعادة

 مخالف و هو أمر،للمحترف ض عن الضرر الماديعندما تناول موضوع التعویظهرت 
 .2حكم التوجیه الأوروبي في هذا المجالل

إلى أنه قد یتسبب عیب المنتج في إحداث الضرر بالمنتج نفسه وبالأموال  شیرون
وفي هذه الحالة نرى تطبیق قواعد المسؤولیة الجدیدة على الضرر الواقع على الأموال، 

فالالتزام  .3الذي تتحرك قبله قواعد المسؤولیة الأخرىالمعیب  دون ذلك الواقع على المنتج
                                                             

1-BORGHETTI (J.S), la mystérieuse obligation…, op. cit, p2633. Voir aussi : LAMBERT (S), 
« La loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux », 
université de droit d’économie et des sciences d’Aix – MARSEILLE, 2000, p109. 
Cette disposition de la loi admettant la validité des clauses est, au regard du droit  français,  
remarquable à deux égard. D’une part, elle permet de valider des conventions sur la responsabilité 
dans le domaine extracontractuel et d’autre part, elle permet une exonération conventionnelle sans 
restriction entre professionnelles, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que ces professionnels 
sont de spécialités différentes. 
2-Toutefois, par dérogation au caractère d’ordre public de la loi, les clauses limitatives ou 
exclusives de responsabilité sont valable entre professionnels art 1386 – 15 al 2, le texte réintroduit 
donc sur ce point la distinction entre consommateur et professionnel. Il s’inspire de la 
jurisprudence relative à la garantie des vices cachés qui autorise ces clauses dans les rapports entre 
professionnels. Mais la jurisprudence semble n’autoriser ces clauses qu’entre professionnels De la 
même spécialité. Voir : Caillé (C), op- cit, p7. Voir aussi : ROBERT (J.A), « La responsabilité du 
fait des produits défectueux : l’ordonnance du 22 Août 2008 », revue lamy droit civil, N58, 
2009. En ce qui concerne les relations entre professionnels, ces clauses limitatives de responsabilité 
sont en revanche valables si elles restent proportionnées et si elles ne dénaturent pas l’obligation 
principale. Elles ne sont tout fois pas efficaces en cas de faute dolosive ou de faute lourde. La faute 
dolosive consiste en la volonté délibérée de ne pas exécuter son obligation. Il s’agit en clair de la 
mauvaise foi. 
3-Exclusion du dommage subi par le produit lui – même le dommage subi par le produit défectueux 
lui – même ne donne pas droit à réparation (1386 -2) cette exclusion parait logique puisque la 
responsabilité du producteur s’applique aux dommages causés par le produit défectueux, ce qui 
semble exclure  le dommage subi par ledit produit l’article 9 exclut du champ des dommages 
réparable les atteintes aux biens à usage professionnel il serait absurde que la directive autorise 
l’indemnisation du dommage économique pur .voir : BOGHETTI (J.S) ,op. cit, p487 . 
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بضمان السلامة یقتصر على الأضرار الجسمانیة أو تلك التي تلحق أموال المشتري 
أما الضرر الذي یلحق السلعة  ال الطبیعي لأحكام هذه المسؤولیةالأخرى، فهذا هو المج

میرها أو تحطیمها نتیجة لذلك، فیجب ذاتها، والمتمثل في نقص قیمتها بسبب العیب أو تد
  .أن یظل خاضعا للقواعد الخاصة بعقد البیع أي لقواعد ضمان العیوب الخفیة

أن یثبت الضرر  لذي أصابه جسمانیا أو مادیاعلى المضرور سواء كان الضرر اف
طبقا  قبكافة الطر  إثباتهافإنه یجوز  لما كان الأمر یتعلق بواقعه مادیةالذي أصابه، و 

قاعدة الشرعیة التي تقول أن البینة على من ادعى، وأن الأصل براءة الذمة وعلى من لل
 .یدعي عكسها أن یثبت ذلك

ة تحرك مسؤولیة المنتج یوترتیبا على ذلك، فإن المنتجات المضادة للطفیلیات الزراع
 طبقا لقواعد المسؤولیة الجدیدة إذا ترتب على استعمالها إتلاف المحصول، وعلى العكس

من ذلك لو ترتب على استعمالها عدم فعالیتها فإن مسؤولیة المنتج، یمكن تحریكها على 
 من منع المنتج  قد ن التوجیه الأوروبيأساس العیب الخفي أو عدم المطابقة وإذا كا

 حدتخفف من مسؤولیته أو تعفیه، فإن التوجیه قد وضع  من شأنها أنالتي  وضع شروط
و، وهذا بهدف إقصاء النزاعات أور  500الذي یصل مادي عن الضرر الأدنى للتعویض 

جات أحكام المسؤولیة عن المنت من إیكو الاستفادة 500ن مأقل  التي تكون قیمتها
كان یعتمد نظام التعویض الكلي عن الأضرار  2004والمشرع الفرنسي قبل  المعیبة،
 .لأوروبياالتوجیه  مثل الأضرار الجسدیة مخالفا في ذلك اتجاه. 1المادیة

یقبل النظر في  حتى وضع السقف الذي یجب توافره إذا كان التوجیه الأوروبي قدف
 ف.م.ق 2 – 1386عدلت المادة تدارك الأمر بحیث  النزاع، فإن المشرع الفرنسي قد

الذي  2004دیسمبر  9الصادر في ) 2043 – 2004من قانون  29المادة  بموجب(
                                                             

1-De même, aucune franchise n’est appliquée en matière de dommage aux biens, alors que la 
directive autorisait un système de franchise pour cette catégorie de dommages, afin d éliminer les 
petits litiges, cette franchise était fixée a 500 écus. Voir : Caillé ( C), op- cit , p6. 
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حد تج مرتبطة بصدور مرسوم یحدد المسؤولیة المن ة بأحكامنییقضي بأن النزاعات المع
فیفري 11الصادر في  113 – 2005وبالفعل أصدر المشرع الفرنسي مرسوم  .الأدنى
 )1(أورو 500الذي اعتمده التوجیه الأوروبي المقدر ب  حدالذي اعتمد نفس ال،2005

  .ات المعیبةحتى تتأسس مسؤولیة المنتج وفقا لأحكام المسؤولیة عن المنتج كحد أدنى

 1386/2المشرع الفرنسي المادة (ن التسقیف الذي اعتمده التوجیه الأوروبي إ
من شأنه إنقاص فعالیة النظام الجدید بحیث المتضرر سیلجأ إلى القواعد  )ف.م.ق

العامة، مادام أنه لا یستطیع اعتماد أحكام النظام الجدید إذا لم یتوفر فیه شرط السقف 
  .)أورو 500(

  الثالثالمطلب 

  أن یكون المنتوج معیبا

إن النظریة الشخصیة التي تقوم على خطأ المسؤول لم تعد تتفق مع التطور 
حیث یبقى عدد كبیر من ضحایا حوادث النشاط الاقتصادي والصناعي  .1الاقتصادي

التطور السریع للتقنیات الاقتصادیة ف. ذلك لصعوبة إثبات خطأ المسؤولبدون تعویض و 
الحوادث وتوزیعها، فبعد حوادث السیارات والطائرات والسكك الحدیدیة، زاد في كثرة 

أصبحت المصانع تستعمل المواد الضارة، كما تصنع وتسوق منتوجات خطیرة ومنها 
 ،لخاوقد تتسبب هذه المصانع في تلوث المحیط، وقد تكون مضرة للسكان  ،المواد السامة

ى الضحیة إثبات خطأ المسؤول باعتبار وكان من الصعب جدا في الكثیر من الحالات عل
  .2أن الضرر من فعل الآلات أو المواد المستعملة ولیس من فعل الإنسان

                                                             
1-La substitution de la faute par le défaut instituerait une série de nouvelles conditions à vocation 
objective, qui paraissent loin de révéler l’objectivité attendue en pratique. Voir : THIVER (J-L), op. 
cit, p9. 

  .41ص -40فیلالي، مرجع سابق، ص علي-2
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أصبح عرضة للأضرار تهدده و  تجات الجدیدة مصدر خطر للأفراد،أصبحت المن لقد
، لكن یقع على -من خلال تعویضه-لهذا تستوجب حمایته .في أموالهو  في حیاته

 .ما لحقه من ضرر، أن یثبت عیب المنتوجعل على تعویض المستهلك حتى یتحص
على فكرة الخطأ  الإبقاءهل من الأفضل  :بورغ أثیر تساؤلساتفاقیة سترا إعدادفأثناء 

وقد اتفق غالبیة أعضاء لجنة  .كأساس لمسؤولیة المنتجین،أم استبدالها بأفكار أخرى؟
سواء أكان الخطأ واجب  - المنتجصیاغة الاتفاقیة،على أن فكرة الخطأ كأساس لمسؤولیة 

لم تعد تشكل أساسا مرضیا لنظام مسؤولیة المنتج،في عصر  - أم مفترضا الإثبات
لا  الأمر الذي نجم عنه أخطار جسیمة، ،الإعلانو  أسالیب الدعایةو  تطورت فیه التقنیات

جعل مما  عملیة في كثیر من الدول،و  وحدوث تغییرات فقهیة یمكن قبولها من المستهلك،
أي أنه لم تعد هناك حاجة لإثبات  ،اللجنة تعلن عن تأییدها لنظام المسؤولیة الموضوعیة

 وقد ثار كثیر من الجدل بین خبراء لجنة صیاغة الاتفاقیة، خطأ المنتجین من عدمه،
  .1حول تعیین الأساس الأكثر ملاءمة لنظام المسؤولیة المطلقة

س تقوم علیه مسؤولیة المنتج، هو عیب ذهب اتجاه من الخبراء، إلى أن أفضل أساف
الأضرار التي تحدث منتجه، وهذا الأساس یتمیز بأنه یجعل المنتج غیر مسؤول عن كل 

لكن فقط عن الأضرار الناجمة عن العیب الذي یكون غالبا السبب الرئیسي بسبب المنتج، 
لى أنها عیب المنتج، تأسیسا عفكرة اعترض فریق آخر من الخبراء على  قدو  .للضرر

ستحد كثیرا من حالات مسؤولیة المنتج، نظرا لأن المنتج قد یكون غیر معیب، ولكنه 
خطر، وتكون تلك الخطورة هي سبب الضرر، ناهیك عن وجود أضرار كثیرة مجهولة 

 وغیر كافیة، غامضة، رةقد أنتقد ذلك الرأي تأسیسا على أن فكرة الخطر فكو  الأسباب،
 هناك منتجات خطرة جدا بطبیعتهاف ،دى خطورة المنتجوبة تقریر موذلك یرجع لصع

والضرر الأكثر خطورة في أخرى تكون كذلك بسبب عیب شابها، أو خطأ في استخدامها و 

                                                             
  .486عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید،مرجع سابق،ص-1
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هو الواقع من منتجات غیر خطرة بحسب الأصل على اعتبار أن التعامل مع  ،الغالب
حت لجنة صیاغة ة رجّ لنهایفي او  .الحذرو  المنتجات الخطرة یتسم دائما بشيء من الحیطة

  .1معیار العیب على غیره من معاییر مسؤولیة المنتج التوجیه

عیب المعیار المعتمد لتحدید و  ،)ولالفرع الأ (وعلیه سنتناول تعریف العیب في 
الرغم من كون مسؤولیة المنتج موضوعیة، فهذا لا یعني أن  ىلوع ،)الفرع الثاني(المنتج 

 ).الفرع الثالث(المتضرر معفى من إثبات العیب 

  الفرع الأول

  یبــف العــتعری

إن العیب هو حجر الزاویة للمسؤولیة عن المنتجات المعیبة، والتعریف الذي أورده التوجیه 
 1386/4في المادة السادسة هو نفسه الذي تبناه المشرع الفرنسي في نص المادة  الأوروبي

  ".مان أو السلامة المنتظرة شرعاالمنتج الذي لا یقدم الأفیكون المنتج معیبا "2ف.م.ق

الذي یحق للجمهور أن ینتظره في ضوء تكون السلعة معیبة إذا لم تتضمن الأمان 
فالعیب في إطار أحكام المسؤولیة عن المنتجات المعیبة، له . جمیع الظروف المحیطة

ان تعریف خاص، ابتعد من خلاله عن المفهوم التقلیدي للعیب في القواعد التقلیدیة كضم
 .3العیب الخفي، أو ضمان عدم المطابقة

                                                             
 .487عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید، مرجع سابق، ص-1

2-L’article 1386 – 4 qualifie de défectueux le produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut 
légitimement s’attendre, la définition du défaut est identique a celle retenue par la directive et à 
celle donnée par la loi n 83- 660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs (L 221 
– 1 C Com). Elle rejoint également la définition retenue par la cour de cassation. 
La notion de «  produit défectueux » au sens de la loi est donc une notion spécifique le produit est 
défectueux lorsqu’il risque de porter atteinte à la santé, OU l’intégrité physique des individus, ou 
de provoquer la destruction ou la dégradation des biens. Voir : Caillé (C), op- cit, p6.   Voir aussi : 
THIVER (J-L), op. cit, p146. 
3- Par essence…... le pronom « on » indique la généralité, l’indéterminisme. En fait, l’objet d’une 
appréciation du défaut fondée sur les attentes du public aurait pour finalité de contourner l’avis des 
professionnels. 
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التمییز بین عیب المنتوج في إطار أحكام المسؤولیة عن المنتوجات المعیبة : أولا
  وضمان العیب الخفي

 عاقدالآفة الطارئة التي تخلو عنها أصل الفطرة السلیمة لمحل الت یقصد بالعیب الخفي
  .1بحسب الغایة المقصودة منهنفعه  في العادة، وینقص وجودها من قیمة المبیع أو من

یحق لغیر  ولا ب الخفي إلا المشتري المتعاقد،لا یحق أن یطالب بضمان العیف
المنتج عن المنتجات المعیبة فیحق لأي  في نظام مسؤولیة أما. المتعاقد أن یطالب به

یب السلعة، سواء الأضرار الناجمة عن ع شخص مضرور من السلعة أن یطلب بتعویض
  .2البائع أو المنتج أم كان غیر متعاقد متعاقدا معأكان 

فعدم توافر الأمان في السلعة یعرض صحة الأشخاص وسلامتهم البدنیة للخطر، 
أما عدم صلاحیة المنتج للاستعمال الذي أعد له فهو یصیب مصالح اقتصادیة، واجبه 

الصحة والسلامة الاحترام بلا ریب، ولكنها أقل أهمیة إذا ما قورنت مع كل ما یتعلق ب
  . 3البدنیة

                                                             
لى الحد من قدرة القضاء على التعریف بدقة بالغة قد یكون عیبا لا میزة، لأنه قد یؤدي إ یرى بعض الفقه أن تحدید -1

 .التعامل مع القضایا المعروضة علیه على أساس كل حالة على حدة

2-Les obligations du vendeur visent à assurer l’acquéreur de la conformité et de l’usage normal de 
la chose achetée. Mais la complexité croissante des produits allait de pair avec une dangerosité 
accrue, qui, elle-même, suscitait un besoin de sécurité. Voir : ANTONMATTEI (P-H)& 
RAYNARD (J), Droit civil : contrats spéciaux, 4édition, litec, paris, 2004, p174. 
3-Le défaut visé par la directive ne peut recevoir une définition contractuelle à travers la 
destination envisagée en commun par les parties, puisque la victime peut être un simple tiers, 
ensuite, il ne s’agit pas d’apprécier de façon générale si le produit est apte à l’usage pour lequel il 
est mis en circulation mais de façon beaucoup plus précise, de se prononcer sur la sécurité qu’il 
présente. Voir : GHESTIN (G), op- cit, p118. 

لیست هي ذاتها الواردة في  المستعملة هنا كأساس للمسؤولیة عن المنتجات المعیبة،" العیب"لاحظ الفقه بحق أن كلمة 
یقدر بالنظر  4-1386ن العیب الخفي وبالتالي فإن العیب في مفهوم المادة ف والمتعلقة بضما.م.ق 1641نص المادة 

الذي یكون من شأنه أن یعقد مسؤولیة المنتج هو فقط ذلك  الاستعمال فالعیبإلى انعدام السلامة، ولیس بالقدرة على 
علي فتاك، : أنظر. مستهلكالذي یعرض للخطر سلامة المستعمل للمنتوج، سواء السلامة الجسدیة أو السلامة العقلیة لل

 . 215مرجع سابق، ص 
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للمشتري في المطالبة  ویتمثل أثر الضمان القانوني للعیوب الخفیة في ثبوت الحق
وإما بفسخ البیع ورد المبیع واسترداد الثمن، ،المبیع مع إنقاص الثمن من بالاستفادةإما 

 أما في التزام المحترف بضمان سلامة منتوجاته. وطلب التعویض عما أصابه من ضرر
  .هو التعویض فقط في حالة ما إذا أصیب المستهلك من عیب المنتوج المستهلك

  ةیز بین عیب المنتوج وعدم المطابقالتمی :ثانیـا

إن عدم المطابقة یتمثل في عدم احترام المتعاقد لالتزامه في تسلیم منتج مطابق 
المتفق علیها  د بتقدیمها للطرف الآخر، فإذا لم تتحقق المواصفاتللمواصفات التي تعهّ 

ولم یذكر القانون .1حتى ولو كان صالحا للاستعمال، فإننا نكون أمام عیب عدم المطابقة
 .2وقوانین الاستهلاك تعریفا للالتزام بضمان المطابقةالمدني 

ى منتج لاقتصرت قوانین الاستهلاك على تقریر حق المستهلك في الحصول عوإنما 
 یكونض الذي تم التعاقد من أجله، والتزام البائع أو الغر  ،أو سلعة مطابقة للمواصفات

م المشتري شیئا مطابقا للعقد وإلا ثبت لهذا الأخیر الحق في المطالبة بضمان یسلبت
المطابقة كأحد ضمان  الفرنسي بإدراجفقهاء القانون ولقد طالب بعض . المطابقة

ك، وبمقتضاه أن یكون الالتزامات والضمانات التي تقع على عاتق البائع لمصلحة المستهل

                                                             
مصطلح المطابقة من المصطلحات القانونیة الدارجة في القواعد القانونیة الخاصة بعقد البیع وجوهر هذا  یعد-1

المصطلح یعتمد في المقام الأول على المقارنة الفعلیة والذاتیة لصفات السلعة المتعاقد علیها، مع ما یتضمنه العقد من 
فات لها من ناحیة أولى، ومع سلعة أخرى من نفس نوعها من ناحیة أخرى، وعلى ذلك یمكن القول أن الشكل ص

التقلیدي لعیب عدم المطابقة، یتمثل في عدم احترام الوعد، أي الاتفاق المبرم بین البائع والمشتري على مواصفات معینة 
ورة جیدة، نقول أن هذا المنتج لم یطابق الرغبة أو التوقع إن جهاز التلفاز، إذا لم یقدم بعد شرائه ص. في السلعة

ینتظرها أما في حالة انفجاره بدون سبب واضح، فنقول أن هذا المنتج لم یوفر السلامة التي . المشروع من مشتریه
 .60عبد الحمید الدسیطي عبد الحمید، مرجع سابق، ص: أنظر.مشتریه منه

إلى إلزامیة ضمان البائع الصفات التي تعهد بوجودها  379ني قد أشار في المادة والمشرع الجزائري في القانون المد-2
  .وقت التسلیم إلى المشتري دون أن یشیر إلى تعریف ضمان المطابقة
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  1.الشيء المبیع مطابقا للعقد

دم المطابقة، فالمصلحة الواجب حمایتها هي مصلحة اقتصادیة من خلال دعوى ع
قتصادیة، أما نقص الأمان في السلعة فإنه یؤدي الامصالح الإلا  فعدم المطابقة لا یشمل

عیب في إطار التوجیه إلى المساس بالسلامة البدنیة للأشخاص والمصالح المالیة، فال
فالعیب المقصود في هذه . یعتبر واسع النطاق إذا ما تم مقارنته مع عیب عدم المطابقة

هو مفهوم موضوعي یخالف التوقع و  .العیب الذي یعرض السلامة للخطر المسؤولیة هو
ضمان في أما . المشروع للشخص المعتاد، ولا شأن له برضاء المستعمل أو عدم رضائه

فإن ذمة البائع لا تبرأ بمجرد تسلیم المبیع إذا كان غیر مطابق لما اتفق علیه . المطابقة
  .لم یسبب المبیع غیر المطابق أي ضررلو وبالتالي فهو مسؤول حتى و 

ثبوت الحق للمشتري في طلب التنفیذ  المترتب على ضمان المطابقة هوالأثر إن 
ویترتب على فسخ العقد . له مقتضىن كان و الفسخ مع التعویض في الحالتین إأ ،العیني
بأثر رجعي، ویعتبر كأن لم یكن، فیرد المشتري المبیع إلى البائع ویسترد الثمن مع زواله 

التعویض فیما أصابه من ضرر، أما في ضمان السلامة عن عیب المنتوج، فهو 
  .التعویض فقط للمستهلك المتضرر

زام بضمان المطابقة في الطبیعة إن الالتزام بضمان العیوب الخفیة یتفق مع الالت
ا التزاما عقدیا بتحقیق نتیجة، ینشأ من عقد البیع كأحد مالقانونیة والغایة من حیث كونه

، فالبائع یقع علیه التزام تیسیر تنفیذه إلىالالتزامات التي تقع على عاتق البائع ویهدف 
الذي یتوقعه المشتري عند  بالعلم بعیوب المبیع وإزالتها حتى یتحقق في هذا المبیع الأمان

التزام  إطارفي إطار التزام بوسیلة، بل في سلامة المشتري والبائع لا یضمن  ،استعماله
بتحقیق نتیجة، ومن ثم فلا یجدیه نفعا أن یثبت أنه بذل العنایة الواجبة للتأكد من خلو 

                                                             
، دار النهضة العربیة، القاهرة، ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة المستهلكممدوح محمد علي مبروك، -1

 .8، ص2008
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ه كان سببا أنو  فالمسؤولیة تقوم متى ثبت وجود عیب بالشيء المبیع. المبیع من العیوب
للضرر الذي لحق المشتري، بصرف النظر عن علم البائع بالعیب أو جهله به أو حتى 

خارج ،ضمان السلامة فهو التزام قانونيالتزام المحترف ب أما. بثبوت استحالة علمه به
طبیعة الالتفصیل في الفصل الثاني حول  –وهو كذلك ذو طبیعة خاصة  .نطاق العقد

لیس كل ضرر یحل بالشخص ولو كان بسبب المنتج یحرك  ى أنبالإضافة إل -الخاصة
قواعد المسؤولیة الجدیدة عن المنتجات المعیبة، بل یجب أن یحدث الضرر بفعل عیب 

لم یحقق المنتج الفائدة المرجوة من وراء استعماله فلا یسأل  وعلى ذلك إذا ،جفي المنت
ضوء قواعد المسؤولیة التقلیدیة عند وإنما على . المنتج طبقا لقواعد المسؤولیة الجدیدة

  . توافر شروطها

لأنه لا یقدر عدم المطابقة عن كل من العیب الخفي أو  السلامة ضمانویختلف 
ولكن  ،ولا یفسر بعدم صلاحیته على الوفاء بالاستعمال المطلوب على ضوء منافع الشيء

فإنه في مجال نقل  انسجاما مع القاعدة السابقةو  .یقدر على ضوء ما یسببه من أضرار
إلى (Sida)الدم إذا ترتب على عدم تدفئة منتجات الدم أن سمح ذلك بنقل فیروس

وعلى العكس من ذلك لو ترتب عدم التسخین . السلامة مستخدمیه فهذا عیب ضمان
ط فمعنى ذلك عدم فعالیة المنتج فلا والتدفئة مجرد تشویه ممیزات منتجات الدم الطبیة فق

ى أساس قواعد  المسؤولیة الجدیدة، ولكن على أساس آخر یمكن أن عل ج سأل المنتی
  1.یكون العیب الخفي أو عدم المطابقة

ما یبرهن على خصوصیة فكرة معیوبیة المنتوج وفقا لأحكام مسؤولیة المنتج،هو أن 

                                                             
  :أنظر كذلك .72ین إبراهیم سلیم، مرجع سابق، صمحمد محي الد-1

CAUTIER (PY), «  Retour aux sources, le droit spécial de la garantie de conformité emprunté 
aux édiles curules »,RDC, juillet 2005, N3, p927. 
à la conformité, le trouble dans la jouissance de la chose, aux produits défectueux les atteintes à la 
sécurité de la personne ou de ses biens. De sorte que s’il ya panne, ce sont les articles 211 – 1 et 
suivant du code de la consommation qui s’appliquent, mais s’il ya dommage corporel ou matériel, 
ce sont les articles 1386 – 1 et suivants. 
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فكرة العیب هنا تنبي فقط على افتقاد عنصر الأمان الذي یمكن بحق أن ینتظر من 
وهو یختلف بذلك عن فكرة العیب الخفي أو عدم المطابقة المقررة  ین،جمهور المستهلك

فقط على  وفقا للقواعد العامة المتعارف علیها في مجال الضمان،من حیث أنه یقتصر
 .الأموالو  الأشخاصتطال  أضرار إلىمفضي و  العیب الذي یجعل المنتوج غیر امن

عي للمنتج،و المرتكز على عنصر مسار المساءلة الموضو و  ولعله المفهوم الذي یتوافق
وذلك خلافا لعیب عدم المطابقة أو عدم  بعملیة الطرح للتداول، اللصیقةالمخاطر 

 ،كما أكد على هذا التبریر .والذي یرتبط أساسا بالمشارطات العقدیة الصلاحیة للعمل،
یة والذي اعتبر أن أحكام الضمان المتعارف علیها في مجال المسؤول s.taylorالأستاذ

وهي تبتعد بذلك عن الغرض  العقدیة،إنما سیقت من منظور تعاقدي لمشارطات الأطراف،
  1.الحمائي والوقائي لقواعد مسؤولیة المنتج عن فعل منتجاته المعیبة

  الفرع الثاني

  معیار تحدید العیب

، بأنه ر أحكام المسؤولیة عن المنتوجات المعیبةإذا كان العیب قد عرف في إطا
فإن الفقه في غالبیته یذهب  ،قق الرغبة المشروعة للمستهلك من اقتنائه للمنتوجمتى لم تتح

  .2إلى أن الرغبة المشروعة لمستعمل المنتوج لا یجب أن تقدر تقدیرا شخصیا

 Inconcretoالرغبة الخاصة  أن یأخذ بعین الاعتبار القاضي لا یجب علىف

هي رغبة تتغیر حسب ف In abstracto .تقدیرا مجردا تقدر ولكن بمستعمل المنتوج الضار
  .وثروات المستعمل ،درجات السن، الجنس

                                                             
  .131بن طریة معمر،مرجع سابق،ص-1

2-L’article 1386-4 du code civil qui définit la défectuosité du produit comme une absence de la 
« sécurité à la quelle on peut légitimement s’attendre » eut pour vocation d’anéantir l’appréciation 
du comportement du professionnel, l’aléa et des dangers potentiels, en somme, de dépasser la 
complexité des conditions subjectives des régimes traditionnels  l’analyse des actes du fabricant ne 
représente plus le raisonnement. Voir : THIVER (J.L), op. cit, p8. 
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تحولا في نظام مساءلة على سبیل المثال عرف  القانون الأمریكي هو الآخرف
، إلى "بدعوى الإهمال"المنتج، من نظام قائم على تحلیل سلوك المنتج في إطار ما یسمى 

وفقا للاتجاه الفقهي السائد هناك، و  ."وجمعیوبیة المنت"نظام للمساءلة موضوعي قوامه 
مسؤولیة المنتج وفقا للتوجیه ف 1.المنتوج  لا في سلوك المنتج والقائل بوجوب الطعن في

الأوروبي والتشریع الفرنسي من جهة، وأحكام القانون الأمریكي من جهة أخرى قائمة في 
نتوج وفقا لمرجعیة مألوفة مجملها على فكرة المنتوج المعیب، حیث یتم تقدیر معیوبیة الم

توقعات المستهلك العادي من المنتوج المعروض "في القانون الأمریكي المتمثلة في 
والذي یقترب كثیرا من معیار " بمعیار توقعات المستهلك"، أو ما یسمى "للاستهلاك

  .المعتمد في التوجیه الأوروبي والقانون الفرنسي" الرغبات المشروعة لجمهور المستهلكین"

المتعلق بحمایة  03-09من قانون  9المشرع الجزائري في المادة  ذكرولقد 
یجب أن تكون المنتوجات " :معیار تقدیر عیب المنتوج بحیث المستهلك وقمع الغش 

المشروع الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال 
لك وأمنه ومصالحه، وذلك ضمن بصحة المسته االمنتظر منها، وأن لا تلحق ضرر 

 "الشروط العادیة للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلین
جاء موافقا  - المنتظر المشروع الاستعمال –المشرع الجزائري  اعتمده لذير اایفالمع
 المدنيفي حین لم یتناول النص الوارد في القانون  .2المشرع الفرنسي ار التي اعتمدهیللمع

ار یالذي تضمن مسؤولیة المنتج، المقصود بعیب المنتوج، ولا المع) مكرر 140( الجزائري
 .لتقریر أو لاعتبار المنتوج أنه معیب یعتمد علیه ذيال

                                                             
1-le droit américain de la responsabilité du fait des produits s’est orienté vers l’émergence d’une action 
spécifique en responsabilité stricte. Progressivement, il s’est dépouillé de l’exigence de la faute du 
fabricant et du principe de la relativité des conventions. Voir : MARKOVITS (Y), op.cit, p11. 

 یمكن للجمهور أن یتطلب سلامة مطلقة في المنتوج أو الخدمة، وأنه من حق المستهلك أن تتوافق سلامته مع لا-2
الحالة الراهنة للتقنیة والعلم، ومع شروط استعمال المنتوج أو الخدمة، فإن المشرع الفرنسي ربط تطلب السلامة بقید 

  .403مرجع سابق، ص ،...محمد بودالي، حمایة المستهلك: أنظر. وعة، أي مشروعیة الرغبة في الاستهلاكالمشر 
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یجب  الإنسانيجسم ال الأدویة، أو منتوجات إنتاجفي مجال إن مسؤولیة المنتج 
. 1، والمتعلق بضمان المنتج متوافرااستبعادها إذا كان التوقع المشروع للشخص المعتاد

نتیجة الطبیعة الخاصة لجسم المریض وهو ما یسمى بالضرر  حدث  الضرر لكن 
هذا الاتجاه فاستبعد مسؤولیة المنتج عن  –في فرنسا  –ولقد أید القضاء . الاستثنائي

حیث ثبت خلو المنتج من الصفات .  الأضرار التي سببها استخدام بعض المراهم
. وما حدث من ضرر كان نتیجة الطبیعة الخاصة لجلد الشخص الذي استخدمه. ةالخطر 

ى إل،)×(سیدة ال تعرض تتمثل في. ثلة عرضت على القضاء الفرنسيوفي قضیة مما
الكبد في التهاب ض لقاح ضد مر  عند أخذها (de Guillain barré )أعراض مرض

 Vaccin G enhevac) ،هو )×(السیدة للإشارة فإن الدواء الذي أخذته،1995سبتمبر 

c)  من طرف شركة  1989قد وضع في السوق منذ.)(Société pasteur vaccins  
بالتعویض عن الضرر الذي  هذه الأخیرة طالبت )×(بعد ظهور أعراض على السیدة ف

لحق بها، وتم قبول طلبها وحكم لها بالتعویض، بالإضافة إلى تعویض آخر للصندوق 
لكن الشركة المنتجة للقاح طعنت في القرار . كورسلتجار لمدینة الجهوي للحرفیین وا

للقاح یرتب آثار الصادر، بحیث أن قضاة الموضوع لم یأخذوا بعین الاعتبار بأن تناول ا
 Neuropathies)×(فإصابة السیدة ، دواءلنشرة المرفقة بالا جانبیة، وتم الإشارة إلیها في 

périphériques لا یجعل من ، و ا، فهي قلیلة الحدوثث دائملا تحدعراض بتلك الأ
نقض تم لهذا السبب و ). ×(لا یتوافق مع حالة السیدة  بحیثالمنتوج محل النزاع معیب، 

  .وإلغاء القرار
                                                             

  : أنظر كذلك. 39مرجع سابق، ص،...محمد بودالي، مسؤولیة المنتج-1
Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à la quelle on peut légitimement 
s’attendre, la formule invite à une appréciation objective, et non pas liée à la personne très précise 
qui a traité avec le vendeur, derrière le pronom « on » c’est le grand public, version moderne du 
bon père de famille, qui est visé. Et la sécurité à la quelle on peut légitimement s’attendre, ce qui la 
encore s’apprécie in abstracto. Voir : LEVENEUR (C), «  La sécurité à laquelle on peut 
légitimement s’attendre n’est pas absolu », juris-classeur, contrats – concurrence, consommation, 
n5,2006 , p22.    
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تقدیر عیب المنتوج یكون وفقا لمعیار موضوعي، دون الالتفات للتوقعات الخاصة ف
 .  1بالمضرور

، 2من شأن المستهلكین فقط لمتوقعة أمرأو ا ،هناك من یرى أن الرغبة المشروعةو 
وفي ذات الوقت . إذ لیس من حق المهنیین أن یحددوا ما هو حسن أو رديء لعملائهم

لیس من حق المستهلك أیضا أن ینتظر أو یتوقع إلا ما هو معقول، في ضوء الظروف 
 .3الاقتصادیة، والحالة التقنیة القائمة

                                                             
1-Un médicament pourra être considéré comme défectueux, malgré ses effets bénéfiques si le 
fabricant n’a pas indiqué au consommateur de manière approprie les effets secondaires 
indésirables. Les mises en garde doivent en outre être adressé à tous les usagers prévisibles du 
produit, le fabricant doit mettre en garde  non seulement contre les dangers liés à une utilisation 
normale du produit, mais encore contre ceux qui pourraient résulter d’une possible utilisation 
anormale dont il a ou devrait avoir connaissance. Voir : LAUDE (A)& LEGOFFIC (C), op. cit, 
p1417. 

. یمكن أن یكون لها أعراض جانبیة، فلا یمكن لأحد أن ینتظر السلامة المطلقة) الأدویة(إن معظم منتوجات الصحة 
ة ئأن منتوج ما معیب وفق لأحكام التوجیه إذا كان ذلك المنتوج لم یتوافق مع الوضع الصحي، أو لف إعلانفلا یمكن 

  .ة فقطمعین
بل یجب فوق ذلك تحقق الضرر، فلقد تطلب . ولما كان مجرد وجود العیب بالمنتج لا یكفي وحده لمساءلة المنتج

القضاء في أحكامه المتتابعة ضرورة بیان عیب المنتج والضرر الذي یسببه في نشرة مصاحبة للمنتج ومنذ ذلك بدء 
  .ضمان البائع المهني التزام

شرة الدواء الذي یسبب الغثیان أو یحظر على مرضى القلب تناوله لما قد یسببه من نوبات مثال ذلك أن یبین في ن
هبوط في القلب، وبعض الأدویة یحظر تناولها لمرض قرحة المعدة لما قد یسببه من نزیف فیجب بیان هذا العیب وما 

   .47محمد محي الدین إبراهیم سلیم، مرجع سابق، ص: أنظر. قد یسببه من ضرر
2-Quant à l’adverbe « légitiment », il renforcerait la garantie offerte aux personnes de « pouvoir 
s’attendre à une sécurité satisfaisante du produit alimentaire, selon les travaux préparatoires, 
l’emploi de cet adverbe devait conférer une interprétation suffisamment floue pour qu’elle soit 
librement appliquée par tous les Etats européens, de même, l’emploi du pronom personnel 
« on » dans l’article 1386 – 4 du code civil, désigne   les attentes du grand public  et non celle du 
consommateur, ce qui semble confirmer l’hypothèse du caractère souple de l’interprétation de la 
preuve du défaut au profit de la victime. Voir : THIVER (J-L), op. cit, p145. 
3-Le niveau de sécurité doit correspondre à celui auquel le consommateur peut «  légitimement 
s’attendre » cette référence à l’attente légitime du consommateur a pour conséquence d’éliminer 
toute appréciation souveraine de la sécurité par les professionnels. Il ne leur appartient pas de 
décider unilatéralement du caractère dangereux ou pas du produit… l’attente du consommateur ne 
peut être considéré comme légitime que si la sécurité requise est accessible en l’état actuel de la 
technique et du progrès scientifique. Voir :KAHLOULA (M) & MEKAMCHA, « La protection 
du consommateur en droit Algérien », première  partie, Revue IDARA, 1995, p13. 
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لتفادي  وحرصا من المشرع. ة للقاضيإن تقدیر العیب یخضع للسلطة التقدیری
مشروعیة وضع الضوابط الموضوعیة للسلطة التقدیریة للقاضي في تقییم  تعسف القضاة

ونص . 1التي یتحدد بها تقدیر السلامة محل التوقع المشروع التوقع فقد أورد العناصر
ار  كل على القاضي أن یأخذ بعین الاعتب. التوجیه الأوروبي في المادة السادسة منه

الظروف، لا سیما الكیفیة التي عرض من خلالها المنتوج، استعمال المنتوج استعمالا 
 ینا تناولمما یستوجب عل .2الذي وضع فیه المنتوج للتداول) الوقت(عقلانیا، واللحظة 

 .هذه العوامل

 على تقدیر عیب المنتوج القاضي العوامل التي تساعد:  

من القانون المدني  1386/4روبي، والمادة من التوجیه الأو  6تناولت المادة 
للإشارة فإنها  .الفرنسي مجموعة من العوامل التي تساعد القاضي في تقدیره لعیب المنتوج

الاعتماد على فیمكن للقضاء عن طریق الاجتهاد  عوامل وردت على سبیل المثال، 
 .عوامل أخرى بحسب ظروف القضیة

  :المظهر الخارجي للمنتج -1

عاتق المنتج التزام بتحذیر المستهلك وتوعیته بمخاطر المنتج، ویجب أن یقع على 
ویدل على . یتم الإخطار في مظهر واضح ومحدد للمخاطر التي یمكن حدوثها من المنتج

ذلك إمارات عدیدة كالمظهر الخارجي للمنتج والبیانات الموضوعة علیه وكذلك تحذیرات 
                                                             

1-Le remplacement de la « faute » par le « défaut » s’exercerait, en application de l’article 6-1 de la 
directive, par la prévalence de l’appréciation des « circonstances particulières ayant engendré » le 
défaut  de l’aliment. La notion de « fait » instituée par l’article 1386 -4 du code civil. Représente 
l’ensemble des événements considérés indépendamment du droit. Il peut s’agir de la présentation 
du produit de l’usage qui peut en être « raisonnablement » attendu du moment de sa mise en 
circulation.  
La notion de « circonstances particulières » doit être appréciée en dehors des améliorations et des 
innovations que le fabricant aurait pu apporter au produit. Voir : THIVER (J-L), op. cit, p75.            

 .GHESTIN (C), op. cit, p119:ر كذلكانظ.  432علي فتاك، مرجع سابق، ص-2
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م المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج فیجب على كل متدخل أن یعل. 1الاستعمال
 .ووضع العلامات ،الذي یضعه للاستهلاك بواسطة الوسم

الوضوح بشأن على عاتق كل متدخل التزام مراعاة قد وضع الجزائري  المشرعفنجد 
یجب أن " :على أنه 03-09من قانون  18المعلومات التي یحررها فنص في المادة 

یقة الاستخدام ودلیل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل تحرر بیانات الوسم وطر 
معلومة أخرى منصوص علیها في التنظیم الساري المفعول باللغة العربیة أساسا، وعلى 

، یمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكین، الإضافةسبیل 
  ".وبطریقة مرئیة ومقروءة ومتعذر محوها

إیصال أكبر قدر ممكن من المعلومات الضروریة لقیام المستهلك  فالوسم یساهم في
بالاختیار الصحیح، بفضل عدد من المعلومات المتعلقة بالمنتوج، نوعیته، سعره، شروط 

حتى  استخدامه، التاریخ المحدد لاستهلاكه، وبعض إجراءات الأمن الواجب احترامها، لذا
فیجب أن یكون .ل الوضوح لإعلام المستهلكأن یراعي المتدخ لا بد یةیكون للوسم  فعال

، 2للوقایة منهاالتخدیر میسور الفهم، واضح الدلالة في بیان المخاطر والوسائل اللازمة 
بداهة، إلا إذا جاء التحذیر خالیا من المصطلحات الفنیة المعقدة التي  ىأتتوهو ما لا ی

                                                             
على سبیل المثال یجب أن تحتوي نشرة الدواء على تحذیر من استعماله في ظروف معینة كتحذیر من یعانون من ف-1

. فرط الحساسیة من استخدامه مثلا، وبعض الأدویة المسكنة للألم لا یجوز تناولها من قبل من لدیهم قرحة المعدة
ك قضي بإلزام أحد صانعي الدواء بتعویض المضرور عما أصابه من أضرار وتخلص وقائع الدعوى وهكذا وتطبیقا لذل

والذي یشترط قبل تناوله تسخین الأمبول لمدة . في أن أحد المرضى استدعت حالته استخدام بعض أمبولات دواء معین
إلى انفجار الأمبول وتطایرت منه قطع وفي إحدى مرات التسخین تجاوز المریض المدة المحددة لذلك، مما أدى . معینة

الزجاج فأصابت عینیه وقد أخذت المحكمة على المنتج عدم تحذیره للمستهلك من شدة الانفجار الذي یمكن حدوثه في 
  .51محمد محي الدین إبراهیم سلیم، مرجع سابق، ص: أنظر. حالة تجاوز مدة الغلیان

2-La référence première au critère de la présentation révèle l’importance de l’information délivrée 
par le producteur sur les dangers attachés au produit. Elle invite, notamment à tenir compte des 
informations figurant sur le mode d’emploi ainsi que sur les notices de présentations des produits 
de santé. Il en résulte que l’appréciation du caractère défectueux d’un médicament se fait en tenant 
compte de l’information relative aux effets indésirables délivrée sur la notice. Voir : BACACHE- 
GIBEILI (M), Traité de droit civil : les obligations, la responsabilité civile extracontractuelle, 
tome 5, 2 édition, économica, paris, 2012, p783. 
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 كین المشتري منوالغرض من هذا الشرط هو تم. یتعذر على غیر المتخصص فهمها
إلیه، وإلا ما كانت لهذه المعلومات فائدة حقیقیة، المعلومات التي یقدمها المنتج  استیعاب

وقد أحسنت محكمة الجنح الفرنسیة ب لیون في هذا . ولما حققت الهدف المقصود منها
وملخصها أن  )SINQ- SEPT)الصدد التعبیر عن هذا الالتزام في القضیة المشهورة

اتضح أن سبب الحریق كان استعمال . شخصا 150في مرقص راح ضحیته حریقا شب 
عال في طلاء جدرانه، دون أن ینبه منتج هذا الطلاء مستعملیه مادة شدیدة القابلیة للاشت

یجب على كل شخص "لاتخاذ التدابیر اللازمة للوقایة من خطورته، وقررت المحكمة أنه 
ئرة استهلاك مواد أو أشیاء یمكن أن تمثل یصنع أو یبیع أو یدخل بأیة طریقة إلى دا

خطرا، أن ینبه إلى هذا الخطر، ویحدد ویوصي بالاحتیاطات الضروریة لكل مستعمل 
بها تتضمن تحذیرا كاملا،  ةوعلى ذلك فتسلیم مادة خطیرة دون بیانات إرشادیة مرفق

ن قانون م 319وفقا للمادة  الإهمالصریحا، ومفهوما لكل المستعملین مكونا لجریمة 
 .1العقوبات الفرنسي

فالإعلام الصادر من المحترف أو المؤسسات هو في نفس الوقت إعلام خطیر 
وضروري، لأن من شأن انفراد المحترف بالعلم بالمنتجات أو الخدمات التي یعرضها في 

هتم بذكر محاسن السلع السوق أن تجعل من الإعلام المطلوب منه إعلاما جذابا ومغریا ی
من هنا . عن التعاقد لامتنععلمها المستهلك  عن عیوبها التي لو النظربغض ت، والخدما

وجب على المحترف أن یقدم إلى المستهلك أو المشتري العادي إعلاما حقیقیا موضوعیا، 
  .2والذي یعجز الإشهار أو الإعلان عن تقدیمه

                                                             
أطروحة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون،  ،"دراسة مقارنة: المسؤولیة المدنیة للمنتج"سي یوسف زاهیة، كجار-1

  .151، ص2005جامعة تیزي وزو، 
، 2005الجزائر، ،، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزیعي نطاق عقود الخدماتالالتزام بالنصیحة فمحمد،  بودالي-2

  .9ص
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مها للمستهلك التي یجب قانونا للبائع المنتج تقدی  الإلزامیةإلى جانب البیانات و 
بیانات أو  أیضا تقدیم واعیة وحرة، یجوز للبائع إرادةلتمكین هذا الأخیر من التعبیر عن 

ترقیة تلك المنتوجات والخدمات لإغراء المستهلك ودفعه على بمعلومات إضافیة تتعلق 
ب على عاتقه التزامات إضافیة تتمثل في فعل البائع أو المنتج ذلك، ترت نْ اقتنائها وإ 

ب تقدیم بیانات صحیحة ونزیهة، كما یجب علیه احترام المصطلحات الرسمیة وجو 
المستعملة في المیدان الاقتصادي، وكذلك المقاییس والمواصفات حتى ولو لم تكن 

في قضیة  2009والقضاء الفرنسي في حكم لمحكمة النقض صادر في جویلیة  .1معتمدة
الالتهاب الكبدي  وزعت لقاح ضدبحیث  MSDباستور بین سیدة وشركة 

vaccination anti-hépatite B  في حین ) ظهور بقع(عانت من عوارض بحیث
إلى مثل هذا فیه حالیا یجب أن تشیر  المرفقة باللقاح وصفةبأن ال یداللأشار قاموس 

واعتبرت محكمة النقض أن المنتج . العارض، لكن المنتج أهمل الإشارة إلى هذه المعلومة
ولكنه مذنب لأنه لم یشر إلى إمكانیة حدوث بقع نتیجة  ،ع هذا المنتوجلیس مذنب لأنه وز 

  .2أخذ اللقاح

یكفي التحذیر بأنها إلى أنه لا  - بصدد المنتوجات الدوائیة –ذهبت محكمة روان و 
لا تستخدم إلا بأمر الطبیب دون ذكر أنها مواد سامة أو حارقة، بل یجب على المنتج 

عن مدة صلاحیة الدواء للاستعمال، والأضرار التي تنجم  أیضا إخبار المستهلك المریض
عن تعاطیه لمدة طویلة أو بجرعات كثیرة، وآثاره الجانبیة، والحالات التي یمنع تعاطیه 

                                                             
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  ،"التزام البائع بتقدیم المعلومات كالتزام تبعي للالتزام بالتسلیم"لطیفة،  رزو  أما-1

  .97، ص2009- 3والاقتصادیة والسیاسیة، عدد
2-Ce qui est  reproché au producteur du vaccin non pas d’avoir commercialisé ce produit (ce 
vaccin) est d’ailleurs toujours disponible sur le marché, et la vaccination contre l’hépatite B est 
toujours recommandée par l’organisation mondiale de la santé mais de n’avoir pas fait figurer dans 
sa notice de présentation la poussée de sclérose en plaques au nombre des effets secondaires 
indésirables possibles. Voir : LEVENEUR (L), « Responsabilité du fait des produits 
défectueux : la notice de présentation actuelle d’un vaccin suffit-elle à démontrer 
l’insuffisance de la notice antérieur », juris classeur, contrat- concurrence- consommation, 
novembre, 2009, p23. 
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      فیها وضرورة أن یكون استعماله تحت إشراف طبي وكیفیة الاحتفاظ به بعد 
  .1الخ ...فتحه

  : الاستعمال دون إفراط -2

تج أن یتوقع استخدام المنتج بطریقة سیئة، وبناء على ذلك یجب یجب على المن
بحیث تمر بعدة مراحل قبل فتحها من . 2علیه ضبط عملیة التعبئة خاصة للمواد الخطرة

المنتج من المسؤولیة لا بد أن یكون  و حتى الكبار العابثین، وحتى یعفىالأطفال أ
اما في إحداث الضرر، ویأتي ذلك من وه االاستعمال الخاطئ للمضرور قد لعب دورا كبیر 
یجب على المنتج أن یحرص على .توقعاتالالاستخدام غیر الطبیعي للمنتج بدرجة تجاوز 

كمال التحذیر على وجه الخصوص بالنسبة للمنتجات التي تنطوي على درجة عالیة من 
، وكذلك الخطورة، كالمنتجات السامة والمنتجات القابلة للاشتعال، والمنتجات الدوائیة

فرنسیة صریحة في كون المنتجات المحفوظة أي المصبرة، فقد كانت محكمة النقص ال
كاملا بالنسبة لهذه المنتجات وبالنسبة للمنتوجات السامة، قضت  یجب أن یكون التحذیر

إذا أصیب مزارع بعجز دائم في عینیه نتیجة لتطایر بعض ذرات من "هذه المحكمة بأنه 
، ولا الإصابةفیلیات بفعل الریح، فإن المنتج یكون مسؤولا عن هذه المادة المقاومة للط

یمكنه التحلل من المسؤولیة إذا استند إلى قیامه بلفت انتباه العملاء إلى ضرورة غسل 
الوجه والیدین بعد استعمال هذه المادة وعدم تركها فترة طویلة على الجلد، إذ كان یتعین 

ین حتى وبكل وضوح مخاطرها الجسیمة على العینعلیه أن یبین لهم على وجه الدقة 
 .یتسنى لهم اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لتجنبها

على المقتني أن یستعلم فیلتزم بأن لا یبقى في موقف سلبي، فعلیه أن یكتسب حدا و 
                                                             

  .149ص -147مرجع سابق، ص،...سي یوسف زاهیة، المسؤولیة المدنیة كجار-1
2-Un produit dangereux peut ne pas être défectueux dès lors que l’information relative aux dangers 
d’utilisation et aux effets indésirables est correctement délivrée. Voir : BACACHE-GIBEILI (M), 
op.cit, p783. 
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من المعلومات وعلیه التدقیق في المنتوج، بفتح الغلاف، وتجریب الشيء، تشغیل 
أن یكون المقتني رجلا حریصا مهتما بمصالحه لأن الحمایة لها فلا بد . الخ ...الجهاز

حدودها رغم أن هناك قرینة قانونیة على جهل المشتري بالشيء، إلا أنه علیه أن یسعى 
إلى الاستعلام، فلا یجوز للمشتري أن یتذرع وراء عدم علمه في جمیع الحالات اللهم إلا 

 . إذا كان خطأ مشروعا یمكن قبوله

ذه المعرفة تكون من اختصاص قاضي الموضوع وذلك بالنظر إلى وتقدیر ه
وإذا سلمنا بأن المستهلك هو الطرف الضعیف فقد . الإعلامالشخص المستهلك وظروف 

لكثیر یمكنه أن یجهل ا لقوي لأنهضعیة الطرف الا یوجد البائع المنتج أو الموزع في و 
لبائع على احتیاجاته أو لأنه لا یمكنه لأن المشتري لم ینبه ا سواء ،تبعا للظروف والأحوال

  .أن یعرف نظرا لظروف خارجیة تعود للحالة التقنیة للمنتوج

إن البائع قد لا یعرف احتیاجات المستهلك وما یؤول إلیه هذا المنتوج وبالتالي 
یستوجب الأمر على المشتري إحاطة علم البائع عن الاستعمال الخاص الذي ینوي القیام 

المستهلك قد استعمل الشيء لغیر الغرض المخصص له أو كان استعمال  به، وإذا كان
  .1الشيء غیر مطابق لطبیعته تسقط علیه دعوى الضمان

 :الذي وضع فیه المنتج للتداول) الوقت(الفترة  – 3

إن ظهور منتج جدید أكثر فعالیة من منتج قدیم لا یجعل من المنتج القدیم معیبا فلا 
  .2لاعتباره منتجا معیبا. الفائدة، ومقدار الخطر من استعمال المنتجیتم النظر إلى مقدار 

                                                             
  .98أمازور لطیفة، مرجع سابق، ص-1

2-L’appréciation de la sécurité à laquelle on peut « légitimement » s’attendre ne soit pas remplie a 
partir du moment où le risque couru est excessif par rapport aux bénéfices que l’on peut espérer en 
utilisant le produit. Voir : Boutonnet (M), op, cit, p469. 

  .284ص مرجع سابق، جابر محجوب علي،: أنظر كذلك
إن المشرع الفرنسي یوجب على المضرور إقامة الدلیل على الحادثة المؤدیة لقیام المسؤولیة  le fait générateurهذه الحادثة 

في تصیغها، وإنما تتمثل في عیب السلعة إذا  لا تتمثل في خطأ في تصمیم السلعة أو Le défaut du produitوالسلعة تكون معیبة
ومنها تقدیم السلعة، والاستعمال المنتظر، (یع الظروف المحیطة لم تتضمن الأمان الذي یحق للجمهور أن ینتظره، في ضوء جم

  .وعلى العكس فلا یعد المنتج معیبا لمجرد أن منتجا آخر أتقن منه، قد طرح في التداول فیما بعد )ولحظة طرحها في التداول
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نستخلص بأن المتضرر لا یثبت عیب المنتوج باستناده إلى خطأ المنتج في 
تصنیعه لمنتوجه، لأن مثل هذا الإثبات یخرجنا من نطاق هذه المسؤولیة ویدخلنا في 

  .1نطاق العیوب الخفیة

  الفرع الثالث

  جإثبات عیب المنتو 

إثبات عیب المنتج شرط مقید لقیام مسؤولیة المنتج، إذ لا یكفي وقوع الضرر بسبب 
وجود عیب بالمنتج بمعنى أنه لا یمكن القول إثبات المنتج لقیام المسؤولیة بل لا بد من 

إلا أنه لا یطالب بإثبات قدم العیب مثل ما هو الوضع في  .بحتمیة أن المنتج معیب
  .2یة، أین یشترط على المشتري أن یثبت قدم العیبدعوى ضمان العیوب الخف

یجب على المضرور  ومع ذلك ،الرغم من أن مسؤولیة المنتج موضوعیةفعلى 
ویبدو هذا العبء ثقیلا خاصة فیما یتعلق بالنواحي الفنیة التي قد  .إثبات عیب المنتج
  .3یجهلها المضرور

                                                             
1-Le « défaut de conception » n’apparaît réellement fondamental dans les mécanismes 
d’appréciation de la défectuosité « objective » des produits, qui semble ne requérir, selon la 
jurisprudence, que la preuve d’un danger provenant d’un des principes actifs du produit. 
La solution sur la preuve d’un « défaut de conception » se rapprocherait davantage de la notion de 
« vice » en ce qu’elle requerrait une analyse in concret des anomalies du produit, alors que les 
principes probatoires  de la loi du 19 mai 1998 s’appuieraient surtout sur des éléments externes au 
produit. La dangerosité, l’absence de sureté, la sécurité à la quelle on peut s’attendre, N’y aurait –il 
pas lieu d’observer que, dans tous les cas, le consommateur est supposé devoir faire confiance au 
professionnel, à sa compétence et à son sérieux ?. Voir : THIVER (J-L), op. cit, p103. 
2On sait que la mise en œuvre de la garantie des vices cachés il appartient au demandeur de faire la 
preuve de l’antériorité du défaut par rapport à la livraison. Cela revient à mettre à la charge du 
consommateur les frais d’expertises souvent complexes et toujours coûteuses. Ce n’est cependant 
qu’après de longue discussions que, d’abord à Strasbourg puis à Bruxelles, le principe a été admis 
de mettre cette preuve à la charge du producteur, la justification de ce choix tient au fait que le 
dernier sera généralement le mieux à même d’établir que son produit ne comportait aucun défaut 
lorsqu’il a été mis en circulation. Voir : GHESTIN (J), de la responsabilité du fait des produits 
défectueux…,op.cit, p1209. 
3-L’appréciation « objective de la qualité des aliments au sens des dispositions des articles 1386-1 
et suivants, se fonde en effet sur l’activité, le secteur commercial ou industriel et non plus sur la 
faute du fabricant. Voir : THIVER (J-L), op. cit, p70. 



 حماية المستهلك في إطار مسؤولية المنتج الناشئة عن المنتجات المعيبة                   : ثانيالباب ال
 

229 
 

لا تسمح باكتشاف العیب  كون محدودة بحیثتالمعرفة العلمیة قد إضافة إلى أن 
عند حدوث الضرر، فكیف یتمكن المتضرر من إثبات عیب منتوج والوسائل أو الیقین 

  .  1هالعلمي لم یكتشف ولم یتحقق بعد من وجود

حقیقة أن التقدم العلمي قدم للبشریة سلعا أكثر رفاهیة وجعلها أكثر رخاء، إلا أن 
وقد لا یكون من الممكن . حیاة الناستهدد  اهذه السلع تحمل في ذات الوقت أخطار 

 .اكتشافها في حدود المعرفة الفنیة السائدة وقت الإنتاج، أو وقت طرح المنتج للتداول

، على أساس أن العیب یأتي )المتضرر( یقع على عاتق المدعي الإثباتفعبء 
على خلاف الأصل، فالأصل براءة المنتوج من العیب، ومن یدعي خلاف الأصل وجب 

والمدعي غیر ملزم بإثبات قدم العیب، على خلاف ما علیه الأمر في . إثبات ذلك علیه
الالتزام بالضمان، وإنما یكفي أن یثبت الضحیة أنه في لحظة الضرر، الشيء لم یمنحه 

  . 2السلامة التي یمكن توقعها قانونا

م والمدعي غیر ملزم أیضا بإثبات عل ،الضرر وبأن الأمر الأخیر تسبب في إحداث
وإجراء الخبرة أمر ضروري لإثبات أن المنتج معیب، بكل ما سیواجهه . المتدخل بالعیب

العلمیة التي قد تحول دون اكتشاف العیب كما  محدودیة الإمكانیات للمعرفةو  كالیف،من ت

                                                             
1-…………L’incertitude des connaissances scientifiques et techniques est exclusive du défaut de 
Sécurité, l’état actuel des techniques ne comprenant que ce qui est certain, l’incertitude ou, en 
d’autres termes équivaut à une absence de défaut, d’autre part le défaut d’utilisation du produit, si 
celle – ci sont en accord avec l’état des connaissances scientifiques, l’utilisateur doit s’y conformer 
et ne peut reprocher un défaut du produit. Elles prouvent directement l’absence de défaut. Voir : 
Boutonnet (M), op.cit, p469. Voir aussi : BORGHETTI (J.S), op.cit, p515. 
Toutes les lois de transposition affirment  à l’instar de la directive que la victime ou la personne 
exerçant l’action en responsabilité doit prouver le défaut, le dommage et le lien de causalité entre 
ces deux éléments. Seul le droit  Italien a complété cette règle, de manière très heureuse au 
demeurant, en prévoyant que, s’il apparait vraisemblable que le dommage a été causé par un défaut 
du produit, le juge peut ordonner que les frais d’expertise soient avancés par le producteur.  

، العدد 9مجلة كلیة الحقوق، جامعة النهرین، المجلد  ،"سؤولیة المدنیة عن مخاطر التطور التقنيالم"درع حماد، -2
  .206،ص2006، 16
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 .1سبق الإشارة إلیه آنفا

ن فعلى سبیل المثال إذا تناول شخص أغذیة كانت سببا في حدوث له تسمم، قد یكو 
، فكیف یمكن أن یثبت بأن ذلك المنتج دون الآخر هو طویل في الحین أو على مدى

وكیف له أن یثبت سبب التسمم الذي حدث له . الذي كان السبب في حدوث ضرر
  .2أنه قد تناوله بشكل مستمر لعدة أشهر أو عدة سنوات. بالتدریج

نزاع، نجده الحل الدواء هو میكون والقضاء الفرنسي في معالجته للقضایا أین 
المحكمة قد أعفت  ، حیث3یخفف من عبء الإثبات الذي یقع على عاتق المتضرر

إلى غطاء الدواء  برت بأن الضرر الحاصل یرجع المتضرر من عبء الإثبات، واعت
  .4بأي إثبات المتضرر بدون أن تطالب. غیر قابل للهضمال

إلى ضیاع حقه في  تكلیف المدعي المضرور بإثبات عیب السلعة قد یؤديإن 
التعویض لصعوبة إثبات ذلك في أغلب الأحوال نظرا للتعقیدات الفنیة التي تكون علیها 

 لذلك،ونقص إمكانیاته في هذا الشأن. معظم المنتجات مع عجز المستهلك في الأصل
ه من ؤ قته مع المنتج، فإنه یتعین إعفالمضرور باعتباره الطرف الضعیف في علالحمایة و 

                                                             
1-La difficulté viendra pour la victime d’établir le défaut du produit, ce sera bien souvent évident, 
sinon qu’une expertise sera presque toujours nécessaires mais dans les cas limités. Voir : 
Beauchard, (J), op.cit., p342. 
2-Et que la réside la cause du dommage dont la réparation est demandée. Voir : GENES (B), op -  
cit, p219. 
3-…..Les médicaments, parmi les produits de santé, sont ceux dont le contentieux est le plus vif 
dans l’actualité juridique. La rigueur de la jurisprudence quant à l’exigence de preuve du défaut 
pourrait décourager les victimes voulant intenter une action en justice contre les professionnels de 
la santé. Voir : KHEIRBEK (L), « Les fonctions de responsabilité du fait des produits 
défectueux entre réparation et prévention », presses universitaires d’Aix -  MARSEILLE, 2011, 
p142.   
4-Dans un arrêt du 3 mars 1998, alors que le pouvoir reprochait à la cour d’appel de n’avoir pas 
caractérisé le défaut du médicament, puisque ce dernier possédait un effet thérapeutique conforme 
aux données acquises de la sciences et ne présentait pas de dangers supérieurs à l’effet 
thérapeutique escompte, la cour de cassation rejette ce moyen en déclarant que le préjudice de la 
victime était imputable aux caractéristiques de l’enveloppe non digestible du comprimé or, sans 
aller jusqu'à soutenir que cet arrêt met fin  à l’exigence de la preuve du défaut, on peut au moins y 
avoir  un assouplissement de l’objet de la preuve, la victime se contente de prouver l’anormalité du 
dommage pour démontrer le défaut. voir : Boutonnet (M), op.cit., p471. 
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ب السلعة وإلقاء تبعة ذلك على المنتج، ومن في حكمه، وذلك بتكلیفه هو بأن إثبات عی
یثبت أن السلعة تتوافر فیها درجة الأمان المشروع لسلامة المستهلك، أي أنه بمجرد وقوع 
الضرر بالمستهلك تقوم قرینة على أن المنتج معیب أي لا یتوافر فیه درجة الأمان 

  .1على ذلك المنتج عبء إثبات نفي هذه القرینةالمشروع لسلامة المستهلك ویقع 

  المطلب الرابع

 إثبات علاقة السببیة بین الضرر والعیب

إن المعنى العام لعلاقة السببیة في ظل التوجیه الأوروبي یختلف عن معناه العام 
في القواعد العامة التقلیدیة، إذ أن التوجیه یربط بین الضرر والعیب، في حین تربط 

 لثونظرا لأن العیب لا الخطأ أصبح هو الركن الثا. لتقلیدیة بین الضرر والخطأالقواعد ا
المضرور عبء إقامة علاقة السببیة بین  يللمسؤولیة بعد الضرر، فلذلك یتحمل المدع

وذلك . العیب والضرر، بإثبات أن عیب المنتج هو الذي تسبب في إیقاع الضرر به
ففي أغلب الحالات یصعب على  ،ات المعیبةسیؤدي إلى المساس بحقوق ضحایا المنتج

  .2المتضرر إثبات علاقة السببیة

لقد جعل المشرع الأوروبي عبء إثبات علاقة السببیة بین العیب والضرر، على 
أمام صعوبة إثبات علاقة السببیة، تم افتراض قرینة قانونیة مفادها أن و  عاتق المستهلك

                                                             
  .458طه عبد المولى،مرجع سابق، ص-1
  :أنظر كذلك. 648سیطي عبد الحمید، مرجع سابق، صیعبد الحمید الد-2

- La loi du 19 mai 1998 n’a pas dispensé la victime de faire la preuve du lien de causalité entre la 
défectuosité du produit et le dommage selon une jurisprudence constante et en application des 
principes de sécurité juridique et de prévisibilité, le lien de causalité devrait être certain, direct et 
immédiat. Voir : BUFFELAN- LANORE (Y), op. cit, p836. Voir aussi : THIVER (J- C), op. cit, 
p189. Le rôle de la preuve du lien de causalité classique entre le dommage et la faute ne saurait 
suffire à déclencher, comme l’esprit de directive du 25 juillet 1985 le prescrit, la responsabilité de 
plein droit du professionnel. Le consommateur victime se voit contraint de démontrer la cause 
génératrice du dommage qu’elle allègue la causalité supporterait la preuve d’une exécution 
défectueuse d’une obligation de sécurité ayant généré une atteinte. 
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فهذه القرینة بسیطة یمكن نفیها . قها في التداولالعیب یعتبر موجودا في السلعة عند إطلا
هذا هو العنصر المادي . بإثبات المنتج خلو السلعة من العیب وقت إطلاقها في التداول

لكن إلى جانب ذلك، هناك عنصر معنوي والذي یتمثل . الذي تقوم علیه علاقة السببیة
لكن یمكن للمنتج أن . افي كون السلعة طرحت بإرادة المنتج بمجرد التخلي عن حیازته

یثبت عكس ذلك، بأن یثبت أن السلعة لم یطرحها للتداول بإرادته، بل طرحت من قبل 
 .1شخص سرقها أو شخص مودعا لدیه أو من قبل مخبر

إلا  .بحدوث ضرر من سلعة ما، تعتبر السلعة معیبةلمضرور اإدعاء فلیس مجرد 
ار الناتجة عن تناول بعض الأدویة، أن القضاء الفرنسي في القضایا المتعلقة بالأضر 

  .2من عبء الإثبات الواقع على المستهلك د قرینة لصالح المستهلك بحیث خففاعتم

یتعین النظر فیها  المسؤولیة المدنیة غایتها التعویض المدني لا العقوبة،أن  واعتبارا
 .الفاعل إلى مسلك أن حمایته واجبة قانونا لا النظرو  ما أصابه من ضررو  إلى المصاب

كان  .فمتى ثبت أن الضحیة قد أصابه الأذى في حق من الحقوق الرئیسیة دون وجه حق
المتسبب في هذا الضرر مسؤولا عنه بقطع النظر في مسلكه ما دام هو لیس في حالة 

وذلك لأن كل حق یقابله  القانون المساس بحق غیره،من الحالات التي یخول له فیها 
أن یحترموه ولأن المساس بحق للغیر فیه خرق للواجب المقابل واجب یفترض على الكافة 

بالتالي فهو موجب للضمان بذاته دون حاجة إلى البحث في المسلك الذي و  .لهذا الحق
أو بعبارة أخرى ما دام  ،ارتكابهما دام القانون لم یخول مرتكبه الحق في  أدى إلیه،

                                                             
  .73ص،...مكرر قانون مدني 140هیة، تعلیق على أحكام المادة اسي یوسف ز -1

2-La cour de cassation dans une décision du 27 février 2007 toujours à propos du vaccin contre 
l’hépatite B et de la sclérose en plaques la première chambre civile a souligné, pour écarter 
l’imputabilité, que « le risque lié à la vaccination contre l’hépatite B n’était pas avéré » on 
remarquera que dans cette décision, elle n’exige pas la preuve que la vaccination est la cause de la 
maladie, elle exige seulement la preuve scientifique de l’existence d’un risque. Elle ne remet donc 
pas fondamentalement en cause. L’idée que l’imputabilité du dommage au produit puisse reposer 
sur des présomptions. Elle n’exige pas une preuve scientifique absolue. Voir : BUFFELAN – 
LANORE (Y), op. cit, p840. 



 حماية المستهلك في إطار مسؤولية المنتج الناشئة عن المنتجات المعيبة                   : ثانيالباب ال
 

233 
 

  1.هبتحمل هذا المساس بحق القانون لم یلزم المضرور

على المتضرر أن یثبت علاقة الضرر الذي أصابه بالعیب الذي  لكن أمام كل هذا
لحق بالمنتوج، على عكس ما كانت علیه القواعد التقلیدیة التي كانت تربط الضرر 

 يقیام مسؤولیة المنتج، فعلى المدعبالخطأ، ونظرا لأن العیب لا الخطأ أصبح هو ركن ل
لاقة السببیة بین العیب والضرر، بإثبات أن عیب المضرور أن یتحمل عبء إقامة ع

ونظرا لصعوبة إثبات علاقة السببیة، یمكن . المنتج هو الذي تسبب في إیقاع الضرر به
للقضاء الاستعانة بخبیر، حیث یصعب على المریض إثبات العیب الموجود في 

وله أسراره  أن هذه الأخیرة عبارة عن مركب معقدو  المنتوجات المعقدة كالأدویة خاصة
الخاصة التي لا یستطیع فك رموزها وحل شفراتها إلا المتخصص، وقد ذكر البعض أن 
إثبات علاقة السببیة في المواد الصیدلیة أو الدوائیة لیس أمرا سهلا وواضحا لذلك أول ما 

 .2تلجأ إلیه المعامل الدوائیة هو الدفع بعدم توافر علاقة السببیة، حتى لا تقوم مسؤولیتها

  

   

                                                             
،الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر الفعل الضار:المسؤولیة المدنیة التقصیریةبد العزیز اللصاصمة،ع-1

  .47،ص2002والتوزیع،عمان،
  :أنظر كذلك. 62حاتة غریب شلقامى، مرجع سابق، صش-2

LETOURNEAU (PH), op.cit, (édition 2011), p131. 
La nécessité de la preuve du lien de causalité n’a pas seulement pour effet de rendre plus difficile la 
mise en œuvre de l’action de la victime (nécessitant des expertises judiciaire) elle offre aussi aux 
défendeurs, c’est-à- dire aux producteurs (entendus largement) et aux fournisseurs professionnels, 
de larges possibilités d’échapper à leur responsabilité. Or, la causalité scientifique est distincte de la 
causalité juridique. La première recherche la connaissance objective, la seconde recherche le juste. 
Toutefois, lorsque la causalité scientifique n’est pas établie, la cour de cassation estimait qu’il ne 
saurait y avoir de causalité juridique. 
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  الفصل الثاني

  عن منتجاته المعیبة النظام القانوني لمسؤولیة المنتج
إن الهیمنة الاقتصادیة التي یتمتع بها المحترف لیست السبب الوحید لخضوع 
المستهلك، فهذا الخضوع له سبب آخر یتمثل في عدم قدرة المستهلك على الاستغناء عن 

ذلك أن . تضمنه من قصور أو عیبوعدم استطاعته كشف ما ت ،المنتجات أو الخدمات
سیرة التقدم الصناعي الهائل وما استتبعها من تغلغل المنتوجات الصناعیة في شتى م

مناحي الحیاة أصبح الاستغناء عن تلك المنتوجات أمرا صعبا، لذا أصبح التزام المحترف 
مدة  بضمان السلامة أمرا ضروریا أكثر من أي وقت مضى، فإذا كان الفقه قد أكد منذ

قواعد ضمان العیوب وجود التزام بضمان السلامة في عقد البیع، فإنه ظل یخضعه ل
قضاء الفرنسي الفضل في تأكید استقلال الالتزام بضمان السلامة عن للالخفیة وكان 

تدعم استقلالیة هذا الالتزام بفضل التوجیه الأوروبي و  الالتزام بضمان العیوب الخفیة،
طبیعة قانونیة تمیزه عن غیره من و  ا الالتزام خصائصبحیث أوجد لهذ 473 -85

المبحث (لدعوى مسؤولیة المنتج بالإضافة إلى أحكام خاصة  ،)الأولالمبحث (الأنظمة 
  ).الثاني
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  المبحـث الأول

  طبیعته القانونیةو  التزام المنتج بضمان السلامة خصائص

 ،أقصى حمایة للمضرور إن الهدف من صدور قواعد المسؤولیة الجدیدة هو تحقیق
أن یقابل ذلك قواعد للمسؤولیة تتناسب  زاماان لكالسلع  إنتاجلمواجهة التطور الهائل في و 

حتى یتسنى للمضرور الحصول على حقه في التعویض عن الأضرار . مع هذا الهدف
أن مسؤولیة المنتج ) نساندهم في الموقف(لكن هناك من یرى . الناجمة عن عیب المنتج

 لإقامةنت حقیقة مسؤولیة بقوة القانون، أین نجد المتضرر یعتمد على قرائن إن كا
مسؤولیة المتسبب، باعتبارها مسؤولیة مفترضة، إلا أن المتضرر في هذه المسؤولیة علیه 

ینقص  الأمر الذي1أن یثبت عیب المنتوج، الضرر والعلاقة السببیة بین الضرر والعیب
 .)عن منتجاته المعیبةالمنتج  مسؤولیة(الیة هذا النظام عمن ف

معرفة خصائص وطبیعة الالتزام بضمان السلامة لهما أثر مهم فیما یتعلق بإثبات 
لذا خصصنا  .مسؤولیة المنتج عن الضرر الواقع، نتیجة استهلاك أو استعمال المنتج

الذي یعتبر تمهیدا  ،)الأول المطلب(في  سلامة المنتجدراسة خصائص الالتزام بضمان 
التزام بتحقیق نتیجة أم  وعنایة أ التزام ببذلحدید الطبیعة القانونیة لالتزام المنتج إن كان لت

  ).المطلب الثاني(هو التزام ذو طبیعة خاصة 

  

                                                             
1-L’expression responsabilité de plein droit fait référence habituellement à des responsabilités 
présumées, où la victime est aidée dans démarche de mise en œuvre de la responsabilité par des 
présomptions or ici, rien de tel, la responsabilité repose sur les trois constantes habituelles, un fait 
générateur, le produit défectueux, un dommage et un lien de causalité entre les deux et la victime 
doit faire la preuve de trois éléments. Cette preuve est souvent particulièrement lourde et difficile à 
faire. 
Voir : BUFFELAN-LANORE (Y) &LARRIBAU- TERNEYRE (V), Droit civil : les obligations, 
12 éditions, Dalloz, paris, 2010, p830. 
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  ب الأولالمطل

  خصائص الالتزام بضمان سلامة المنتج

إن الالتزام بضمان السلامة، فكرة ولیدة الحاجة، تمثلت هذه الأخیرة في ظهور 
بأحكام  فجاء التوجیه الأوروبي ئذ،لا تستوعبها النصوص الساریة المفعول وقتأضرار 

فكان لتبني نظریة . معتمدا فیه على مسؤولیة موضوعیةالتقلیدیة تتمیز عن القواعد 
وأنها لا تهدف  ،المسؤولیة الموضوعیة باعتبار أنها تولد تعویض مالي عن الضرر للغیر

وردع المذنب المخطئ، وإنما تهدف أساسا إلى جبر إلى معاقبة مرتكب الخطأ الشخصي 
  .1الضرر ورفع عبئه عن المضرور

فینبني  ،مادیة أو جسدیة اتتوحد قواعده في مواجهة من تلحق به المنتوجات أضرار و 
هذا التوجیه باعتباره خطوة تشریعیة هامة للقضاء على الاختلاف في مواجهة من یصیبه 

سؤولیة عن المنتوجات المعیبة وكذا التوجیه الأوروبي لم والمشرع الفرنسي في الم .الضرر
هذه  لإقامةمسؤولیة المنتج، فهو لم یكتف  لإقامةیأخذا بنظریة تحمل التبعة على إطلاقها 

                                                             
وقد ارتبط تطور المسؤولیة بتطور التأمین، فقد ساهم نظام التأمین من المسؤولیة في تغییر مفاهیم ... - 1

ة وتحولها إلى نظام قانوني یقصد به توفیر حمایة فعالة للمضرور، بحیث یكون ئیالمسؤولیة المدنیة الخط
ثبات الخطأ من جانبه، والتأمین یوفر ضامن مليء موسر بإصلاحه وجبره دون حاجة لإ امحدث الضرر ملتزم

قادر على الدفع من ناحیة، ویرفع عن كاهل محدث الضرر عبء التعویض، فهو یوفر ضمانة فاعلة لصالح 
فتحي عبد الرحیم عبد االله، مرجع سابق، :  أنظر. المضرور، وتخفیف آثار المسؤولیة عن محدث الضرر

  . 71ص- 70ص
Toute l’évolution objective de la responsabilité ne fut possible qu’en raison d’un autre phénomène 
sociale de grande importance, à savoir le développement de l’assurance de responsabilité, apparue 
à la même époque « elle était auparavant jugée immorale » elle aboutit à décharger le responsable 
du paiement  effectif de l’indemnité en le garantissant contre les incidences pécuniaires de sa 
responsabilité si l’assurance de responsabilité est une conséquence de la responsabilité civile…… 
en l’absence d’assurance, les tribunaux hésiteraient sans doute davantage à condamner des 
responsables n’ayant commis aucune faute au paiement d’indemnités élevées qui les conduiraient 
souvent à la ruine. Voir : Jourdain (P), Les principes de la responsabilité civile,5édition, 
DALLOZ, 2000, p10.    
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المسؤولیة بمجرد حدوث الضرر، ویرجع السبب في عدم الأخذ بنظریة تحمل التبعة بشكل 
بین لتوازن في العلاقة ا لعدم دراغایة في التطرف ومصفي أن هذا الحل یبدو  مطلق
فالتوازن یقتضي أن یكون الضرر  .والمضرور بما یمیز الأخیر على حساب الأول المنتج

 .1ناجما وبشكل موضوعي عن السلعة

بصورة عادلة  ة للمنتج هي وحدها الكفیلة بأن تحلّ إن المسؤولیة غیر الخطئی
والتي تمثل إحدى سمات  .2اصرالمشكلة الخاصة بتوزیع مخاطر الإنتاج الفني المع

  .3عصرنا الذي تسوده التقنیة المتزایدة

                                                             
  .362موفق حماد، مرجع سابق، ص-1
مة عن الأشیاء والتي یكفي لتحققها صدور الضرر عن الشيء في حین لا تتمیز المسؤولیة الجدیدة عن تلك القائ-2

یكفي ذلك لتحقیق مسؤولیة المنتج إذ یشترط فضلا عن تحقق الضرر بسبب المنتج أن یكون معیبا وأن یقوم المضرور 
   .63، مرجع سابق، صإبراهیممحمد محي الدین : أنظر. بالمنتجذلك العیب  بإثبات

La faute continue de jouer un rôle, quelque peu perturbateur dans ce régime objectif, implicitement, 
par l’exonération pour le risque de développement, car au fond cela revient à ce que le producteur 
démontre qu’il n’a pas commis de faute. 
Il est déchargé de toute responsabilité par la preuve d’une faute de la victime ou d’une personne 
dont celle-ci est responsable. Voir : LETOURNEAU (Ph), op.cit (édition 2011), p107. 

خطأ المسؤول لم تعد تتفق مع التطور الاقتصادي، وذلك منذ أن  إن النظریة الشخصیة التي تقوم على- 3
أصبحت المنتجات الجدیدة مصدر خطر للأفراد فما دام الشخص ینتفع بالشيء فمن العدل أن یتحمل تبعته والغرم 

فبین مستهلك متضرر لا ذنب له فیما لحقه من ضرر ومنتج أو موزع یحتمي خلف التأمین بحیث یستطیع  .بالغنم
یدرج في مصاریفه العامة عبء مسؤولیته ویوزعها بالتالي على كل المشترین لمنتجاته في صورة إضافة  أن

ومما لا شك فیه أن إقامة مسؤولیة موضوعیة یلتزم فیها المنتج بتحمل التبعة لمجرد إثبات . بسیطة لتكلفة الإنتاج
كز على طبیعة هذه المسؤولیة بوصفها مسؤولیة ومجافاة المشرع للمسؤولیة القائمة على الخطأ یرت عیوب السلعة،

قانونیة خاصة، فحیث أن هذه المسؤولیة لا یمكن وصفها بأنها عقدیة أو تقصیریة وفقا لرغبة المشرع في تجنب 
فإن ذلك یؤدي بالضرورة إلى استبعاد . عدم المساواة في معاملة المضرورین نتیجة اختلاف طبیعة المسؤولیة

، مرجع سابق، جابر محمد ظاهر مشاقبة: أنظر. ن النوعین من المسؤولیة وهو ركن الخطأالركن الأساسي لهذی
   . 84ص

La responsabilité sans faute est venue concurrencer, et même absorber, la responsabilité pour faute 
dans le but de mieux assurer l’indemnisation des victimes. 
Depuis un siècle, la revendication indemnitaire s’est faite plus pressante, les normes n’étant plus 
« habitués » à se courber devant la fatalité, dés lors le dommage ne devant plus être à la charge de 
la victime. Voir : GRARE (C), op.cit., p15, p19. 
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ففي ظل الظاهرة المتفاقمة لعدم التكافؤ بین المنتج والمستهلك، كان لا بد من 
، وهو ما تهدف إلیه النظم القانونیة الحدیثة الساعیة إلى بینهماالبحث عن نقطة توازن 
أراد أن یحقق هذا التوازن خارج منطقة العقد، والتوجیه الأوروبي . تحسین وضع المستهلك

خصائص تختلف عما هو مكرس في الأحكام  -بالسلامة –بحیث جعل لهذا الالتزام 
  :العامة من خلال ما یأتي

تخضع لنظام موحد، یستفید منه جمیع  التوجیه إن المسؤولیة التي یرسي دعائهما  )1
فالتوجیه  .1ط بینهم وبین المسؤولقة التي تربالمضرورین بصرف النظر عن طبیعة العلا

 .المنتجات المعیبةیقیم نظاما خاصا للمسؤولیة عن فعل 

قوم على فكرة نقص الأمان في المنتج، ولا تالمعیبة  همنتجاتمسؤولیة المنتج عن   )2
  .صلة له بنظام المسؤولیة العقدیة أو التقصیریة

فضلا ،ضرورینهو ضمان حمایة متساویة لكل الممن هذه المسؤولیة الهدف   )3
إلا أن هناك .) تقصیریةعقدیة أم (عن تجنیب المضرور البحث على أساس المسؤولیة 

عكس ذلك بحیث اعتبر المسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة ون الفقهاء یر من  بعض
 - سلامة الأشخاص وسلامة الأموال–بأنها مسؤولیة تقصیریة، لأن المصالح المهددة 

ة إذا ما یجب أن یؤخذ بعین الاعتبار لیس طبیعة العلاقف. تدخل في المجال التقصیري

                                                             
سالیب التوزیع الحدیثة للمنتجات أدى إلى انقطاع الصلة بین المنتج والمستهلك، وترتب إن تطور وتعقد أ- 1

على ذلك أن حلت الثقة في السلعة المنتجة محل الثقة في الشخص صانعها أو منتجها الذي صار المستهلك 
ن الالتزامات الفنیة یجهله في أغلب الأحیان، فكان لا بد أن یترتب على ذلك من الناحیة القانونیة الاعتراف بأ

ترتبط بالمنتوج محل البیع أكثر من ارتباطها بالبیع نفسه ومن ثم كان لزاما أن تتخط ازدواج المسؤولیة إلى 
    قدي أو مفهوم تقصیري وهو ما لا یمكن التوصل إلیه إلا عن طریق النظام المقترح الذي تخضع عمفهوم 

   ام موحد لیحقق من خلاله مصلحة المستهلك الذي تخضع فیه جمیع الأضرار التي تحدثها المنتجات لنظ
عامر قاسم أحمد القیسي، مرجع سابق، : أنظر. دعواه لقواعد واحدة سواء أكان هناك عقد یربطه بالمنتح أم لا

  .207ص 
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فقواعد المسؤولیة  .1طبیعة المصالح المهددة وإنما أو غیر عقدیةكانت علاقة عقدیة، 
یرجع إلیها لتحدید الخطأ في كل مرة لا  التقصیریة هي القانون العام للمسؤولیة المدنیة

التعویض عن  من ناحیة أخرى لتقدیر، و القانون، بتحدیدهنصوص  الشارع، فيیحفل فیها 
كما تطبق  .بالالتزام في كل مرة لا یضع فیها الشارع قاعدة خاصة لتقدیره  الإخلال

وجملة القول  .مصدره القانونبكل التزام  الإخلالقواعدها دون قواعد المسؤولیة العقدیة،على 
وتكمل الجزاءات  ن ناحیة،ء الالتزامات القانونیة كافة ماهي جز  أن المسؤولیة التقصیریة

هو و  .2التي تفرضها النصوص الخاصة تعویضا للضرر الذي لا تكفي هذه الجزاءات لجبره
                                                             

تربطه  تنظیما موحدا لمسؤولیة المنتج ولو كانت یذهب الرأي الراجح في الفقه إلى اختیار المسؤولیة التقصیریة،-1
  :بالمضرور علاقة تعاقدیة ویبرر هذا الاختیار بما یلي

  إن المسؤولیة التقصیریة هي التنظیم العام للمسؤولیة المدنیة،-
هو قول یستقیم وما یرتكبه  حتى في حالة وجود عقد یربط بین المنتج والمضرور، إن القول بالمسؤولیة التقصیریة،-

  عقد،المنتج من أخطاء سابقة على إبرام ال
  ینذر في الواقع أن تكون هناك علاقة تعاقدیة تربط مباشرة بین المضرور والمنتج خاصة في المشروعات الكبیرة،-
عز :أنظر .بعكس المسؤولیة العقدیة في المسؤولیة التقصیریة میزة للمضرور إذ یمكن بها الخروج على أحكام التعاقد،-

المكتب  الطبعة السابعة، ،ولیة المدنیة في ضوء الفقه والقضاءالمسؤ  عبد الحمید الشواربي،&الدین الدناصوري
  .1338،ص2002الجامعي الحدیث،الاسكندریة،

Cette protection est toutefois d’essence extracontractuelle, cela n’est pas dit explicitement par le texte 
lui-même, mais résulte de la logique de la directive. Dans presque tous les pays d’Europe, et notamment 
en Allemagne, dont l’influence sur la directive a été décisive, la responsabilité du fait des produits est de 
nature délictuelle, car les intérêts qu’elle vise à protéger, l’intégrité des personnes et celle des biens, 
relèvent fondamentalement du domaine du délit, et non de celui du contrat… ce qui compte n’est pas 
l’existence de relations contractuelles, mais la nature des intérêts en jeu. Voir : BORGHETTI (J.S), la 
mystérieuse obligation…,op.cit, p2632. Voir aussi : LETOURNEAU (PH), op.cit (édition 2011), p108. 
L’obligation légale de sécurité du fait des produits défectueux est un régime de responsabilité extra 
contractuelle puisqu’elle bénéficie à toute victime d’un défaut du produit, qu’elle ait été liée ou non 
par un contrat avec le producteur, la dualité des responsabilités délictuelle et contractuelle est ainsi 
heureusement écartée, transcendée peut être, mais sans création d’un troisième ordre de 
responsabilité, ni contractuelle ni délictuelle comme cela a pu parfois être avancé.  

محمد عبد الظاهر :أنظر كذلك. 21ص-20مرجع سابق،ص،عبد الحمید الشواربي& عز الدین الدناصوري-2
  .7ص-6مرجع سابق، ص،...حسین،المسؤولیة التقصیریة

ك إلى زیادة فرص أدى ذل وغلبة الطابع التكنولوجي والتقني على وسائلها، نظرا لاتساع حركة الحیاة وازدیاد خطواتها،
تحقق الضرر في فروض لم یستطع الأطراف التنبؤ بها عند إبرام العقد، أي أنها كانت خارج حساباتهم وتوقعاتهم وبالتالي 
أصبحت بعیدة عن بنود العقد،مما یطرح المعادلة الصعبة التي یكون أحد شطریها وجود ضرر، وثانیهما ضرورة تعویضه، 

ء إلى المسؤولیة العامة ألا وهي المسؤولیة التقصیریة، فهي الشریعة العامة للمسؤولیة التي نلجأ مما أوجد التفكیر في اللجو 
  .إلیها باستمرار في الحالات التي تقف فیها العقدیة عاجزة عن تعویض المضرور أو تعویضه بشكل كاف
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الاتجاه الذي تبناه المشرع الجزائري بإدراج مسؤولیة المنتج ضمن أحكام العمل المستحق 
وهو موقف لا نسانده لسبب  -المسؤولیة التقصیریة  –.للتعویض في القانون المدني

جوهري یتمثل في كون أحكام مسؤولیة المنتج أساسها عیب المنتج، أما أساس المسؤولیة 
سواء الخطأ  مبنیة على) الأفعال الشخصیة، فعل الغیر (عن العمل المستحق للتعویض 

معیار بالإضافة إلى أن تقدیر سلوك المنتج سیكون وفقا ل ،مفترضكان واجب الإثبات أو 
فالقاضي وفقا . لخطأ وهو ما لا یتماشى مع مسؤولیة المنتجالرجل العادي في تقدیر ا

لأحكام مسؤولیة المنتج بالنسبة للتوجیه الأوروبي أو القانون الفرنسي لا یأخذ بهذا المعیار 
فحتى الرجل العادي الاعتباري العاقل الذي یصلح كنموذج . لتقدیر مسؤولیة المنتج

ارنة على بساط كل مرة یطرح موضوع المق مواصفاته فيو  للمقارنة،یجب أن تحدد میزاته
مواصفات الرجل العادي و  ومن یقوم بتحدید میزات .أو عدمه الإهمالالبحث للقول بتوفر 

بالتالي،ألا تجري و  العاقل في كل ظرف سوى القاضي الناظر في موضوع المسؤولیة
یفترضها التي  ظار الشخصي للقاضي مكیفا المعطیاتعملیة التحدید هذه من خلال المن

مفاهیمه و  خبرتهو  تبعا لتصوره الذي تتحكم به ثقافته الشخصیة-النموذج-لدى الشخص
مواقفه من الأحداث وردة فعله الشخصیة علیها؟ألا یعكس القاضي المفهوم و  السلوكیة

 مجتمعه،و كما یستنتجه من معلوماتهو  العام للرجل العادي العاقل كما یلمسه في بیئته
هذا هل یفترض القاضي وجود مواصفات لدى الرجل العادي العاقل  من مفاهیمه؟و أكثرو 

غیر متوفرة فیه هو؟فإذا كان الأمر حقیقة على ما عرضناه تساؤلا،فیعني هذا أن المعیار 
عن النموذج السلوكي،إلا أن  الشخصي للقاضي الباحث الموضوعي نفسه یتأثر بالتقدیر

طیات موضوعیة مستخرجة من طبیعة أن یتوافق مع معو  هذا النموذج السلوكي لابد
النشاط أو الفن أو العلم أو من طبیعة الأشیاء المتداولة أو من الخبرات التي وفرتها عبر 

وكذلك عبر المیزات التي یفترض أن یتمتع بها الرجل  تداولهم لها،و  احتكاك الناس بها
تقدیر العیب یتعلق   لأن،إذا فمعیار الرجل العادي لا یمكن الاعتماد علیه.1موضع التقویم

                                                             
  .258ص-257،ص2004،،الطبعة الثانیة،منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنانالقانون المدنيالعوجي، مصطفى-1
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 إدراجمن الفقه في فرنسا بأنه یجب  ،بعضالفي حین یرى  .بالمنتوج لا بسلوك المنتج 
أحكام مسؤولیة المنتج في قانون مستقل عن القانون المدني، لأنها مسؤولیة ذات طابع 

  .1عن حوادث السیاراتللمسؤولیة  خاص، مثلما هو الوضع بالنسبة 
إما أن ف، ف.م.ق 1386هو نص المادة  ج.م.كرر قم 140لأن أصل المادة و  )4

فكان جدیرا بالمشرع أن یورد هذه المسؤولیة  .وإما أن یتم إلغاؤها ،تتماشى مع روح المادة
 .2م العامةفي فصل خاص ولا یدرجها ضمن الأحكا

إلقاء عبء المسؤولیة أساسا على منتج السلعة التي أحدثت الضرر أو على  )5
ومن ثم فهو یتضمن تخفیفا لمسؤولیة البائعین والموزعین،  ،رادهاالشخص الذي قام باستی

 .الذین لا یلتزمون بالتعویض إلا إذا تعذر تحدید هویة المنتج والمستورد

                                                             
1-l’insertion de la loi nouvelle dans le code civil est contestable car elle accrédite l’idée selon 
laquelle cette  responsabilité ferait partie du droit commun de la responsabilité civile, alors que du 
fait de son caractère optionnel, il semble bien qu’il s’agisse d’une responsabilité spéciale qui 
s’ajoute seulement à celle du droit commun, il eût peut etre mieux valu, comme pour d’autres 
dispositions créant des régimes autonomes de responsabilité propres à certaines matières, 
notamment celle des accidents de la circulation. Voir : LAMBERT (S), op.cit, p13.Voir aussi : 
MARKOVITS (Y), op.cit, p28.le fabricant devient ainsi un garant de la sécurité de ses produits, par 
l’entremise d’une responsabilité causale pour la violation d’un devoir objectif de diligence- elle est 
un type spécial de responsabilité, qui n’est ni de type contractuel pur, ni de type délictuel pur, 
puisque ne trouvant pas son fondement direct dans la faute du fabricant. Au fond, il s’agit bien 
d’une responsabilité objective, qui trouve son fondement dans le défaut du produit, fait générateur 
de la responsabilité du fait des produits.  

في المسؤولیة عن فعل المنتوجات : ینما نص المشرع الفرنسي على هذا النوع من المسؤولیة في باب جدید بعنوانب-2
ها تحت القسم الثالث الخاصة ضعمكرر تحت باب جدید، واكتفى بو  140ادة المعیبة، نجد المشرع الجزائري لم یضع الم

بالمسؤولیة الناشئة عن الأشیاء، وهذا عیب شكلي قد یؤدي إلى عیب موضوعي، ذلك أنه بالرجوع إلى التطور التاریخي 
وصعوبة الإثبات أجاز  لمسؤولیة المنتج في فرنسا نجد أن القضاء هناك قبل فترة التسعینات وأمام تزاید عدد الضحایا

ف المتعلقة بأحكام المسؤولیة عن فعل الأشیاء، متبینا في ذلك ما یعرف بفكرة .م.ق 1384/1الاستناد على المادة 
تجزئة الحراسة، فإذا كان المنتج قد فقد حراسة التسییر، فإنه مع ذلك یبقى محتفظا بحراسة الهیكل، والمهم في كل هذا 

لم یعد محتاجا لتشبیه  389- 98على عاتق منتج الأشیاء الخطرة، لكن بعد صدور القانون  أنه أوجد مسؤولیة مفترضة
المنتج بحارس الأشیاء إذا أصبحت مسؤولیة المنتج تقوم على فكرة الضرر، ومن ثم خص المشرع الفرنسي هذا النوع 

مر، وإلا فما فائدة إفراد مسؤولیة من المسؤولیة بباب جدید، فكان من الواجب على المشرع الجزائري أن یفعل نفس الأ
بناسي، من سلبیات شوقي : أنظر. المنتج بنص قانوني إذا كانت نا تزال خاضعة لأحكام مسؤولیة حارس الأشیاء؟

  .28ص -27مرجع سابق، ص،...10-05القانون 
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ختلف تماما عن یینطلق التوجیه من تعریف للعیب الذي یقیم المسؤولیة،  )6
   .التعریفات التي یقوم علیها الضمان في عقد البیع

أي شكل  الأوروبيلقد حظر التوجیه : لمنتج متعلقة بالنظام العامقواعد مسؤولیة ا )7
من أشكال البنود المحددة للمسؤولیة عن أضرار المنتجات الصناعیة مهما كانت صفة 

مسؤولیة المنتج "وفي ذلك فقد نص التوجیه الأوروبي على أن  .أطراف العلاقة التعاقدیة
التخفیف منها في مواجهة المتضرر ها أو المقررة بموجب هذا التشریع لا یمكن استبعاد

،و هذا یعد استجابة لمبدأ "تعد هذه الشروط باطلة بطلانا مطلقاو  بموجب أي شرط تعاقدي
. حمایة المستهلك السائدة في أوروبا حیث أنه الطرف الضعیف في علاقته مع المنتج

المسؤولیة إذا  التخفیف منو  ومع ذلك فإن المشرع الفرنسي یسمح بإعمال شروط الإعفاء.
لذلك فإن للمنتجین إبرام الاتفاقیات الخاصة و  الخبرةو  كان المشتري منتجا،یتمتع بالاحتراف

إلا إن أحكام  مسؤولیة المنتج حتى لو تعلقت بالنظام العام،. بتحدید المسؤولیة فیما بینهم 
أن ذلك لا یخل بحق المضرور في الاختیار، فله أن یتمسك بقواعد المسؤولیة 

وذلك لتحقیق نطاق أكبر من الحمایة  ،المسؤولیة العقدیة أو التقصیریة وأ ،لموضوعیةا
فإذا كان المتضرر من الغیر في العلاقة بالمنتج،فإن الرجوع .1للمستهلك المضرور

فإن  أما إذا كان الرابط عقد بیع، .بالتعویض یكون على أساس من المسؤولیة التقصیریة
فمن المتفق علیه أنه لا یجوز الجمع بین  .المسؤولیة العقدیةهذا الرجوع یقوم على أساس 

المسؤولیتین على نحو یتیح تكرار التعویض أو تداخل قواعد كل من المسؤولیتین،فلا 
دعوى المسؤولیة التقصیریة و  یجوز للمضرور أن یجمع بین دعوى المسؤولیة العقدیة

كما لا یجوز  .ثر من مرةضرر أكلیحصل على التعویض مرتین،لأنه یمتنع تعویض ال
                                                             

یقضي على الأنظمة  ص المشرع الفرنسي على أن هذا النظام الجدید للمسؤولیة الذي تضمنته المواد السابقة لان-1
وبناءا على ذلك یجوز للشخص المتضرر من فعل منتوج ما، أن یختار بین النظام المتأتي . السابقة، وإنما یتعایش معها

الأمر . ولكن لا یجوز له الجمع بینهما 1998، والنظام الذي أنشأه القضاء الفرنسي قبل عام 1985من نقل تعلیمة 
،مرجع ...محمد بودالي، حمایة المستهلك: أنظر. للمسؤولیة اختیاریا من حیث تطبیقهالذي یجعل هذا النظام الجدید 

  .457سابق، ص
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من بأن یأخذ  أن یجمع في الدعوى الواحدة بین قواعد كل من المسؤولیتین، للمضرور
فالمسؤولیة  لأن لكل من المسؤولیتین تنظیما مستقلا،.منهما ما هو أصلح أحكام كل

بینما المسؤولیة  بین طرفي العقد، العقدیة العقدیة ینحصر تطبیقها في مجال العلاقات
فلا یصح  فیختلف المركز القانوني لكل منهما، صیریة تختص بالعلاقات بین الأغیارالتق

فسواء كان ،واجبا على المضرور االخطأ أمر  إثباتویظل  .الجمع بین قواعد المسؤولیتین
،فإن رجوعه بالمسؤولیة بالنسبة للمنتج الغیر أو كان من ،قد تعاقد مع المنتج المضرور

 .الأحوال بإقامة الدلیل على خطأ في جانبهكل لتقصیریة یلزمه في ا العقدیة أو المسؤولیة
وإذا كان المضرور لا یمكن له الجمع  بین قواعد  .ولاشك في صعوبة إثبات هذا الخطأ

شتركان توقواعد المسؤولیة التقصیریة مع العلم أن كل من المسؤولیتین  المسؤولیة العقدیة،
قواعد و  لیة المنتج عن منتجاته المعیبةمع اختلاف أساس مسؤو و  .في ركن الخطأ

 .فإن مسألة الجمع تستبعد،المسؤولیة التقلیدیة

وأكدت علیه في  2002في  لها صادر العدل الأوروبیة في قرار قضاة محكمة إن )8
أن یختلف من مسؤولیة أخرى لا بد بأنه حتى یتمسك المتضرر بأحكام  .قررت 2006

المتعلق  1985كور في التوجیه الأوروبي لسنة مسؤولیة المنتج المذأساسها عن أساس 
فهدف التوجیه كما عبر   .أو الخطأ ،كأن یكون أساسها العیب الخفي،1بالمنتجات المعیبة

تحقیق جو یسود فیه المساواة بین یهدف إلى اقتصادي  VineyGenviève ذعنه الأستا
  .تضررر من حمایة المثأك 2المتنافسین الاقتصادیین لمختلف دول الاتحاد

 
                                                             

1-A l’occasion d’une réponse préjudicielle donnée le 10 janvier 2006 dans une affaire SKOVAEG, 
la cour de justice de l’union européenne a précisé à nouveau que la directive « n’exclut pas 
l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelles ou extracontractuelle pour autant que 
ceux-ci reposent sur des fondements différents, tels que la garantie des vices caché ou la faute. 
Voir : BUFFELAN- LANORE (Y)& LARIBAU-TERNEYRE (V), op.cit, p828. 
2-...ne laisse aucune place, selon les juges, à l’objectif social de protection des consommateurs 
considéré comme totalement étranger aux préoccupations des rédacteurs de la directive de 1985. 
Voir : op.cit, p828.   
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  المطلب الثاني

  الطبیعة القانونیة للالتزام بضمان السلامة

بذل عنایة، أم هو التزام بإن كان الالتزام بضمان سلامة المنتج هو التزام  نتساءل
  .؟)ثانیا(، أم أنه التزام ذو طبیعة خاصة)أولا(بتحقیق نتیجة

ره التزاما بتحقیق بحث بعض الفقه، طبیعة الالتزام بضمان سلامة المنتوج، بین اعتبا
  .نتیجة وبین اعتباره التزاما ببذل عنایة

  أو التزام بتحقیق نتیجة بضمان السلامة التزام ببذل عنایةالالتزام : أولا

یترتب على اعتبار الالتزام بضمان السلامة، التزاما ببذل عنایة، أنه لا یكفي عندئذ 
ل المنتوج، بل یتعین علیه للمستهلك الحصول على التعویض أن یثبت حصول الضرر بفع

أن یقیم الدلیل على خطأ المتدخل المتمثل في عدم اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لتلافي 
وجود عیب أو خطورة بالسلعة المبیعة، فیكون المتدخل مخطئا، إن هو لم یتخذ 

فا الفقه كنلقد استو . الاحتیاطات، أو إذا علم وجود العیب ولم یلفت نظر المشتري إلیه
قضاء أن یكون التزام البائع بالسلامة في ظل قواعد الضمان مجرد التزام ببذل عنایة، وال

فأولى بها أن یؤكدا هذه النتیجة حال اعتبار السلامة محلا لالتزام قائم بذاته مستقل عن 
قواعد الضمان، ومن ناحیة ثانیة فان اعتبار ضمان السلامة مجرد التزام بوسیلة یجعل 

 يفف. حقه ضرر من جراء تعیب السلعةا من الغیر الذي یلحظاقل  المشتري المتضرر
یرجع على المنتج أو البائع استنادا إلى  أنحین یلتزم الأول بإثبات الخطأ یستطیع الثاني 

فیحصل على التعویض . مدني فرنسي باعتباره حارسا لتكوین السلعة 1384/1المادة 
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 .1دون حاجة لإقامة الدلیل على الخطأ

ا نظرنا لالتزام المتدخل بضمان السلامة على أنه التزام بتحقیق نتیجة، فإن أما إذ
هذا یؤدي إلى تخفیف عبء الإثبات على المضرور، الذي یستطیع الحصول على 
التعویض بمجرد إثبات تخلف النتیجة المطلوبة أي بمجرد إثبات حصول الضرر بفعل 

ویض عندما یقیم الدلیل على وجود السلعة التي قام بشرائها، فالمستهلك یستحق التع
وأجاب بعض الفقه بالإثبات وأن مجرد .2الضرر وعلاقة السببیة التي تربطه بالسلعة

أن یثبت السبب الأجنبي  ى البائعیرتب المسؤولیة على البائع، وعلالضارة  ةحصول الحادث
ي حكم وقد ذهبت محكمة التمییز ف .قضاءو  عد فقهابوهذا مست. للتحلل من المسؤولیة

إلى أن التزام المنتجین أو البائعین لمستحضرات التجمیل  22/01/1991صدر في 
تترتب على استعمال  أنبقوة القانون لكل الأضرار التي یمكن "بضمان السلامة لا یكون 

لأن التزامهم یقتصر على تسلیم منتجات لا تمثل عادة أي خطورة للمستهلكین، إذا " المنتج
ا یعني أن مجرد إثبات الضرر لا یكفي للتدلیل على عدم تنفیذ روعیت التوصیات وهذ

بل یجب إثبات الصفة الخطرة في المبیع أي العیب أو الخلل في التصنیع الذي . الالتزام
 .3أدى إلى الضرر

  الالتزام بضمان السلامة ذو طبیعة خاصة: ثانــیا

لكنه لیس التزاما إن الالتزام بضمان السلامة هو أكثر من التزام ببذل عنایة، و 
بتحقیق نتیجة لأنه أقل من ذلك، فهو أكثر من التزام ببذل عنایة لأنه على عكس هذا 

                                                             
ى اعتبار الالتزام بضمان السلامة التزام بوسیلة الإضرار بمصالح المستهلك الذي لا یمكنه الحصول على ترتب علی-1

  .التعویض إلا بإثبات خطا البائع
  .567سابق، صعبد المنعم موسى إبراهیم، مرجع : أنظر

  .220علي فتاك، مرجع سابق، ص-2
  .568عبد المنعم موسى إبراهیم، مرجع سابق، ص-3
  



 حماية المستهلك في إطار مسؤولية المنتج الناشئة عن المنتجات المعيبة                   : ثانيالباب ال
 

246 
 

فالعبرة في . الالتزام الأخیر لا یتطلب لقیامه إقامة الدلیل على خطأ المحترف أو إهماله
قیام الالتزام بضمان السلامة لیس بتقدیر مسلك المحترف وإنما بعدم تحقق الأمان 

لامة التي یتوقعها المستهلك من السلعة، كما أن المحترف لا یستطیع التخلص من والس
المسؤولیة فیما لو أثبت أنه قام بالعنایة الواجبة للحیلولة دون وجود عیب في السلعة 
 فمجرد وجود العیب یقیم المسؤولیة في جانبه حتى لو كان یجهل هذا العیب أو كان

 . یستحیل علیه العلم به

لأنه إذا كان یكفي حصول الضرر ،هذا الالتزام أقل من الالتزام بتحقیق نتیجة إلا أن
إلا أنه . وعدم تحقیق النتیجة وهي تحقیق الأمان والسلامة للمستهلك سببا لقیام المسؤولیة

یجب إثبات أن هذا الضرر ناجم عن عیب  أو خلل في التصنیع أكسب السلعة وصف 
. رر بحیث یستطیع المحترف التخلص من المسؤولیة الخطورة، وجعلها من ثم سببا للض

أو بإثبات انتفاء علاقة السببیة بین العیب وبین  ،بإثبات عدم وجود عیب في السلعة
  . 1الضرر الذي وقع

إن تحدید عبء الإثبات الذي یتحمله المضرور یقتضي الموازنة بین مصلحتین 
ة المنتج في ألا یثقل كاهله متعارضتین، كل منهما جدیر بالرعایة، من ناحیة مصلح

بعبء المسؤولیة في جمیع الفروض، لمجرد تدخل الشيء الذي أنتجه بصورة أو بأخرى 
في إحداث الضرر، دون أن یكون هناك برهان قاطع على أن هذا الشيء، بالنظر لما 

فمثل هذا التوسع . ینطوي علیه من عیب أو خلل، قد لعب دورا إیجابیا في إحداث الضرر
لاله على ظم یلقي برغبته في الإبداع والتجدید ومن ث المنتج فوق طاقته، یشل یحمل

 هلیالتقدم الصناعي ككل، ومن ناحیة أخرى مصلحة المستهلك المضرور في عدم تحم
عبء إثبات قد لا یستطیع النهوض به، إما لأن الشيء الذي أحدث الضرر قد دمر تماما 

                                                             
  .387ماد، مرجع سابق، صموفق ح-1
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فحصه للتحقق من وجود العیب من عدمه، وإما  في الحادثة، بحیث لم یبق منه ما یمكن
لا حتى لأهل الخبرة القطع و  لأن الأمر یتعلق بمنتج معقد فنیا لیس من المیسور للمشتري

بتعیبه، وأخیرا قد لا یكون من المیسور إعادة تمثل وقائع الحادث للكشف عن آلیة وقوعه 
  .1والدور الذي لعبه المنتج في إحداثه

حیث یفترض . 2لكنه مخففو  السلامة هو التزام بتحقیق نتیجة إن الالتزام بضمان
أن هذا الأخیر قد نشأ عن الصفة الخطرة للمبیع أي عن وجود عیب أو  من ثبوت الضرر

الدلیل  بإقامةیستطیع أن یتخلص من هذه المسؤولیة  لمنتجخلل في تصنیعه، وإن كان ا
ى انتفاء علاقة السببیة بین هذا أو خلل في تصنیعه،وإما علإما على عدم وجود أي عیب 

والتوجیه الأوروبي في هذا المجال یربط . العیب أو الخلل وبین الضرر الذي وقع

                                                             
إن الموازنة بین هاتین المصلحتین تملي أن یكون حصول المشتري على التعویض مرتبطا لیس بوجود یقین، وإنما -1

بوجود احتمال راجح بأن الضرر ما كان لیحصل إلا لأن المنتج ینطوي على عیب أو خلل في تصنیعه أدى إلى 
ه، یتعین عند حصول الضرر، افتراض أنه یرجع إلى خلل المبیع أو عیبه، إكسابه صفة الخطورة، وتبعا لذلك نرى أن

بمعنى آخر فإن مشكلة الإثبات تحل على أساس الاعتراف بوجود قرینة على الصفة الخطرة في المبیع، ولكن هذه 
ل أو ینفي علاقة القرینة بسیطة، أي یجوز للمنتج أو للبائع التخلص منها بإثبات أن السلعة لم یكن بها أي عیب أو خل

السببیة، أي بإقامة الدلیل على أن الصفة الخطرة للمبیع، بفرض وجودها لم یكن لها أدنى دور في الحادثة التي كانت 
  .ولیدة سبب أجنبي لا ینتسب إلیه، كالقوة القاهرة أو فعل المضرور أو فعل الغیر

المستهلكین، أي بین المنتج والبائع المحترف من على أن هذه القرینة یجب أن تقتصر على العلاقة بین المهنیین و 
  .ناحیة، والمستهلك من ناحیة أخرى

قصر نطاق القرینة على الأشیاء الجدیدة فحسب، فهذه الأشیاء هي التي یجب أن یفترض خلوها من أي شائبة أو خلل 
ه الأشیاء تعین افتراض بحیث إذا وقع الحادث بفعل شيء من هذ. یكسبها الصفة الخطرة ویجعلها مصدرا للأضرار

صفتها الخطرة حتى یثبت المنتج أو البائع خلوها من ذلك، وجوب قصر هذه القرینة على مدة زمنیة معینة من تاریخ 
جابر محجوب : أنظر. بدایة الاستعمال، هذه المدة یمكن تحدیدها بمدة الضمان الاتفاقي التي یقترحها المنتج أو البائع

  .281علي، مرجع سابق، ص
التعویض باعتباره  إلىفقد رؤي في بادىء الأمر أنه التزام ببذل عنایة، ولكن محكمة النقض تذهب الیوم ضمنیا  ...-2

مون وهي غایة یصبو الیها الفقه في فرنسا، ولو أن البعض خفف من هذه المغالاة بالقول أن مض. التزاما بتحقیق نتیجة
محمد بودالي، حمایة : أنظر. ة من العیوب، لا ضمان انعدام الأضرارالالتزام بالسلامة یستوجب تقدیم منتجات خالی

  .455مرجع سابق، ص،...المستهلك
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المسؤولیة بوجود عیب في المنتج، والمنتج لا یكون معیبا إلا إذا كان ینطوي على نقص 
الضرر یقیم الدلیل على  أنویتعین على المضرور . الأمان الذي یحق انتظاره من السلعة

فمجرد إثبات الضرر برغم أنه یبرهن على نقص الأمان، . والعیب، وعلاقة السببیة بینهما
م الدلیل على وجود عیب أو خلل أدى إلى لقیام المسؤولیة، إنما یجب أن یقیلا یكفي 

خطأ تصمیم السلعة أو  إثباتولیس  .1حصول الضرر إلىنقص الأمان، ومن ثم 
  .لتزام ببذل الوسیلةرة الاتصنیعها الذي یدخلنا في دائ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

                                                             
  .283ابر محجوب علي، مرجع سابق، صج-1
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  المبحث الثاني

  دعوى مسؤولیة المنتج
انعقاد  -المبحث الثاني-في الفصل الأول ،البیان ةیترتب على توفر الشروط السابق

، مسؤولیة المنتج دعوىحكام اختصت بها لكن هناك مجموعة من الأ. مسؤولیة المنتج
من حیث المواعید التي یجب . لمسؤولیة المدنیةعن باقي دعاوى الها ما یمیزها  بحیث

وأسباب دفع مسؤولیة المنتج  ،)المطلب الأول(احترامها لرفع دعوى مسؤولیة المنتج 
  ).المطلب الثاني(

  المطلب الأول

  المواعید الواجب احترامها من المتضرر لرفع دعواه

ى مسؤولیة قادم دعو اعتمد التوجیه الأوروبي وتبعه القانون المدني الفرنسي مدتین لت
فللمتضرر من منتوج معیب أن یرفع دعوى على المنتج . 1خاصةالمنتج وفقا لقواعد 

الفرع (ثلاث سنوات ، الأول هو میعاد 2خلال میعادین للتعویض عما لحقه من ضرر
  ).الفرع الثاني(والثاني هو میعاد عشر سنوات  ،)الأول

                                                             
1-Les auteurs de la directive ont considéré que la sévérité du régime de responsabilité imposé au 
producteur devait être compensée par une limitation dans le temps, alors surtout que nombre de 
produits perdent inéluctablement leurs qualité avec le temps. Voir : MALINVAUD (PH), op. cit, 
p484. 

أو   نعرف بین الحقوق الشخصیة حقا مؤبدا، فكل هذه الحقوق إلى زوال إذ من المعروف أن الحق الشخصيلا-2
بین شخصین أو بین طرفین ومصیر كل عارض إلى زوال وعلى هذا الأساس تحتم على ) عارضة(الالتزام رابطة 

المضرور المطالبة بحقه في التعویض خلال فترة زمنیة محددة وإلا سقط حقه وردت دعواه أو امتنع الحاكم عن سماعها 
المبسوط في شرح حسن علي الذنون، : أنظر. الحق على اختلاف في موقف القوانین من فكرة التقادم وأثره على

 .313ص-312، ص2006،)الأردن(، دار وائل للنشر، عمان القانون المدني، الرابطة السببیة
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  الفرع الأول

  لتعویضثلاث سنوات لتقادم دعوى امیعاد 

من  17 – 1386 المادة لقد نص التوجیه الأوروبي في مادته العاشرة المقابلة لنص
یجب فیها على المتضرر رفع دعواه  سنوات لفرنسي على میعاد ثلاثالقانون المدني ا

 وفقدعوى التعویض المؤسسة  سالفة الذكر فإنلأجل التعویض، فطبقا لنص المادة 
وات، تتقادم بآجال ثلاث سن -منتج عن منتجاته المعیبةمسؤولیة ال-أحكام هذا العنوان

 .1والعیب، وهویة المنتج للضرر، ابتداء من تاریخ معرفة، أو إمكانیة معرفة المدعي

ثلاث سنوات هي المدة المقررة لتقادم دعوى المتضرر، فهي قابلة للوقف فمدة 
مدة الثلاث سنوات، إذا  من الممكن أن تزیدو . والانقطاع حسب القانون الداخلي لأیة دولة

والهدف من تقریرها تحقیق قدر من التوازن في العلاقة . 2ما تعرضت للوقف أو الانقطاع
 لكن من شأن .بین أطراف الدعوى، وعدم إهدار مصلحة أحد الأطراف لحساب الآخر

تحقیق الحمایة  عدم ).الضرر، العیب، هویة المنتج(العلم بالأمور الثلاثة  اشتراط ضرورة
الشخص المضرور في أغلب  لمضرور في كل الاحتمالات الممكنة، خاصة أنل

                                                             
1-La fixation de la date de prescription s’attacherait au sens strict de l’article 1386-17 du code civil 
à trois éléments temporels, la date à laquelle la victime ait eu connaissance du défaut, celle à 
laquelle celui- ci a connaissance du dommage, et celle enfin où elle est en mesure d’identifier le 
fabricant. Est donc exclue toute référence au lien de causalité. Cette éviction avait pour but selon la 
doctrine et législateur a travers les travaux préparatoires de la loi de transposition, de limiter les 
risques d’interprétation subjective des conditions instituées par la directive du 25 juillet 1985. Ce 
qui semblerait au premier regard avantageux pour les consommateurs de produits alimentaires 
victimes. Voir : THIVER (J-L), op.cit, p316.  Voir aussi : LAMBERT (C), op.cit, p147.  
Il nous semble que le terme « producteur » doit ici être entendu au sens d’un terme générique visant 
les personnes considérées comme responsable d’après la loi tout au long de la loi il est d’ailleurs 
souvent utilisé ainsi. Dès lors, sous cette expression, seraient concernés aussi bien les producteurs 
stricto sensu  que les producteurs assimilés et les fournisseurs. 
2-Le délai de trois ans, elle pourra en fait se prolonger au- delà des trois ans car il s’agit d’une 
véritable prescription extinctive soumise aux règles qui relèvent du droit interne, notamment en 
matière de suspension cependant, même si l’action n’est pas encore prescrite, il sera, en toute 
hypothèse, impossible de l’exercer à partir du moment où le délai décennal de péremption sera 
expiré. Voir : VINEY (G), « L’introduction en droit français de la directive européenne du 
25juillet 1985 », Recueil DALLOZ, cahier 31, 1998, p294. 
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الحالات، یدرك الضرر وكذلك هویة المنتج ولا یتمكن من إدراك أن عیب المنتج هو الذي 
 .تسبب في هذا الضرر إلا بعد مرور فترة زمنیة طویلة

الأمر في  في حقیقة الثلاثي لدعوى مسؤولیة المنتج هو وهناك من یرى بأن التقادم
بحیث أن هذه المدة لا تبدأ في الحساب منذ لحظة حصول الضرر،  .المتضررخدمة 
هذان الشرطان معرفة العیب ومعرفة هویة المنتج،  ن ألا وهماین آخر یبإضافة شرطوإنما 

  .1بدایة میعاد التقادم ا حسابمن شأنهما أن یؤخر 

بالمورد، فترفع الدعوى  وفي حالة عدم معرفة هویة المنتج الحقیقي، فإنه سیعوض
وما على المورد إلا أن یبین هویة المنتج الحقیقي، باعتبار أن المورد أعتبر منتجا  ،علیه

 .2ومسؤولیته تكون احتیاطیة في حالة عدم معرفة هویة المنتج،بالمعنى الواسع

وفي هذا تخفیف من العبء الذي یقع على المتضرر في ضرورة معرفته للمنتج 
المضرور خلالها یرفع  لكي قصیرة جدا) ثلاث سنوات(إلى أن المدة  ى الإشارةتبق. الفعلي

  .ق الاستقرار القانونيیتحقوإن كانت في نظر البعض من شأنها دعواه، 

وبالنسبة للمشرع الجزائري، فإنه لم ینص على میعاد خاص لتقادم دعوى مسؤولیة 
 - وفقا لموقف المشرع- تقصیریة مسؤولیة  باعتبارهاّ ، المنتج بل تخضع للأحكام العامة

  :التي تنص ج.م.ق 133فإننا نطبق نص المادة 
                                                             

إن قصر المدة قد یجنب المدعي المشقة التي تواجهه في إقامة الدلیل واثبات العیب، وبالرغم مما قد یبدو من -1
من قصر المدة  التي على المتضرر رفع دعواه خلالها، فإن الواقع العملي لتطبیق  -ثلاث سنوات –التحدید السالف 

ة أطول للمتضرر على اعتبار أن مدة ثلاث سنوات لا یبدأ سریانها، إلا من تاریخ النص السالف، قد أعطى فسح
وهو ما یمثل على رأي . ، الضرر، العیب، هویة المنتج17 – 1386الاطلاع على العناصر الثلاثة الواردة في المادة 
. 691مرجع سابق، ص، عبد الحمید عبد الحمید الدسیطي: أنظر. البعض ضمانة كافیة لحمایة حقوق المتضررین

  .232قادة شهیدة، مرجع سابق، ص: أنظر كذلك
2-Lorsque la victime assigne le fournisseur, c’est logiquement la connaissance de l’identité de 
celui-ci qui devrait être retenue puisque la loi assimile le fournisseur au producteur. Voir : Caillé 
(C),op  -  cit, p11. 
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  "تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمس عشرة سنة من یوم وقوع الفعل الضار"

إن طول مدة التقادم وفقا للأحكام العامة في خدمة المتضرر، ولیست في خدمة 
ي طرحه في السوق لمدة مصلحة المنتج الذي یتحمل عبء التأمین على المنتوج الذ

  . 1طویلة مما سیثقل كاهله

  الفرع الثاني

  عشر سنوات لسقوط دعوى مسؤولیة المنتجمیعاد 

من القانون  1386/16للمادة  لنص من التوجیه الأوروبي المقابلة 11نصت المادة 
المنتج لا یكون مسؤولا عن الأضرار التي یحدثها منتجه "المدني الفرنسي على أن 

  ."بعد انقضاء عشر سنوات من تاریخ طرح المنتج في التداولالمعیب، 

لیة وبین وقت طرح بین بدایة حساب مدة سقوط دعوى المسؤو  المشرع ربط لقد
ة فإذا انقضت عشر سنوات من وقت هذا الطرح تنقضي مسؤولی. المنتج في التداول

حدد البعد الزمني الأولى ت أن تلك المدة تؤدي وظیفة مزدوجة، المنتج تماما، یتبین لنا
  .2لمسؤولیة المنتج، والثانیة أنها تعد مدة ضمان من عیب المنتج

 حساب میعاد سقوط بشأن مسألةلقد أصدرت محكمة دول الاتحاد الأوروبي 
 بشأن شركة فرنسیة 2006فیفري  9یخ قرارا بتار ) عشر سنوات(دعوى مسؤولیة المنتج 

 هل  هوالذي طرح على المحكمة  سؤالوال .100% منتجة للقاح، لفرع لها بنسبة

                                                             
  .متعلق بالتأمینات، مرجع سابق 07- 95من قانون  168ص المادة ن-1
  . 693مرجع سابق، ص ،الحمید الدسیطي عبد الحمید عبد-2

- le délai de dix ans qui court à compter de la mise en circulation du produit est plus court que celui 
existant en matière contractuelle puisque la victime bénéficie de la prescription trentenaire ou 
décennale en matière commerciale. Il est également plus court que celui de dix ans qui joue en 
matière délictuelle et qui court à compter de la manifestation du dommage. Voir : LAUDE (A), op. 
cit, p194. 
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بمعنى إلى الفرع یعتبر بمثابة تنازل عن المنتوج، الأم من الشركة تحویل المنتوج  
، وحسب ؟)عشر سنوات(وضع المنتوج في التداول، وبالتالي بدایة حساب مدة التقادم 

ح المحكمة فإن المنتوج یعتبر قد وضع في التداول منذ لحظة خروجه من مرحلة الانتا
خاصة اذا كان الفرع لم یساهم في  ودخوله في مرحلة التوزیع - من قبل المنتج–

لجمهور المستهلكین  المنتوج ، أي أنه وضعالانتاج،ولكن دوره اقتصر فقط على التوزیع
  .1للاستعمال

،كون 2وتعود مبررات تحدید مدة سقوط دعوى مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة
رور الوقت، لكن المشكل یكمن في المنتوجات التي تعمر كثیرا ممع أن المنتج یستهلك 

العیب بعد مرور عشر سنوات، ومثال الأمیونت دلیل  فیها من الممكن أن یظهرالتي و 
  .3على ذلك

أكثر من مرور مرور  المجال الخصب أین نجد الأضرار تظهر بعد الأدویة تعتبرو 
الذي كان موجها للنساء  DESفعلى سبیل المثال الدواءتداول العشر سنوات من 

أورام سرطانیة لدى بنات الأمهات اللاتي تناولن ذلك الدواء  ظهورفي كان سببا . الحوامل
وتلك الأورام السرطانیة لم تظهر إلا بعد بلوغ البنات سن البلوغ . الحمل بهن فترة أثناء

                                                             
1-Le transfert à une filiale, même à 100%, peut réaliser la mise en circulation, s’il apparait que 
cette dernière ne participait  en rien au processus de fabrication et qu’elle n’était en charge que de 
la distribution du produit. Voir : BACACHE-GIBEILI (M), op.cit, p771. 
2-la nécessité d’un délai d’extinction de la responsabilité du producteur est exposée dans le 
considérant n°11 de la directive de 1985 en ces termes : considérant que les produits s’usent avec le 
temps, que des normes de sécurité plus strictes sont élaborées et que les connaissances scientifiques 
et techniques progressent ; qu’il serait, dès lors, inéquitable de rendre le producteur responsable des 
défauts de son produits sans une limitation de durée ; que sa responsabilité doit donc s’ éteindre 
après une période de durée raisonnable, sans préjudice toutefois de  actions pendantes . voir : 
LAMBERT (S), op.cit, p150. 
3-…Dont l’avenir seul dira s’il est raisonnable (notamment celui de dix ans) qui pourra se 
révéler un bref dans le cas de matériaux de construction ou de certains médicaments par 
exemple qui peuvent montrer des inconvénients graves à long terme. Voir : Beauchard(J), op - 
cit, p345. 
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 .1یعني أكثر من عشر سنوات من تناول ذلك الدواء

الذي . وبي لمدة عشر سنوات كان تحت تأثیر الموقف الألمانيوتحدید المشرع الأور 
الذي یحدد الحد الأقصى لإثارة المسؤولیة، وهذه  میعاد ثانو  ،اديالعدة التقادم یعتد بم

 .)المیعاد الأول( مالمدة الأخیرة غیر قابلة لا للوقف ولا للانقطاع على عكس مدة التقاد
هي مدة ضمان، وهي المدة اللازمة للحمایة وحسب بعض الكتاّب فإن مدة عشر سنوات، 

(un délai de protection) ستاذلأ افي حین یعتبرهMONTANER میعادبأنه 
  .2لالتزام بالسلامةل

إن استقرار العلاقات التجاریة تستوجب أن لا یظل المنتج مهددا بالرجوع علیه 
 ادم دعوى المسؤولیة،هناك مدة لتق ولذلك لابد أن تكون .3ما لا نهایة إلىبالمسؤولیة 

ولكن بالمقابل أن لا یترك المضرور وحیدا في مواجهة الضرر،في حال تقادم مسؤولیة 
 .ذلك بإنشاء صندوق یضمن تعویض مضرور المنتوجات المعیبةو  المنتج

                                                             
1-Boutonnet(M), op – cit, p486. 
Les risques visés par le principe de précaution (santé et environnement) peuvent se révéler dans les 
dix ans à partir de la mise en circulation du produit. En effet, les risque visés par le principe de 
précaution peuvent se révéler bien plus tard et sauter une génération, ce délai de dix ans n’est donc 
ajusté ni au sens du principe de précaution, ni aux obligations comportementales en découlant. 
2-L’idée que la responsabilité objective pour défaut de sécurité du produit est une lourde charge 
impliquant qu’en contrepartie, le producteur n’ait pas à supporter indéfiniment le poids de 
l’évolution des normes de sécurité et des connaissances scientifiques et techniques 
.voir :BRUN(PH),op.cit,p475. 

  .693سیطي عبد الحمید، مرجع سابق، صی عبد الحمید الد: أنظر كذلك 
  :ت التالیةفقد إختار المشرع الأوروبي مدة العشر سنوات للمبررا

  رأى المشرع الأوروبي أن تلك المدة تعد متوسطا عادلا لمدة استخدام الأموال المنقولة في عصرنا الحالي -
من الصعب بعد مرور عشر سنوات على طرح منتجات معیبة في التداول تحدید ما إذا كان عیبها الذي سبب  -

شرع الأوروبي أن تحدید تلك المدة من شأنه أن یحقق الضرر لحق بها قبل طرحها في التداول أم بعد ذلك رأى الم
  .الأمان للمنتجین، بحیث لا تظل دعوى المسؤولیة عن عیب المنتج سیفا مسلطا على رقبته إلى الأبد

3-dans un domaine aussi sensible à l’évolution sociale et économique que celui de la fabrication, il 
apparait qu’un droit contemporain de la responsabilité du fait des produits ne saurait oublier les 
intérêts des responsables, faute de risquer de paralyser toute activité économique. La théorie 
tridimensionnelle du droit, fondée sur la justice, la sécurité juridique et le progrès social, impose la 
recherche des intérêts en présence. Voir :  MARKOVITS (Y), op.cit, p22. 
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  المطلب الثاني

  من المسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبةأسباب إعفاء المنتج 

واعد التقلیدیة تقوم على أساس الخطأ سواء في إطار الق منتجال إن مسؤولیة
المفترض أو واجب الإثبات، لذلك یمكن له دفع مسؤولیته بنفي وقوعه في الخطأ، أو 

إلا أنه في ظل الفكر القانوني الحدیث لدعوى . والضرر بقطع علاقة السببیة بین الخطأ
بنفي وقوعه  ولیتهیستطیع التخلص من مسؤ  أصبحت القاعدة أن المنتج لا1مسؤولیة المنتج

، لأنها لا تتعلق بأخطائه، أو أخطاء غیره، وإنما ترتبط بعیوب في منتجاته، في الخطأ
وتلك المنتجات هي محور النشاط الذي یمتهنه ویتربح من ورائه، ولذلك یمكن اعتبار 

هو ما نص علیه التوجیه و . المسؤولیة عنها الغرم الذي یقابل ما یغنمه من ورائها
تحقیق قدر من التوازن في العلاقة بین المنتج  كان الهدف منهو  ،374- 85الأوروبي 

  .2والمستهلك، فسمحت للمنتج باستعمال عدة دفوع یستطیع من خلالها دفع مسؤولیته

لكن هذا لا یعني بأن المنتج لا یستطیع الاعتماد على الدفوع التقلیدیة لدفع 
 374-85الاوروبيا التوجیه جاء به لكن مع إخضاعها لأحكام خاصة  مسؤولیته،

 یمكن حصر الدفوع و  .)الفرع الأول(المتعلق بمسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة
ن المنتج من استبعاد مسؤولیته، في ثلاثة یكلتمالتوجیه الأوروبي  التي قررهاستحدثة الم

عاد بوع یتعلق باستبعاد مسؤولیة المنتج لعدم توافر شروطها، ونوع یتعلق باستن،أنواع

                                                             
1-La recherche d’un équilibre raisonnable entre les différents intérêts en présence au sein de la 
société industrielle a conduit à prévoir des causes d’exonération du producteur en contrepartie de 
cet alourdissement de responsabilité à charge pour celui –ci d’apporter la preuve de sa non – 
responsabilité. Voir : GAUMONT – PRAT (H), op. cit, p1635. 
2-L’efficacité d’un principe de responsabilité suppose que non seulement sa clarté et son unicité 
favorisent sa mise en œuvre par les victimes, mais aussi que les possibilités d’y échapper soient 
bien délimitées et ne correspondent qu’à des situations où il est équitable que le priori, le 
producteur ne puisse être recherché, il est positif que la directive, dans ses articles 7 et 8, énumère 
limitativement les cas dans les quels le producteur n’est pas responsable. Voir : GENES (B), op.cit. 
p214. 
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في حالة مطابقة المنتج مع القواعد الآمرة ذات الطابع التشریعي أو مسؤولیة المنتج 
 .)الفرع الثاني( خاص بمخاطر التطور، ونوع يالتنظیم

  الفرع الأول

  دفع المنتج لمسؤولیته لتوفر إحدى الأسباب العامة

 ولیةمن المسؤ  الإعفاء على أسباب اعتمادادفع مسؤولیته یستطیع المنتج أن ی
ص لا نجدها إذا ما قارنا بینهما خصائالبعض بمة، إلا أنها تتمیز مطبقة في القواعد العاال
 .التوجیهالمنتج التي تم ذكرها في إطار أحكام مسؤولیة دفع ل عامةال سبابالأأي -

، وهناك دفع آخر منصوص -في إطار الأحكام العامة للمسؤولیة المدنیة العامة سبابوالأ
 .اعد العامة أراد المشرع الأوروبي عدم النص علیهعلیه في القو 

 خطأ المضرور :أولا

المضرور بحیث ،المضرور كصورة من صور السبب الأجنبي -خطأ–یعتبر فعل 
الذي یدعي ) المنتج(وعلى الفاعل  الضرر،نفسه فألحق بنفسه  هو الذي أهمل في حق

وان هذا الفعل هو الذي  ،)یهالمجني عل(المتضرر  إلى وإسنادهذلك أن یثبت وقوع الفعل 
فمعظم الحوادث  .1وب بالانحراف أو الخطأأحدث الضرر ومن ثمة فإن سلوكه غیر مش

الضارة التي تحدث في الحیاة تعزى إلى عدد من الأسباب وقلما یعزى الحادث إلى سبب 
 واحد بعینه، فكثیرا ما یساهم المضرور بفعله في إیقاع الضرر وتحققه سواء أكان نتیجة

وسواء اتخذ صورة العمل الایجابي أم كان مجرد موقف . فعله الخاطئ أم لم یكن كذلك
                                                             

درأ الضرر فإذا أخطأ بدوره خطأ حتى ی) المتضرر(أن یتوقع سلوكا سلیما من المجني علیه ) المنتج(ن حق الفاعل م-1
. جسیما استفحل مع الضرر، فإن فعل المصاب یكون هو الذي قطع علاقة السببیة ویكون الضرر مرده السبب الأجنبي

دار المطبوعات الجامعیة،  ،)المسؤولیة المدنیة التعاقدیة والتقصیریة(التعویض المدني عبد الحكیم فودة، : أنظر
 .155، ص1998الإسكندریة، 
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سلبي، بل قد یحدث كثیرا أن یكون فعل المضرور هو السبب الذي أدى إلى وقوع 

.1الضرر

من صور الخطأ الذي ینفي علاقة السببیة، هي مخالفة المستهلك لتعلیمات المنتج، و 

استعمال المبیع، أم بالوسائل الكفیلة بتجنیب أخطاره، ذلك أنه سواء كانت متعلقة بطریقة

بالمعلومات التي تكفل استخدام المنتج على أحسن وجه، إذا كان المنتج یلتزم بالإدلاء

على المستهلك أن یلتزم بهذه التعلیمات، وعدم الخروج عنها، وإلا كان علیه أن یتحمل ف

.مغبة فعله

من 13–1386المادةالمقابلة لنص8ي في مادتهبلذا نجد التوجیه الأورو 

القانون المدني الفرنسي قد نصت على أن مسؤولیة المنتج یمكن أن تخفف أو تلغى، أخذا 

نتیجة إما بمساهمة المضرور بخطئه الضرر بعین الاعتبار الظروف المحیطة، إذا كان

أن أحد الأشخاص وعیب في المنتج، أو في حالة ما إذا كان خطأ المضرور وحده، أو

.2المسؤول عنهم كان هو السبب في حدوث الضرر

 إذاتماما منها، في حالة ما  الإعفاءمنها، أو  فیفخیمكن التالمنتج ةأي أن مسؤولی

عیب في المنتج، وسبب الخطأ الصادر من المضرور كان الضرر الذي حدث بسبب 

.نفسه، أو من شخص آخر، یكون مسؤولا عنه

، في)الإنقاص منها(لیة یمكن أن یتم الإعفاء منها، أو تحدیدهاوهكذا، فالمسؤو 

.101حسن علي الذنون، مرجع سابق، ص-1
2-L’article 1386- 13 du code civil dispose que « la responsabilité du producteur peut être réduite ou
supprimée, compte tenu des circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut
du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable » l’article
1386-13 est lacunaire à deux égards. En premier lieu il ne définit pas la faute de la victime qui est ici
visée. S’agit-il d’une faute inexcusable, intentionnelle ou grave ? en seconde lieu, il n’indique pas le
critère de distinction entre les deux hypothèses d’exonération. Partielle ou totale le juge aura donc à cet
égard, au plan pratique, une large marge d’appréciation. Voir : LAMBERT (S), op.cit, p110.
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لكن ما هي المعاییر التي یمكن الارتكاز علیها . لة وقوع الخطأ من جانب المضرورحا
لمعرفة الظروف التي یكون فیها خطأ المضرور مؤدیا إلى الإعفاء التام من المسؤولیة، 

بات واضحا، أن  وقد.من المسؤولیة؟التقلیل  إلىومن جانب آخر، الظروف التي تؤدي 
- 1386لم یحدد هذه المعاییر، فقد نص في المادة  1998القانون الفرنسي الصادر في 

البیان، على أن خطأ المضرور یمكن أن یؤدي إلى الإعفاء الجزئي أو الكلي من  أنفة 13
المسؤولیة حسب الظروف التي تم فیها ارتكاب خطأ من المضرور، دون أن یوضح 

وبالتالي یقع على  .لمعاییر التي ینبغي إتباعها، لتوضیح هذه التفرقة حسب الظروفا
فللمنتج .1المسؤولیةمن عاتق القضاء، تحدید هذه الظروف، وبیان أثرها على الإعفاء 

 ن بخطأ من المضرور، وهذا الخطأالحق في دفع مسؤولیته إذا أثبت أن وقوع الضرر كا
 10كأن یشرب زجاجة الدواء بأكملها بدلا من .یعذر یجب أن یكون فادحا وجسیما لا

قرصا بدلا من قرصین، أو أن یستعمل دواء مضادا للاستعمال مع دواء  20نقط، أو یبلع 
المخصص للكبار لأحد الأطفال، أو أن یقوم یعطي الدواء ر وصفه الطبیب، أو أن آخ

علیها، ینة ة الصلاحیة المببعد انتهاء فتر  المشتري المضرور باستعمال المنتجات الدوائیة
  ".لا یجوز أن یستفید المخطئ من خطئه" لأن القاعدة العامة مفادها أنه 

لیة، فبالنسبة للمنتجات الدوائیة، حتى یتخلص الصیدلي الصانع للدواء من المسؤو 
 مواجهة مستعملي هذه الأدویة،في  بالإعلامقد نفذ التزامه  یجب أن یتأكد ما إذا كان 

                                                             
الفقه إلى أن خطأ المضرور یكون معفیا من المسؤولیة اذا كان فادحا وجسیما أما الخطأ الذي یمكن  أشار بعض وقد-1

شحاتة غریب : أنظر. أن یقع فیه كل شخص عادي فلا یمكن الاحتجاج به لإعفاء المنتج والموزع من المسؤولیة
  : أنظر كذلك. 77ص-73شلقامى، مرجع سابق، ص

حص المنتج قبل استعماله، فلا یعد إهماله في ذلك الشأن خطأ یبرر إعفاء  المنتج من إن عدم قیام المضرور فقط بف -
هو قیام المنتج بطرح منتجه خالیا من كل . المسؤولیة، حتى ولو كان عیب المنتج ظاهرا للعیان، لأن المعول علیه فقط

أخذا في ." نص التوجیه على عبارةولذلك فإن . عیب، لحظة طرحه للتداول، سواء أقام المضرور بفحص المنتج أم لا
یقصد به أن یترك للقاضي سلطة تقدیر مدى أهمیة الخطأ الذي ارتكبه المضرور بالمقارنة ". الاعتبار كل الظروف

  .60عبد الحمید الدسیطي عبد الحمید، مرجع سابق، ص: أنظر. بعیب السلعة
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، أو في الوثیقة دواءعلى علبة ال الصلاحیة، سواءیوضح تاریخ انتهاء أن علیه و 
والمقادیر واجبة الاستعمال ومواقع  یبین ظروف استعمالهو  ة بالدواء،قالداخلیة المرف

  .1الاستعمال

، )المشتري(أما بالنسبة للسلع التي تصنع بناء على مواصفات محددة من العمیل 
مواصفات التي فرضها العمیل متى أثبت أن ما وقع من فالمنتج یمكن أن یتمسك بهذه ال

ضرر كان نتیجة احترام هذه المواصفات، خاصة وأن المنتج قد لفت نظر العمیل إلى 
خطورة ما یطلبه هذا من ناحیة، وأن یراعي في صنعه الأصول الفنیة المتعارف علیها 

  .2الشأن من ناحیة أخرىواللوائح المعمول بها في هذا 

 –لدفع مسؤولیة المنتج  بالسبب التقلیدي اقد أخذ) الفرنسيالأوروبي، (شرع إذا فالم
للقاضي السلطة التقدیریة في تقدیر نصیب مسؤولیة كل من المنتج و  –خطأ المضرور 

  .3والمضرور إذا ساهما كلیهما في حدوث الضرر

یتحمل  فإذا ساهم خطأ المضرور في حدوث ما أصابه من ضرر، فإنه بالتبعیة 
إذ من غیر الجائز قانونا أن یمنح تعویض ممن تسبب  .ضرر الذي أصابه من خطئهال

وحتى یعفى المنتج كلیا من المسؤولیة، یجب أن یقیم . في أذیة نفسه على حساب المنتج
الدلیل على أن خطأ المضرور هو السبب الرئیسي في حدوث الضرر، ولولاه لما وقع، 

                                                             
  .311مرجع سابق، ص،...یوسف زاهیة، المسؤولیة المدنیة جار سيك-1
  .313ص-162، صنفسهالمرجع -2

3-Pour que le producteur puisse bénéficier d’une exonération totale, on peut penser que la 
jurisprudence exigera que la faute de la victime présent les caractères d’imprévisibilité et 
d’irrésistibilité de la force majeure, afin de ne pas aboutir a une régression sur ce point du sort des 
victimes  par rapport au droit commun. Voir : Caillé (C), op. cit, p9.Voir aussi : LAMBERT(S), 
op.cit, p110.    
En droit commun, il  s’agit de la présence ou de l’absence des conditions d’imprévisibilité et 
d’irrésistibilité qui caractérisent la force majeure. Ce critère sera –t-il adopté ? la logique et le 
respect des principes voudraient que l’exonération soit totale lorsque la faute de la victime est 
irrésistible pour le producteur, et qu’elle soit partielle lorsque la faute de la victime n’a pas les 
caractères de la force majeure.   
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إلى و  الضرر یرجع إلى عیب في المنتج، أن فإذا ثبت. وأن منتجه خال من كل عیب
 لتخفیفالاستعمال الخاطئ من قبل المضرور في ذات الوقت، فإن ذلك یكون سببا 

 .المنتج مسؤولیة

 ویرى بعض الفقه أنه مادام قد ثبت أن خطأ المضرور هو السبب الرئیسي أو الوحید
إذ أن مجرد توافر هذا  في إحداث الضرر، فإننا لا نبحث في كون المنتج معیبا أم لا،

 هذا مثل .1ولو كان المنتج معیبا المنتج حتىالسبب من شأنه أن یبعد المسؤولیة عن 
ت أنه طرح في التداول منتج معیب ولو لم یكن هو نسانده لأن المنتج متى ثبالرأي لا 

في  اللازمةالاحتیاطات السبب الرئیسي في حدوث الضرر یجب أن یساءل حتى یأخذ 
  .إنتاجه

إن فكرة خطأ المضرور ودور هذا الخطأ في مدى التعویض لیست بالفكرة الجدیدة 
ا سببا في وقوع م الخاطئالمستحدثة، إذ یأبى العقل البشري السلیم على من كان فعله 

وإلقاء تبعة ما اقترف من خطأ على . الضرر بتعویض هذالحقه من ضرر أن یطالب 
  .2عاتق الطرف الآخر

فیجب الموازنة . ولیته نتیجة خطأ المضرور جاء موافقا للمنطقفدفع المنتج لمسؤ 
وتحمل المستهلك  ،)بحیث لا یتحمل مسؤولیة شيء لم یقترفه(بین مصلحة المحترف 

  .تبعة أفعاله) المضرور(

                                                             
هو ) المنتج(ذا استغرق أحد الخطأین الخطأ الآخر لم یكن للخطأ المستغرق من أثر، فإذا كان خطأ المدعى علیه إ-1

خفف منها خطأ المضرور أما إذا كان خطأ الذي استغرق خطأ المضرور كانت مسؤولیة المدعى علیه كاملة لا ی
حسن : أنظر. المضرور هو الذي استغرق خطأ المدعى علیه فإن مسؤولیة المدعى علیه ترتفع  لانعدام رابطة السببیة

 :أنظر كذلك .118علي الذنون، مرجع سابق، ص

  .669عبد الحمید الدسیطي عبد الحمید، مرجع سابق، ص
  .102ص حسن علي الذنون، مرجع سابق،-2
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  فعل الغیر: ثانیــا

بأنه متى ثبت خطأ الغیر، وكان هو السبب الوحید في  1تقضي القواعد العامة
تحلل من المسؤولیة یفیستطیع المنتج أن البائع  كلیا من المسؤولیة،حدوث الضرر أعفي 

إلى خطأ من جانب یرجع  إذا أثبت أن الضرر الذي أصاب المستهلك أو المستعمل،
 ،كما لو كان العیب قد لحق بالمنتجات خلال عملیة نقلها من جانب ناقل مستقل الغیر،
كان المنتج  قد عهد لأحد الأغیار  إذاا أو كم. ع المنتج أن یقیم الدلیل على ذلكواستطا

وأن هذا الأخیر قصّر  .التأكد من سلامتها قبل طرحها للتسویقو  مهمة فحص المنتجات
 .2في القیام بهذا الواجب مما أدى إلى وقوع ضرر بالمستهلك

وإذا ما ثبت أن خطأ الغیر قد أسهم إلى جانب خطأ البائع في إحداث الضرر فإن 
إلا إذا أمكن تحدید درجة جسامة الخطأ المنسوب إلى . یهما بالتساويالتعویض یوزع عل

و هذا حسب ما .حیث یوزع عبء التعویض عندئذ تبعا لجسامة الخطأ. كل واحد منهما
  .هو منصوص علیه في القواعد العامة

عما نجده في القواعد العامة فقد  بأحكام مخالفة نجده قد تمیزالأوروبي ن التوجیه لك
القانون المدني الفرنسي، بأن  1386/14ما یقابل نص المادة  منه8/1مادة نص في ال

                                                             
من الصور التي تأخذ شكل السبب الأجنبي الفعل الصادر عن غیر طرفي العلاقة، فلا هي فعل المجني علیه، ولا -1

وان . هي فعل الجاني بل شخص بعید عنها، وقد توافر فیها ركنان، استحال دفع الضرر انتفاء الإسناد إلى الجاني
لضرر بالحادث للمجني علیه وبین مباشر السلوك، طالما أن خطأ تحقق فعل الغیر وقد انقطعت رابطة السببیة بین ا

الغیر هو السبب الوحید في حدوث الضرر ان كان خطأ الغیر هو السبب الوحید في حدوث الضرر، على المضرور 
أن یطالب الغیر بتعویض هذا الضرر فإذا كان هناك خطأ من الجاني وخطأ من الغیر، ولكن خطأ الجاني لیس هو 

الضرر عندئذ تنقصم رابطة السببیة، وإذا كان المدعي قد أقام دعواه على الأول فإنه یستطیع أن یتدخل في محدث 
ولا یعتبر خطأ . الدعوى هذا الغیر إذا كان قد اشترك سویا في الخطأ، وإلا قصر دعواه على الغیر المدخل في الدعوى

مرجع  ،...عبد الحكیم فودة، التعویض المدني: انظر. لضررالغیر سببا أجنبیا إلا إذا كان هو السبب الوحید لوقوع ا
  .156سابق، ص

 .1339عبد الحمید الشواربي،مرجع سابق،ص&عز الدین الدناصوري-2
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فعل الغیر لا یمكن أن یكون سببا في إنقاص مسؤولیة المنتج إذا اشترك كل من فعل 
فالمنتج یجب علیه أن یعوض تعویض كلي . الغیر وعیب المنتج في حدوث الضرر

  ، 1للمتضرر

 وهو ما .ریر المشترك في حدوث الضروما علیه بعد ذلك إلا الرجوع على الغ
في  )2000فیفري  22قرار مجلس قضاء تولوز بتاریخ (قضى به القضاء الفرنسي 

لحم  همولو تنا علىSouffrir d’une affection-قضیة جمعت بین متضررین
بحیث رفعوا دعوى في  ،وقصاب-larves des trichinesالحصان الذي كان محتویا

 une-.أخذ عینةو  والتعاونیة، من أجل القیام بخبرةالاستعجالي على القصاب 

provision- بعدها تقدم كل من . تعجاليسوتم قبول طلبهم من قبل القاضي الا.للفحص
ة من بینها الدفع المتعلق بإثار . ستئناف معتمدین على عدة دفوعبالاوالتعاونیة  القصاب

 Laboratoire vétérinaire départementalالخطأ المرتكب من طرف المخبر
فالمخبر قد اعتمد في  .بحیث لم یأخذ بعین الاعتبار الوسائل اللازمة ،البیطري الجهوي
الحصان، في حین صدرت تعلیمة أوروبیة  ةغ من عضل10ینة مقدرة ب تجاربه بأخذ ع

 ،غ5یجب أن یكون بأخذ عینة ب ) التجربة(تقضي بأن البحث  1994دیسمبر2 بتاریخ
المخبر لا یؤثر على مسؤولیة المستأنفین فالخطأ الذي وقع فیه . هفع قد تم رفضوهذا الد

، لكن بإمكانهم أن یرجعوا على المخبر فیما بعد طبقا للقواعد )القصاب والتعاونیة(
   .2العامة

                                                             
1-malgré le rôle causal de cet événement (fait du tiers), le producteur restera condamné à réparer 
intégralement le préjudice subi  par le demandeur. C’est  dans un souci de protection de la victime 
que le producteur restera responsable à l’égard de la victime puisqu’il sera généralement plus 
solvable que le tiers en cause. Voir : LAMBERT (S), op.cit, p122. 
2-Ce moyen ne pouvait qu’être rejetée cette faute éventuelle étant légalement sans influence sur 
l’obligation des appelants. Mais qui pourront, après condamnation, se retourner contre l’organisme 
fautif. Selon le droit commun. Voir : LETOURNEAU (PH), « Responsabilité du fait des produits 
défectueux : viande de cheval producteur contaminée par larves de trichine- responsabilité 
du boucher producteur », la semaine juridique, N48, 2009, p2189.     
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 في حدوث الضرر، فالتوجیه اسببوحده كان فعل الغیر أما في حالة ما إذا 
ا من خطأ الغیر في القواعد العامة یعد سبب كان إذاف. لم ینص على هذه الحالة الأوروبي

 تنتهي مسؤولیةف ما ثبت أنه السبب الحقیقي للضرر إذاأسباب قطع علاقة السببیة، 
على الفرض  اقتصرو  روبي  لم یتناول هذه المسألة،نص التوجیه الأو  فانالمدعى علیه، 

مسؤولیة  بحیث. الذي یشترك فیه خطأ الغیر مع عیب في المنتج في إحداث الضرر
  .1المنتج لا تتأثر باشتراك الغیر معه في إحداث الضرر

ري أن یكون شخص هذا الغیر كان من الضرو  إذاعما  تساءللنا أن نویصح 
معروفا؟ حیث لم یرد بشأن هذا الشرط أي نص في القانون، لهذا ذهب بعض الفقهاء إلى 

التخلص من ) لمحترفا(علیه  ىالمدع انه ینبغي أن تعرف شخصیة الغیر حتى یستطیع
  .یهلالمسؤولیة، وإلقائها ع

ومهما یكن من أمر فإنه لیس من الضروري لاعتبار الحادث نتیجة فعل الغیر إذا 
كان هذا الفعل هو السبب الوحید لوقوع الضرر، أن تكون شخصیة هذا الغیر معروفة 

یجة فعل شخص وإنما یكفي في ذلك أن یقوم الدلیل على أن الضرر الذي وقع إنما كان نت
فتقدیم هذا الدلیل كاف لرفع المسؤولیة عن .من الأشخاص أیا كانت هویة هذا الشخص 

                                                             
  .622محمد أحمد المعداوى،مرجع سابق،ص:أنظر كذلك.671عبد الحمید الدسیطي عبد الحمید، مرجع سابق، ص-1

ومن ثم یجعله تحت طائلة  أن نص التوجیه لا یفرق بین ما إذا كان تدخل الغیر كان خاطئا، إلىوتجدر الإشارة 
المسؤولیة أم لا؟ذلك أنه في مجال التعویض،فإن مسؤولیة المنتج تظل كاملة،على الرغم من أن فعل الغیر قد أسهم في 

،حیث تكمن الصعوبة لإعفاء المنتج من مسؤولیته كاملة في نفس الوقت مع عیب المنتج بدور سببي في وقوع الضرر
قیام هذا الأخیر بإثبات أن فعل الغیر كان له دور رئیسي وسببي في وقوع الضرر،بحیث أنه لولا هذا الفعل لما وقع 

سببیة بین وإذا تمكن المنتج من هذا الإثبات،فإنه یتم إعفاؤه من المسؤولیة كاملة استنادا إلى نفي رابطة ال الضرر،
 .العیب والضرر
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تحدید ذا الدلیل یكون سهلا میسورا إذا تمكن من المدعى علیه، ولا ریب أن التحقق من ه
  .1شخصیة هذا الغیر أو هویته

ضرر حتى ومن مصلحة المستهلك أن یتم تحدید هویة الغیر المتسبب في حدوث ال
  .من دفع مسؤولیته) المنتج(یتمكن من الرجوع علیه، في حالة تمكن المحترف 

  القوة القاهرة: ثالثــا

التي من ،و لم ینص التوجیه الأوروبي على القوة القاهرة كسبب من الأسباب العامة
ضمن أسباب  القوة القاهرة وعدم إدراج. 2للمنتج دفع مسؤولیته تجاه المضرور خلالها 

یعود إلى  ،أثناء مرحلة إعداد التوجیهكانوا قریبین  نعلى حسب رأي البعض الذی عالدف
أسباب دفع بین من  إدراجهافي عدم  السبب هوتحدید المقصود بالقوة القاهرة  عدم كون
فلم یرد .3لتفادي الاختلافات وعدم الوصول إلى نقطة توافق بین الدول ذلكو  .ؤولیةالمس

  .4في القانون الفرنسي مثلا تعریف القوة القاهرة

                                                             
 .179حسن علي الذنون، مرجع سابق، ص-1

2-La directive omet de parler de la force majeure. Elle n’indique donc pas quelles sont ses 
conséquences sur la responsabilité encourue par le producteur. Ce silence pourrait être interprété 
comme un refus de la part des auteurs du texte européen de faire de la force majeure une cause 
d’exonération du producteur. Voir : BORGHETTI (J.S), op.cit, p497. 
3-Si le législateur communautaire s’est abstenu de faire de mention de celle- ci, c’est qu’il 
souhaitait les exclure. Cependant, ceux qui se sont intéressés de près à l’élaboration de la directive 
observent que, s’agissant de la force majeure, le silence du texte tient bien davantage à la difficulté 
rencontrée par les différents Etats signataires pour s’entendre sur la définition de la force majeure 
que sur une quelconque volonté de l’évincer .voir : BRUN(PH),op-cit, p66. 

تعددت التعاریف الفقهیة للقوة القاهرة فهناك من عرفها بأنها حادث خارجي لا یمكن توقعه ولا دفعه، یؤدي بشكل  لقد-4
ى البعض أنه أمر لا ینسب إلى المدین، لیس متوقعا حصوله وغیر ممكن دفعه، یؤدي مباشر إلى إحداث الضرر، ویر 

إلى استحالة تنفیذ الالتزام ویرى البعض الآخر أنها أمر غیر متوقع حصوله ولا یمكن دفعه، لذا یؤدي مباشرة إلى وقوع 
والقوة القاهرة . أو مقاومتها اسعه توقعهكما یعرفها القضاء، بأنها حادثة مستقلة عن إرادة المدین، لم یكن في و . الضرر

مرجع ،...وسف زاهیة، المسؤولیة المدنیةكجارسي ی: أنظر .أو الحادث المفاجئ فكرة مستقاة من القانون الروماني
  .318سابق، ص
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الفقه أن ذلك الدفع یعد سببا نادرا من حیث الواقع، ذلك  الآخر من بعضالویرى 
خصوص مسؤولیة المنتجین، لأن ب طبیقأن فكرة القوة القاهرة لن تجد لها حظا في الت

سوف تجعل من تدخل المنتجات في رر التي یمكن أن تثیر هذا الدفع ظروف الض
تعویض البحیث أن المضرور نفسه لن یفكر في الرجوع ب. بحتا حدوثه أمرا عرضیا

  .1على المنتج

أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فیما یخص أسباب دفع مسؤولیة المنتج، فإنه لم 
، فللمنتج الاعتماد على أسباب دفع المسؤولیة المذكورة في نص )دفع(یشر إلى أي سبب 

ثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید إذا أ" :ج التي تنص.م.ق 127المادة 
له فیه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر، 

  ". كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر، ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك

ن فالمشرع الجزائري جعل من مسؤولیة المنتج مسؤولیة تقصیریة، فیمكن للمنتج أ
 .الذكر أنفةج .م.ق127یعتمد على أسباب دفع المسؤولیة المذكورة في المادة 

  الفرع الثاني

 الأسباب الخاصة لدفع مسؤولیة المنتج

 ،قة له بتقدیر سلوك المنتجنظام مسؤولیة المنتج عن عیوب منتجاته لا علا إذا كان
ن مصدر الضرر عیبا مباشرة على المنتجات ذاتها لمعرفة ما إذا كاینصب الاهتمام  فإن

ناتجا عن صناعة المنتج، أم نتیجة لعیب أصاب المنتج أثناء تسویقه، فلا یتعلق الأمر 
افتراض الخطأ، أو تقدیم البرهان المضاد على أن منتجاته  بضرورة إثبات خطأ المنتج أو

أنه فعل قدر ما في استطاعته كي یتجنب  أو،قد تمت صناعتها مع بذل العنایة الواجبة

                                                             
  .672عبد الحمید الدسیطي عبد الحمید، مرجع سابق، ص-1
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ومع ذلك فإن مسؤولیة المنتج لیست مطلقة إذ  .1وث الضرر، فهي مسؤولیة موضوعیةحد
 .توجد حالات یستطیع فیها أن یدفع المسؤولیة عنه

  دفع مسؤولیة المنتج لعدم توافر شروطها :أولا

من القانون المدني  1386/11لمادة لمن التوجیه الأوروبي المقابلة  7نصت المادة 
تج في استبعاد مسؤولیته، من خلال نفي شروط قیامها، بحیث الفرنسي على حق المن

  : ى المنتج من المسؤولیة إذ أثبتیعف

  .2أنه لم یطرح المنتج في التداول -

مع الأخذ في عین الاعتبار كل الظروف، لم یكن العیب الذي سبب الضرر  -
بعد ذلك مثلا موجودا في اللحظة التي طرح فیها المنتج للتداول عن طریقه، أو أنه نشأ 

نظام  أو إلى عدم ملائمة،ى نقص في الصیانةفي حالة ما إذا كان العیب راجعا إل
  .للمنتج السيءالتخزین أو النقل أو نتیجة الاستعمال 

ویفهم من ذلك أنه إذا أثبت المنتج أن السلعة لم تكن معیبة قبل طرحها في 
یتمكن من سج في التداول، فإنه أو أثبت أن العیب قد ظهر بعد تاریخ وضع المنت،التداول

لم ) الدفع(وهذا الحل  .دفع مسؤولیته عن الأضرار التي تسببت فیها المنتجات المعیبة
ونعلم  .كلة عبء الإثبات وصعوبتهیكن محل جدل من الناحیة الموضوعیة، لكن تثور مش

                                                             
  .93، مرجع سابق، صجابر محمد ظاهر مشاقبة-1
  

2-La mise en circulation du produit constituant une des conditions de la responsabilité, la preuve 
devrait incomber au demandeur mais le législateur a institué là encore une présomption en faveur 
de la victime.de même que c’est au producteur de prouver que le défaut n’existait pas au moment 
de la mise en circulation, c’est également à lui d’établir qu’il n’avait pas mis le produit en 
circulation. Voir : Caillé (C). Op. cit. p8 . Voir aussi : LAUDE (A), op. cit, p190. 
Le fabricant n’est pas responsable s’il peut prouver qu’il n’avait pas mis le produit en circulation. 
Autrement dit, si le produit est une contre façon ou si un tiers s’est emparé du produit contre le gré 
du producteur et qu’il l’a mis en circulation. 
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بق عبء إثبات وجود عیب سا المشتري حكام ضمان العیوب الخفیة یقع علىأنه وفقا لأ
على التسلیم، مما كان یجعل عبء الإثبات على المستهلك فیتحمل نفقات أعمال الخبرة 
المعقدة والباهظة، لذا انتهى التوجیه الأوروبي في بروكسل ومن قبل اتفاقیة ستراسبورغ 
إلى الحل المتقدم بعد مناقشات طویلة، ووضع عبء الإثبات على عاتق المنتج، على 

ر قدرة في إقامة الدلیل على أن سلعته لا یشوبها أي عیب اعتبار أنه محترف وأكث
لكن التوجیه لم یحدد اللحظة التي یتم فیها إثبات أن المنتج .1وقت طرحها في التداول

هل هي اللحظة التي یقوم فیها  ،على أي عیب عندما تم طرحه للتداوللا یحتوي 
ظة التي یقوم فیها الموزع أم هي اللح المنتج أو الصانع بتسلیم المنتج إلى الموزع؟

أم هي اللحظة التي یقوم فیها بائع التجزئة بتسلیم  بتسلیم المنتج إلى بائع التجزئة؟
  .المنتج إلى المشتري النهائي؟

 فمن الضروري لكل من المنتجین وأیا كانت الإجابة عن مثل هذا التساؤل،
البضاعة في كافة  الصانعین أن یحتفظوا بعنایة بكل المستندات التي تثبت حالةو 

و إذا كانت الحراسة لم تكن هي ،المراحل المختلفة الخاصة بنقل أو تسلیم المنتجات
به في تحدید المسؤلین وفقا لنظام المسؤولیة الذي نص علیه  المعیار الذي یتم الأخذ

 على خلاف التفرقة التي یقوم بها القضاء الفرنسي بین حراسة التكوین التوجیه،
  .عمالحراسة الاستو 

                                                             
 .LAMBERT (S), op.cit, p115 :كأنظر كذل .198تحي عبد الرحیم عبد االله، مرجع سابق، صف-1

…..la justification de ce choix tient au fait que le producteur sera généralement le mieux à même 
d’établir que son produit ne comportait aucun défaut lorsqu’il a été mis en circulation cependant, 
le fardeau de la preuve sera lourd dans la mesure où l’action peut être exercée pour un défaut 
apparu de nombreuses années après la mise en circulation. Cette solution est évidemment 
favorable aux victimes puisqu’ici est instituée une présomption de postériorité du défaut par 
rapport à la mise en circulation. En matière pharmaceutique, le producteur prouve que le défaut 
du produit est dû à de mauvaises conditions de stockage par un distributeur du médicament et 
qu’il n’existait donc pas (ni en tant que tel, ni en germe) au moment où il a été mis en circulation, 
il sera dégagé de sa responsabilité.  
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 لا یشوبه أي عیب عندما تم طرحه للتداول، فإذا استطاع المنتج إثبات أن المنتج
فإن ذلك سوف یترتب علیه استبعاد قرینة المسؤولیة التي تقع على عاتقه بالنسبة 

في وقت لاحق على طرحها  للأضرار الناشئة عن المنتجات التي أصبحت معیبة
لمنتج المادة الأولیة الذي لا یسأل عن العیب  بالنسبة كما هو علیه الحال، للتداول،

المكلف و  الذي لحق بالمنتج في وقت لاحق على تسلیمه إلى صانع المنتج النهائي
  .1إلى منتج صناعيبتحویله 

أن المنتج لم یكن مخصصا للبیع، أو أي شكل من أشكال التوزیع، لأهداف  -
لا إذا خضع المنتوج فقط للتجارب اقتصادیة، أو أهداف تتعلق بمجال أعماله التجاریة، مث

ففي إطار البحوث الطبیة الحیویة التي تستخدم منتجات لم یتم  .لمعرفة درجة جودته
طرحها بعد للتداول،حیث أن العبرة هنا لیست بالاستخدام أو الاستعمال من جانب 

نه لا فإ فإذا ظل المنتج في حیز الاختبار، وإنما بطرح المنتج في التداول، المستخدمین،
المنتج مسؤولا وفقا لنظام المسؤولیة الذي نص علیه  لا یعتبرو  یكون مطروحا للتداول

التوجیه إذا نشأ عن استعماله أضرار لحقت بالذین قاموا باستخدامه في إطار هذه 
من ثم،فلا یوجد و  ج یظل في مرحلة الرقابة من قبل المنتج،و على أساس أن المنت.البحوث

وهذا هو الشأن أیضا بالنسبة  .ومن ثم طرحه للتداول عنه،تخلي من قبل المنتج 
كأن یتم  ،للمنتجات التي یكون الغایة المقصودة منها هو الاستعمال المعملي فقط

البكتریولوجیة أو في تحضیر و  الاختبارات الكیمیائیةو  استخدامها في إجراء بعض التحالیل
ة من الطرح لیست بقصد فإن الغای ومن ثم، أي نوع من المستحضرات الحیویة،
  .الأبحاثو  الاستهلاك،و إنما بقصد إجراء التجارب

                                                             
  .634محمد أحمد المعداوى،مرجع سابق،ص-1
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دفع المنتج لمسؤولیته في حالة مطابقة المنتج مع القواعد الآمرة ذات : ثانیــا
  التنظیمي أو /والطابع التشریعي 

للمنتج أن یعف نفسه من المسؤولیة إذا أثبت بأن عیب المنتج كان نتیجة مطابقته 
التوجیه الأوروبي في المادة لائحیة، وهو ما نص علیه  تكون تشریعیة أو ة قدلقواعد آمر 

من القانون المدني  5- 1386/11المشرع الفرنسي في نص المادة ،و نص علیه 7
فالمشرع أو الهیئة الإداریة هما من قاما بسن القواعد الآمرة لإنتاج منتج یتبین . الفرنسي

هو ) الدفع(ثل هذا الأمر الفقهاء، فإن م ب أغلبیة رأيحسو  .1بأن تلك القواعد هي المعیبة
نظریة فعل الأمیر لا یمكن تطبیقها تجاه  لكن .2نظریة فعل الأمیرإحدى تطبیقات من 

جمیع المعاییر التي تنظمها القوانین واللوائح الوطنیة بوجه عام، إذ ینبغي التمییز بین 
  .نوعین من هذه المعاییر

معاییر التشریعیة واللائحیة المنظمة للحد الأدنى من یتعلق بال: النوع الأول
 المواصفات التي یجب أن یوفرها المنتج في سلعته

ت أنه ئة ساحة المنتج من المسؤولیة إذا أثبلن یكون كافیا لتبر  من المعاییر هذا النوع
في  ة المنصوص علیها بوجه عامأنتج السلعة مراعیا فیها معاییر الحد الأدنى الضروری

                                                             
1-Pour que le producteur soit exonéré il faut donc que ce soit le respect des normes impératives, 
elle-même défectueuse qui ait entraine le défaut du produit de tel sort que le dommage soit 
entièrement dû au fait du prince. Voir : GHESTIN(J), La directive communautaire. Op. cit. p122. 
Voir aussi : d’une façon générale, le respect des règles de l’art n’exonère pas le fabricant de sa 
responsabilité, il s’ensuit que l’avis accordé par un organisme habilité, bien qu’erroné, ne peut 
constitue une échappatoire au professionnel. Voir : KHEIRBEK (L), op. cit, p77. 
2-…..il s’agit là de fait du prince et l’exonération est donc tout à fait justifiée, on peut penser, 
toutefois, que cette situation se rencontrera assez rarement son effectivité est en outre sensiblement 
limitée par l’obligation de suivi des produits qui est mise à la charge des producteurs. Voir : Caillé 
( C), op- cit, p214. Voir aussi : LAMBERT (S), op.cit, p119.  
Cette exonération se justifie, à la fois, par l’effet justificatif attaché à « l’ordre de la loi », et par 
l’existence du « fait du prince » qui apparait comme une cause étrangère. Elle n’a d’ailleurs pas sou 
levé d’objection au cours des négociations qui ont abouti a l’adoption de le directive, ni au cours du 
processus législatif d’introduction.    
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هذا الضرر بإنتاج سلعة تزید مواصفاتها ، حیث كان بإمكانه أن یتفادى 1نیةقوانین الوطال
  .2على هذا الحد الأدنى

بممارسة النشاط لا یعفي الصانع من المسؤولیة بزعم  فالإجازة أو الترخیص الإداري
جازة أو المعاییر التي تطلبها الإدارة،ذلك أن الغایة من الإو  أنه قام بالإنتاج طبقا للشروط

الترخیص هو مراقبة المنتج أو الصانع في الإنتاج بمستویات معینة لا یجوز له النزول 
و لكن ذلك لا یقیل مسؤولیته في الارتقاء بمستوى الإنتاج إلى ما هو أعلى من .عنها

  3.الحدود الدنیا من أجل تلافي الأخطار التي تحیق بجمهور المستهلكین

ییر التشریعیة واللائحیة التي تلزم المنتج أن یوفر في یتعلق بالمعا: النوع الثاني
  سلعته مواصفات معینة

في هذا النوع یلتزم المنتج بمراعاة المعاییر الوطنیة، وهي تطبیقا لنظریة فعل الأمیر 
  .4یمكن للمنتج في هذه الحالة أن یدفع مسؤولیتهبحیث 

ه إلى السلطة التشریعیة ر بعض الفقه هذه الحالة بأن العیب هنا یمكن نسبتوقد برّ 
أو اللائحیة ذاتها، التي فرضت على المنتج إتباع معاییر بها خلل، وفي هذا الفرض 

هل المستهلك المتضرر یرفع دعواه ضد من : ویطرح تساؤل .أصبح المنتج لیس مسؤولا

                                                             
، یتعلق بتنظیم التقییس وسیره، 2005دیسمبر  06مؤرخ في  464 - 05من المرسوم التنفیذي رقم  19تنص المادة -1

  :80جریدة رسمیة عدد 
بإجراء فحص منتظم للمواصفات الوطنیة، مرة كل خمسة سنوات قصد الإبقاء علیها أو  یقوم المعهد الجزائري للتقییس"

  ".مراجعتها أو إلغائها
2-Les règles de sécurité fixent des exigences minimales et n’interdisent pas a priori d’aller au- delà. 
Elles ne peuvent jamais être totalement complètes  et a jour. Voir : GENES (B). op. cit. p215.Voir 
aussi : KHEIRBEK (L), op. cit, p77. les juges peuvent prendre en considération le respect des 
normes pour rejeter l’hypothèse de faute mais la référence aux normes ne constitue qu’une 
indication parmi d’autres permettant, de conclure à la diligence du professionnel.   

  .216درع حماد،مرجع سابق،ص-3
4-L’exclusion dont il s’agit ne doit jouer que si le défaut est la conséquence directe de la règle 
impérative, par exemple s’il découle du procédé de conception ou de fabrication qu’elle impose. 
Voir : GENES (B), op, cit, p215. 
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لم یجب  .1؟كون المنتج معیبییر التي كانت سببا في كان السبب في إعداد تلك المعا
المشرع، یبقى التساؤل معلقا إلى أن یعرض نزاع في  التساؤل لا القضاء، ولا هذا على

قد ) ومن بینهم المشرع الجزائري( ونقول إذا كان المشرع في مختلف الدول .هذا الشأن
كان -كرس حمایة للمضرور بالنسبة للأضرار الجسمانیة في حال انعدام المسؤول

أي في حالة إعداد مواصفات معیبة أن لا تترك  .فإنه من الأولى في هذه الحالة -مجهولا
  .المضرور بدون تعویض

ة التي تنظم یواللائح تشریعیةرة التفرقة بین القواعد الاتجاه هام من الفقه ضرو  أیدّ لقد 
صفات التي یجب على المنتج احترامها، وبین القواعد الآمرة التي لا احد أدنى من المو 

طریق آخر غیر طریقها، ففي الحالة  وإتباعمخالفتها  یجوز للمنتج بأي حال من الأحوال
من  تفادىفات أعلى من الحد المقرر حتى یالأولى كان بإمكان المنتج أن یتبع مواص

ه لمجرد أنه اتبع هذا الحد ؤ منتجاته، وبالتالي لا یمكن إعفا العیوب التي تهدد سلامة
صفات والمقاییس الموضوعة بالموا االأدنى، وفي الحالة الثانیة یكون المنتج ملتزم

  .2والمفروضة علیه، فإذا نجم عیب في منتجاته نتیجة لذلك، فإنه یستطیع دفع مسؤولیته

                                                             
1-La victime ne pourra pas obtenir réparation sur le fondement de cette loi, et d’autre part cela 
revient à dire que le défaut  est imputable au législateur ou à l’autorité réglementaire qui a imposé 
des normes défectueuses. Ainsi, pour obtenir réparation, la victime devra se fonder sur d’autres 
textes – pourrait- elle, dans une telle hypothèse, rechercher la responsabilité du pouvoir normatif? 
au regard de la jurisprudence administrative, il parait douteux que cette action en responsabilité 
puisse prospérer. L’exigence de spécialité fera probablement défaut. De surcroit, l’Etat pourra se 
défendre en invoquent le fait que le texte pris est censé répondre à des exigences de santé publique 
ou  de sécurité. Ce qui constitue en la matière pour lui fait justificatif. Voir : LAMBERT (S), op.cit, 
p119.  Voir aussi :BUFFELAN – LANORE (Y), op. cit, p844. en ce qui concerne les médicaments, 
le fabricant mis en cause devant le juge judiciaire en raison d’une notice erronée ou incomplète 
acceptée par la nouvelle agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pourrait 
exercer contre elle un recours en garantie devant le juge administratif.  

ع القواعد الموجودة والمرتبطة بأصول المهنة، لا یستطیع المنتج أو الصانع في مجال الدواء التمسك بأنه قد اتب-2
للإعفاء من المسؤولیة عن فعل الدواء المعیب، وفیما یتعلق بحالة الالتزام بالقواعد الآمرة المفروضة من الدولة، فإن 

 التقید بالمواصفات obligatoireالعیب الذي یظهر في الدواء لاید للمنتج أو صانع الدواء فیه، حیث كان إجباریا 
 - 89شحاتة غریب شلقامى، مرجع سابق، ص: أنظر. والمعاییر الموضوعة من قبل الجهات المعینة لإنتاج الدواء

  .90ص
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  دفع المنتج لمسؤولیته بسبب مخاطر التقدم: اثالث

مما لا شك فیه أن المعرفة الإنسانیة محدودة، ولا تتصف أبدا بالیقین، فما یتم الیوم 
تضح غدا أنه غیر صحیح أو غیر مناسب، وهذا لیس أمرا بناءا على معارف معینة، قد ی

غریبا لأن الإنسان لا یتصف أبدا بالكمال، وهذه المعارف التي من المستحیل السیطرة 
لكل ذلك ثار التساؤل حول مدى . علیها، قد تشكل خطرا ضد المنتجین وضد الصناع

  . من المسؤولیةعفاء قدم العلمي والفني سببا للإاعتبار هذه المخاطر المرتبطة بالت

یعد دفع مسؤولیة المنتج بسبب مخاطر التطور من الأسباب غیر التقلیدیة للإعفاء، 
وذلك بالنظر إلى عدم وجود نظیر له في الأنظمة القانونیة المختلفة، ویعد المشرع 

القانون  الألماني من أوائل المشرعین الذین أشاروا إلى مخاطر التطور، وذلك من خلال
إذ أكد فیه حق  1976أغسطس سنة  24في  الصادرالدوائیة بالمنتجات  الخاص

ولقد اعتد التوجیه . 1مستهلك الدواء في ضمان سلامته من مخاطر التطور العلمي
مخاطر التطور كسبب للإعفاء من المسؤولیة، مع إقرار حق ب7/5في المادة الأوروبي 

  .الأعضاء في عدم الأخذ بهذا السببالدول 

الأوروبي للتوجیه ت فرنسا هذا الدفع بمعارضة شدیدة ما أخرها في إدراجها لقد قابل
عدم إدراجها لهذا الدفع أصبح في غیر مصلحة الصناعة الفرنسیة، إذ و  ،1998إلى غایة 

 إدراجوتحت الضغط الذي واجهه المشرع الفرنسي قرر . 2یفقدها القدرة على المنافسة
  .ف.م.ق4- 1386/11 في المادة الدفع بسبب مخاطر التقدم

                                                                                                                                                                                         
  
وكان الدافع لإصدار هذا القانون ظهور تشوهات خلقیة في بعض الأجنة، نتیجة تناول الأم لعقار معین في فترة -1

ى هذا الدواء قبل طرحه في التداول، ویعد هذا القانون من الحمل، وقد ثبت قصور التجارب العلمیة، التي أجریت عل
  .699أنظر عبد الحمید الدسیطي عبد الحمید، مرجع سابق، ص .أكثر القوانین الأوروبیة تشددا تجاه مسؤولیة المنتج

2-Il serait en effet inéquitable, et de nature à entraver le progrès, de rendre responsable le fabricant 
d’un produit qui a révélé par la suite des inconvénients insoupçonnés et insoupçonnable au moment 
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  :المقصود بمخاطر التقدم -أ

مستخدمة في إنتاج نوع ) ملونة أو حافظة(قد یحدث أن تكون هناك مادة معینة 
معین من الغذاء، أو مادة فعالة مستخدمة في إنتاج دواء معین، في وقت لم یكن مشكوك 

 -أم قصرت طالت –في خطورتها على صحة المستهلك، ثم یظهر التقدم العلمي بعد مدة 
أن تلك المادة المستعملة تسبب نتائج ضارة بصحة الإنسان، أو ینتج عنها آثار جانبیة 
خطیرة، فهذا ما یسمى بمخاطر التقدم، أي الخطر الذي لم یكن بالوسع اكتشافه في ظل 

إلا في  الحظر ولم یتحقق هذا .المستوى العلمي السائد لحظة وضع السلعة في التداول
  .1وقت لاحق بسبب التقدم الذي طرأ على الأبحاث العلمیة

تفترض أن المنتج لم یكن به عیب وقت إنتاجه أو ) التطور(إن فكرة مخاطر التقدم 
. طرحه للتداول، إلا أن تقدم المعارف الفنیة بعد ذلك أفصح عن وجود مخاطر معینة فیه

، ولا یمكن الكشف عنها من قبل المنتج فنحن إذا إزاء مخاطر لم یتم الكشف عنها مطلقا
هذه أمام صورة من صور  فنكون والحالةإلا أنه یتم الكشف عنها فیما بعد . ولا من غیره

  .2الاستحالة المطلقة

                                                                                                                                                                                         
où le produit à été élaboré et dont les défauts n’ont été mis en lumière qu’après de nouvelles 
découvertes. Voir : Beauchard, op.cit, p344. 

عض خطر التقدم إلى التفاوت في درجة التقدم أو التطور الذي بلغته تقنیات الإنتاج، بالمقارنة لدرجة یعزو البو -1
التطور أو التقدم الذي بلغته أسالیب ضبط الجودة، فهذه الأخیرة، قد تظهر في أحیان كثیرة متخلفة بالمقارنة بتقنیات 

نافسة التجاریة، وهذا الأمر یدفع المهني إلى الاستفادة من الإنتاج، والتي تتطور بشكل متسارع استجابة لمقتضیات الم
. معطیات العلم، دون أن یصاحب ذلك ما یعادله على مستوى ضبط الجودة ومراقبة سلامة السلعة ومنع أضرارها

ثروت عبد المجید، الأضرار الصحیة الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث، وسائل الحمایة منها ومشكلات : أنظر
  :أنظر كذلك. 145،ص2007تعویض عنها، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ال

La responsabilité est donc écarté lorsque « l’état des connaissances scientifiques et techniques », au 
moment où le produit à été mis en circulation, ne permettait pas au producteur de déceler 
l’existence du défaut. Voir : Caillé (C), op.cit, p8. 
2-Le défaut interne du produit fourni, s’il peut être imprévisible ou irrésistible, n’est en revanche 
jamais extérieur au producteur, or, l’extériorité est un élément consubstantiel à la cause étrangère 
exonératoire  c’est la raison pour laquelle la jurisprudence n’a jamais admis l’exonération par la 
preuve du vice indécelable, sur le terrain du droit commun de la responsabilité civile. N’étant pas 
extérieur au responsable. Voir : BACACHE – GIBEILI (M), op.cit, p801.    
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العلمیة وقت طرح المنتج في التداول على أساس و  ویتم تقدیر حالة المعرفة الفنیة
ار شخصي تراعى فیه ظروف المنتج معطیات موضوعیة، ولا یخضع تقدیرها على أساس معی

ومدى علمه، أو إمكانیة حصوله على المعلومات الفنیة والعلمیة التي كان من الممكن الوصول 
فإن حالة المعارف یجب  وعلى ذلك .إلیها، والتصرف في ظلها وقت طرح المنتج في التداول
في  آخذا ،1ي المجتمع ككلالعلمیة ف أن تفسر تفسیرا یشمل جمیع البیانات في دائرة المعلومات

من ثم فإن و . الفرص الحقیقیة لنشر المعلوماتو  ،إلیهاالاعتبار معیار معقولیة الوصول 
 إمكانیةولكن المعیار هو مدى  قدرة المنتج الذاتیة على كشف العیب لیست محل اعتبار،

لا یجوز لأي منتج أن  ،وعلى ذلك .معقولاو  الوصول إلى المعرفة وصولا موضوعیا
بدعوى أن المعرفة العلمیة  تنصل من المسؤولیة المقررة في ضوء نصوص التوجیه،ی

عیوب المنتج قبل  إلىلم تكن تسمح بالتعرف  المتاحة في الدولة،أو في قطاع الإنتاج،
ویلزم المنتج بالتعویض حتى في الحالات التي  مة،فتبقى المسؤولیة قائ.إطلاقه في التداول

أو  ر ما وصلت إلیه المعرفة العلمیة في القطاع الذي ینتج فیه،یثبت فیها أنه استخدم آخ
 ما أتیح من المعرفة في الدولة محل الإنتاج،متى كان بإمكانه التعرف إلى هذه العیوب،

المعرفة التي تتعلق بالعیب في أي قطاع إنتاجي و  بالسعي نحو الحصول على المعلومات
  2.أخرى أو صناعي آخر في ذات الدولة أو في أي دولة

                                                             
1-Ce qu’il faut entendre par « état des connaissances scientifiques et techniques au moment  où le 
produit a été mis en circulation, cette définition sera du ressort de la jurisprudence, toutefois, de 
l’avis des auteurs et selon les indications jurisprudentielles, le risque de développement doit 
s’apprécier objectivement, il devrait s’agir des connaissances scientifiques et techniques les plus 
avancées et non pas seulement de l’état des connaissances dans le secteur industriel concerné. 
Voir : Caillé (C ), op- cit , p9. 

موسى،مرجع  إبراهیممحمد محي الدین :أنظر كذلك.724عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید،مرجع سابق،ص-2
- 05-29لقد تصدت محكمة العدل الأوروبیة لبیان المراد بالمعرفة العلمیة والتقنیة وقت التداول في . 80سابق،ص

بما یتعلق بحالة المنتج من كافة النواحي العلمیة والتصنیعیة على  الإحاطةعلى المنتج أنه یجب  إلىوانتهت  1997
علم المنتج ولكن یجب أن یقاس بمدى ما كان یجب أن یعرفه  إلىمستوى العالم ولا یقف الأمر عند حد ما وصل 

مل في مجال معین لا یمكنه من وترتیبا على ذلك لا یقبل من المنتج التذرع بأنه یع .المنتج أي أن المعیار موضوعي
  .الإحاطة بالتطورات العلمیة والتقنیة الخاصة بالمنتج
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یثیر الكثیر  -بعد عالمي  ذا -لمستوى المعرفة العلمیة  اعتماد مفهوم موسع لكن
أن تعتمد الدول فإذا كان طبیعیا  .ولمن الصعوبات عند التطبیق بالنسبة لبعض الد

تمتلك كل مقومات الحصول و  لأنها دول منتجة للمعرفة ،المتقدمة على هذا المفهوم
ى تسیر في طریق النمو مثل الجزائر،سیكون من الصعب على السریع علیها،لكن دولا أخر 

 وذلك المنتجین فیها الحصول على المعلومات اللازمة عن مستوى مخاطر ما ینتجونه،
الدول المتقدمة تحتكرها  أن،على اعتبار أصلاوصعوبة الحصول علیها  ،الإمكانیاتلقلة 

ضیقا لمستوى المعرفة  ثرأكالاقتصار على مفهوم  الأنسبولهذا یبدو من  .لنفسها
تقدیر  أقصىأو على  وذلك بالاكتفاء بالمعارف الموجودة على مستوى كل دولة، العلمیة،

نحمل المنتج في الدول الضعیفة  بهذا الشكل لا المعارف الموجودة على المستوى الجهوي،
  .مما یطیق أكثرالمتخلفة اقتصادیا و  علمیا

ومبادراتهم  على عمل المنتجین، التأثیر مكانهبإمفهوما واسعا بهذا الشكل  أنكما  
 معین، یحیط المنتج بجمیع المعارف الموجودة في میدان أنلیس من السهل  الاستثماریة،

وإن  سیدفع المنتج في الدول النامیة ثمنا باهظا بلا أساس واقعي، لو سلمنا بهذا الأمر،
  1.كان له أساس قانوني في تشریعات الدول المتقدمة

باین موقف الفقه بین المؤید والرافض لفكرة دفع مسؤولیة المنتج بسبب مخاطر لقد ت
یرى بأنه مع ازدیاد مخاطر التطور العلمي والصناعي أصبحت  .فالاتجاه الرافض ،التقدم

السلامة الجسدیة مطلبا ملحا وذلك من خلال تطور وسائل الحمایة بغیة اللحاق بمتطلبات 
عتبار مخاطر التطور التقني سببا للإعفاء با اهمبدئیا رفض، الأمر الذي یستتبع 2رالعص

                                                             
مداخلة قدمت في ،"مخاطر التطور العلمي كسبب من أسباب إعفاء المنتج عن الأضرار بالمستهلك"،عمار الزغبي-1

ة كوسیلة لحمایة حول مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیب- جامعة تیزي وزو- یوم دراسي نظم بكلیة الحقوق
  .184،ص2013جوان26المستهلك،في

  .222درع حماد، مرجع سابق، ص-2
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 .من المسؤولیة ما دامت غایة أي نظام قانوني هي حمایة الأفراد في أرواحهم وممتلكاتهم
  :وقد استند أنصار هذا الاتجاه إلى جملة من المبررات

حیة إن تقریر المسؤولیة عن مخاطر التطور التقني یمثل التطبیق العملي من النا -
في حمایة نفسه وعصمة جسده من الأذى طبقا للفلسفة الاجتماعیة  الإنسانالقانونیة لحق 

 الاتفاقاتو  والسیاسیة التي تسود النظم القانونیة المعاصرة وهو الحق الذي أقرته المواثیق
  .الخاصة بحقوق الإنسان الإعلانات الدولیةو 

ه إلى اتخاذ الوسائل اللازمة إن تقریر مسؤولیة المنتج عن مخاطر التطور یدفع -
  .في مجال الوقایة تأمینا لمنتجاته وما تسببه من مخاطر

فالمنتج بحكم مركزه الاقتصادي یمكنه توقي المخاطر التي تصیب الغیر من خلال 
تشتیت هذه المخاطر إما من خلال نظام التأمین أو من خلال إدراجها في عناصر تكلفة 

أثمانها تبعا لذلك وهو ما یعني تحمل المجتمع نتیجة هذه  ومن ثم تقدیر. حساب المنتجات
لذا فإن اعتبار المنتج مسؤولا عن هذه المخاطر لا  ،المخاطر في المحصلة النهائیة

  .یجعله مركز لتوزیع أعباء هذه المخاطر ي علیه أعباء مالیة بقدر مایضف

دعایة ناجحة  إن رفض اعتبار مخاطر التطور سببا للإعفاء من المسؤولیة یمثل -
لذا فإن حظوظ المنتجین  ،للمنتجات التي تصنع في ظل نظام قانوني یأخذ بهذا الاتجاه

   .في التسویق في ظل هذا النظام أوفر من غیرهم
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وعیت فیه احدث التقنیات، وأخضع لتجارب ر إذ سیقدر المستهلكون أن هذا المنتج، 
للتداول مما یجعله أكثر أمانا كثیرة من أجل فحص العیوب الكامنة فیه من قبل طرحه 

  .1بالنسبة لهم

 فإنهم یرون بأنه بالرغم من أهمیة -مخاطر التقدم  -أما الاتجاه المؤید لهذا الدفع 
الإنسان من الأضرار التي  تسببها المنتجات عموما، إلا أن هناك أحوالا لا یمكن  حمایة

  .فیها إسباغ الحمایة علیه بسبب تعذر توفیر هذه الحمایة

ویورد أنصار هذا الاتجاه بعض الحجج التي تدعم وجوب اعتبار مخاطر التطور 
  : من أسباب الإعفاء من المسؤولیة وهي

إن تقریر المسؤولیة عن مخاطر التطور یتعارض مع ما هو راسخ من قواعد  -
القانون، وتفسیر ذلك أن إقرار هذا النوع من المسؤولیة في ظل معارف علمیة وتكنولوجیة 

ینطوي . تسمح بمعرفة هذه المخاطر إلا بعد فترة زمنیة من طرح المنتج في التداوللا 

                                                             
إن منطق المسؤولیة الموضوعیة التي أقرها التوجیه والقانون الفرنسي . 225درع حماد، مرجع سابق، ص: أنظر-1

یكون نفیا لخطأ یتعارض مع اعتبار فكرة مخاطر التطور سببا للإعفاء لأن الإعفاء من المسؤولیة لا یعدو أن 
المنتج،في حین أن أساس المسؤولیة الموضوعیة التي جاء بها التوجیه لا تقوم على أساس الخطأ وإنما على أساس 

مجلة دراسات  ،"شرط الإعفاء من المسؤولیة وتأمین المسؤولیة"دیدن بوعزة، : أنظر كذلك.التعیب الذي ینتج ضررا
وجود مصادر حدیثة لتعویض المضرور عن المسؤولیة المدنیة وأهمها . 3، ص2004، 1قانونیة، جامعة تلمسان، عدد 

تأمین المسؤولیة فلا شك أن هذا الأخیر سیساهم إلى حد كبیر في سد النقص في الوظیفة التعویضیة للمسؤولیة المدنیة 
مسؤولیة یعطي للقاضي دون أن یكون بدیلا لها وإنما تعد إلى جوارها بل یجد فیها مبرر وجوده فضلا أن وجود تأمین ال

یغطیه تأمین  الدافع لمنح المضرور تعویضا كاملا حیث یكون مدفوعا إلى ذلك بطریقة مقصودة متى علم بأن المسؤولیة
  .، وإن شركة التأمین موسرة، هي التي سوف تحمل عنه عبء التعویض المضرورالمؤسسة

-L’admission de l’exonération pour risque de développement a donc pour conséquence, dans de 
telles hypothèse de consacrer deux catégories de victimes, les unes étant indemnisées, tandis que 
les autres ne le sont pas, tout simplement par ce que le défaut n’était pas scientifiquement détecté 
au moment où le produit qui a causé le dommage a été mis en circulation, or si, du point de vue de 
l’appréciation de la responsabilité du producteur, cette différence n’a rien d’absurde, il n’en reste 
pas moins que les premières victimes ne pourront pas, lorsqu’on leur refusera toute réparation, se 
défendre d’un sentiment d’injustice.  Voir : VINEY (G), op. cit, p299.    
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على تقریر التزام بمستحیل ما دام لیس بمقدور المنتج ولا بمقدور غیره معرفة هذه 

.المخاطر

إن تبریر رفض هذه المسؤولیة بمكنة المنتج من نقل عبئها على الآخرین عن -

طریق توزیع المخاطر من خلال نظام التأمین أو بنقلها إلى جمهور المستهلكین بإضافتها 

إلى كلفة المنتج یخرج هذه المسؤولیة عن هدفها الذي لا یكون إلا مجازاة عدم تنفیذ 

كونها غیر قابلة وفضلا عن ذلك فإن هذه المخاطر لا یمكن تغطیتها تأمینیا .الالتزام

للتوقع حسب مستوى المعرفة الفنیة السائدة وقت إطلاق المنتج في التداول مما لا یسمح 

إذ یجب أن یكون الخطر منتظما .ى من أجل حساب المخاطربقیام إحصاء ذي جدو 

ي وقوع المخاطر فإنها تعطي فروقاأما الندرة ف.زمنیة متساویةبشكل دوري وضمن فترات 

مما یدفع المؤمن إلى .بین التوقعات النظریة من جهة وبین ما یقع فعلا من جهة أخرى 

أو تحمل .طار من التغطیة التأمینیةأن یسلك أحد سبیلین فهو إما أن یستبعد هذه الأخ

عملیة التأمین بأقساط باهظة أو خفض سقف التأمین وفي كلتا الحالتین لا یمكن الوصول 

.إلى النتائج المتوخاة

:القیود الواردة على المنتج حتى یتمكن من دفع مسؤولیته بسبب مخاطر القدم - ب

یث لا یمكن للمنتج دفع بحالأوروبي على نطاق مخاطر التقدملم ینص التوجیه

الحدود المرسومة له، على عكس بعض التشریعات التي  همسؤولیته في حالة تجاوز 

.1لهذا الدفع اوضعت حدود

فیما یتعلق بكل المنتجات، وهذا یعني أن كل فئات المنتجین فنلندا ولكسمبورغ قررتا استبعاد دفع مخاطر التطور -1

تقوم مسؤولیتهم عن مخاطر التطور، وأغلب الدول الأعضاء مثل انجلترا وإیطالیا وایرلندا والسوید والیونان والبرتغال 

وبعض الدول .والنمسا وبلجیكا أجازت لجمیع المنتجین بدون استثناء الاستناد إلى مخاطر التطور لدفع مسؤولیتهم

استبعدت تطبیق دفع مخاطر التطور، في حالات محددة، وتطبیقه فیما عداها، ففي اسبانیا استبعد ذلك الدفع في 

.738عبد الحمید الدسیطي عبد الحمید، مرجع سابق، ص:أنظر.منتجات الأغذیة والأدویة، ومشتقات الدم دون غیرها



 حماية المستهلك في إطار مسؤولية المنتج الناشئة عن المنتجات المعيبة                   : ثانيالباب ال
 

279 
 

وإذا كان هذا  ،دود التي أتى بها المشرع الفرنسيسنركز شرح هذه النقطة على الح
خاطر التقدم كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولیة، إلا أن نطاق هذا الأخیر قد أخذ بم

وقع وقرر مساءلة المنتج إذا . السبب یضیق على استیعاب حالتین أخرجهما المشرع
  .حتى ولو توافرت في حقه مخاطر التطور الحالتین إحدىالضرر في إطار 

الإخلال بالتزام متابعة حالة و  ،وهاتان الحالتان هما المنتجات المتعلقة بجسم الإنسان
  .المنتوج

  :المنتجات المتعلقة بجسم الإنسان -1
أن المنتج لا  ف. م.من ق 1فقرة  1386/12 نص المشرع الفرنسي في المادة

یستطیع الاستناد لمخاطر التطور لیعفى من المسؤولیة إذا كان الضرر قد نشأ بسبب أحد 
فبعد الفضائح التي ظهرت  .ا الجسمأو المنتجات الناشئة عن هذ ،عناصر جسم الإنسان

، والعمل به 1نتیجة تلوث الدم، تقرر استبعاد دفع مخاطر التقدم بخصوص منتجات الدم
عدم إدراج هذا المنتوج دون المنتوجات الأخرى كان لسبب ف .منتجاتالفي غیر ذلك من 

 .2يتاریخي فهو متعلق بالمأساة التي عرفتها فرنسا ولیس لدیها أي تفسیر اقتصاد

 الإنسانبجسم وفي حقیقة الأمر قیام المشرع الفرنسي باختیار المنتجات المتعلقة 
نشأة  إلىمن المسؤولیة، یؤدي  للإعفاءكاستثناء على اعتبار مخاطر التقدم العلمي سبب 

                                                             
1-Que ce soit en Espagne, en France ou en Allemagne, le maintien de certains produits hors de 
champs d’application de l’exonération pour risque de développement s’explique aisément par des 
raisons historiques… en Espagne, c’est le scandale de l’huile frelatée, survenu au cours des années 
1980 qui rendait politiquement impossible l’admission de l’exonération pour risque de 
développement pour les dommages causés par les produits alimentaires. Voir : BORGHETTI (S), 
op.cit, p519.    
 

لقد رفض القضاء كافة الدفوع التي أبداها المنتج في الدعاوى المرفوعة ضده في شأن الدم الملوث حتى ولو كان -2
للدم حتى الذي لا یمكن كشفه لا بأن العیب الداخلي " السیدا"فقد قضى فیما یتعلق بفیروس . یجهل مصدر هذا التلوث

محمد محي الدین إبراهیم سلیم، : أنظر. یمثل بالنسبة لمؤسسة المورد سببا أجنبیا بالنسبة له یبرر إعفاءه من المسؤولیة
  .20مرجع سابق، ص
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یستفیدوا جمیعا من نظام عدم مساواة غیر مبررة بین الضحایا فالمضرورین یجب أن 
، فكیف یمكن أن نقیم 1998سؤولیة الموضوعیة بمقتضى قانون التعویض المقرر طبقا للم

د بشریة، وان الآخر مكون من مواد لمجرد أن هذا الدواء مكون من مواالتفرقة بین الأدویة 
صناعیة خالصة؟ فما الفرق بین الضرر الذي یعود على الإنسان من كلى صناعیة 

قاته؟ فلیس منطقیا تأسیس معیبة، أو من شيء آخر مرتبط بجسم الإنسان أو من مشت
، فإما أن تكون الحمایة شاملة لكافة المنتجات .1التعویض بصورة مختلفة في الواقعتین

أن أي منتج و  طالما كانت مصدر ضرر،أو نأخذ بسبب الإعفاء بالنسبة لها جمیعا خاصة
له مردود على جسم الإنسان سواء مباشرة أو بطریق غیر مباشر، فضلا عن أن كافة 

منتجات الصحة تخضع لذات الاعتبارات  الأخلاقیة التي توجب و  ات جسم الإنسانمنتج
معاملة هذه المنتجات معاملة مماثلة زد على هذا أنها یمكن أن تؤدي إلى إحداث مخاطر 

هم و  وكیف یمكن القول بأن منتجي المنتجات المشتقة من جسم الإنسان .بالجملة
ملة أقل بكثیر من منتجي اللحم البقري المصاب یشاركون في التقدم الطبي یعاملون معا

  .بفیروس جنون البقر الذي یسبب للإنسان أذى شدیدا یصل حد إفقاده حیاته

المركبات الكیماویة التي تضاف للأغذیة، والمواد الفعالة التي تدخل في  إذا كانتو 
شاف صناعة الأدویة هي الأرض الخصبة لظهور خطر التقدم، فلا یكون بالإمكان اكت

كل الآثار الجانبیة، أو موانع الاستعمال المتعلقة بدواء جدید عند فحصه، حتى ولو نفذ 

                                                             
1-Les produits issus du corps humain. Si cette exception est conforme à l’intérêt des victimes. Elle 
ne manque pas de soulever deux interrogation, la première est relative à son domaine et tient au 
caractère incertain de la notion du produit et élément issus du corps humain. S’étend-elle aux 
vaccins contenant ces produits ou ces éléments, aux seuls produits de thérapie génique ou 
cellulaire, aux médicaments issus des procédés biotechnologiques ?la seconde a trait à son 
fondement. L’exception réservée aux seuls produits et éléments du corps humain n’est pas 
suffisamment justifiée. Ne convient-il pas de l’étendre aux dommages causés par les produits de 
santé et spécialement les médicaments ? Existe –t-il une raison suffisante permettant de mieux 
traiter les victimes du sang contaminé que celle de l’amiante ou de la maladie de Creutz- Feld- 
Jacob, étant observé que les risques sériels sont dans ces cas comparables ?. voir : BACACHE- 
GIBEILI (M), op.cit, p803. 
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ج الأدویة ضمن ادر المشرع الفرنسي إ لقد أراد . یةهذا الفحص بأكبر قدر من العنا
إلا أنه قوبل ،ع مسؤولیته بسبب مخاطر التقدمیمكن للمنتج أن یدف لا المنتوجات التي

وكان مما قیل في سبیل .1بل الشركات التي تعمل في هذا المجالبمعارضة شدیدة من ق
طور خاصة هو مخاطر الت الإعفاءلو كان مبرر و  المنتج حتى إعفاءانتقاد المشرع بعدم 

لأخذ بهذا السبب یضع صناعات الدواء الفرنسیة في وضع اعدم في مجال الدواء، أن 
القضاء على أیة بادرة لمحاولة و  بل  ،لیس هذا فحسب الآخرینحرج بالنسبة للمنافسة من 

 تطویر صناعة الدواء بما تحمله معها من ضرورة إجراء تجارب على الأدویة الجدیدة
بالمستهلك مما یؤدي إلى إحجام المنتجین خوفا من المسؤولیة بما  الإضراراحتمالات و 

نسي فقط الانتقادات أبقى المشرع الفر  إزاء تلك .ینطوي علیه ذلك من مخاطر اقتصادیة
یمكن للمنتج دفع مسؤولیته لا من بین المنتجات التي  على منتجات الجسم الإنساني

التقدم سببا مقبولا للإعفاء من ر جعل مخاط الألماني المشرعو  .اطر التطوربسبب مخ
المسؤولیة، باستثناء الأدویة من ذلك، حیث أنها تخضع لقواعد خاصة تفرض على المنتج 

أما .مجال الدواء  في ه الطریق الصواب، الذي سلكه المشرع الألمانيوان .2مسؤولیة شدیدة
المشرع الفرنسي فقد الطریق للوصول إلى أكبر حمایة ممكنة في مجال الدواء، حیث أن 

                                                             
1-Il convient d’ailleurs de remarquer que puisque les médicaments, de l’avis générale, sont les 
produits les plus susceptibles de présenter des défauts indécelables au moment de leur mise en 
circulations, exclure l’exonération pour risque de développement en cas de dommage causé par un 
médicament, revient a priver cette cause d’exonération de son champ d’application le plus naturel. 
Voir : BORGHETTI (J.S), po.cit, p519.  Voir aussi :LAMBERT(S),op.cit,p135. 
 on préféra donc soumettre les produits de santé, qui mettent en cause  l’industrie pharmaceutique 
au régime générale de l’exonération pour risque de développement afin de préserver les capacités 
de recherche des laboratoires. En effet, en pas admettre l’exonération pour les médicaments aurait 
non seulement conduit à mettre les industriels français dans une situation défavorable par rapport à 
leurs concurrents européens, mais également à condamner toute politique de recherche. 
 

لقد أقر المشرع الألماني فرض التأمین الوجوبي من المسؤولیة عن مخاطر الدواء، وعدم عرض الدواء للتداول إلا إذا -2
تم هذا التأمین وبذلك یكون المشرع الألماني قد وازن بین مصالح منتجي وصانعي الدواء، وبین المستخدمین أو 

أن الطائفة الأولى لا یكون هناك خوف على مصالحها وأن مسؤولیتها مؤمنة، وفیما یخص المستهلكین للدواء، حیث 
شحاتة : أنظر. الطائفة الثانیة لا تجد صعوبة في الحصول على التعویضات بسبب الأضرار الناشئة عن عیوب الدواء

  .114غریب شلقامى، مرجع سابق، ص
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استبعاد مخاطر التقدم العلمي كسبب للإعفاء من المسؤولیة، یؤدي إلى توفیر حمایة 
الذي  أن صحة الإنسان هي الهدف الأسمى،ا لا ریب فیه، مفعالة لمستخدمي الدواء، فم

لكن المشرع الفرنسي نص على اعتبار مخاطر التقدم سبب یجب الوصول إلیه وتحقیقه، 
، وكان ینبغي علیه النص صراحة على عدم التمسك بمخاطر التقدم في مجال 1للإعفاء

 .2صناعة الدواء

  :الالتزام بالمتابعة -2

تزاما بتتبع المنتوج المطروح في التداول إلا فرض المشرع الفرنسي على المنتج ال
ي بعد إدانته من طرف محكمة أنه لم یكتب لهذا الالتزام البقاء فلقد حذفه المشرع الفرنس

فقد أراد أن  .3الحجج التي تقدمت بها الحكومة منالأوروبیة بالرغم  المجموعة دول

                                                             
سؤولیة، یشكل رجوعا في حمایة المستهلك، كما أنه یعد تناقضا من الم للإعفاءقبول مخاطر التقدم العلمي كسبب -1

في النظام القانوني الجدید الذي ینص على المسؤولیة بدون خطأ، وذلك لأن المقصود من المسؤولیة بدون خطأ، هو 
، التي توفیر حمایة فعالة للمضرورین، من خلال تعویضهم آلیا عن الأضرار التي أصابتهم، دون اللجوء إلى المصاعب

 :أنظر. تكمن في إثبات الخطأ، والضرر، وعلاقة السببیة بینهما، طبقا لما هو مقرر في القواعد العامة للمسؤولیة
  . 111سابق، صالمرجع شحاتة غریب شلقامى، ال

2-LETOURNEAU (ph), op.cit, (édition 2011), p10. 
Il serait encore possible d’imaginer que, lorsque les conditions d’application du régime de la 
responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas réunies, la victime dont le dommage 
résulte de l’utilisation d’un produit de santé, notamment en présence d’un effet secondaire, puisse 
demander à l’office national l’indemnisation des affections iatrogènes et des infections 
nosocomiales (ONIAM) de le prendre en charge. 
 
3-Le gouvernement français avait vivement invoqué devant la CJCE  que l’exonération devait 
être subordonnée à l’obligation de suivi des produits commercialisés, comme complément 
logique de principe de précaution. La France voulait en fait imposer aux fabricants et 
professionnels d’aliments et produits dangereux, une obligation de suivi, qui inclut une 
obligation de traçabilité des produits, une obligation de se tenir au courant des nouveaux 
développements scientifiques. Et une obligation d’informer les personnes exposées à un risque 
nouvellement découvert……. Cependant, la commission n’avait pas rendu un avis favorable à 
cette requête, y fut opposé au gouvernement que les exonérations prévues par l’article 7, sous D 
et E de la directive ne sont pas incompatibles avec la directive 92 – 59, en effet, la dite directive 
ne régirait pas la responsabilité des producteurs pour les produits qu’ils mettent en circulation. 
Elle se rapporterait à leurs obligations générales de garantie de la sécurité des produits. Voir : 
THIVER (J-L), op.cit, p78. 
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ر أثبت بأنه قد سایإلا إذا دفع مخاطر التقدم العلمي  یقید من حریة المنتج في تمسكه ب
والمقصود هنا أن  .من اكتشاف العیب المنتج لم یتمكن التطورات الحاصلة ورغم ذلك

یتبع المنتج لما قد یسفر عنه التطور العلمي الدائم من نتائج قد تتعلق بمنتجه المطروح 
في التداول، فعلیه ملاحقة المعارف العلمیة التي لها صلة بنشاطه الإنتاجي 

أن یتخذ و  .للجمهوریمكن أن تسببها من الأضرار التي  تصنیعي لیكون على بینةوال
التدابیر اللازمة لتدارك النتائج الضارة لمنتجه إذا تبین أن به عیبا بعد إطلاقه في 

أو أموالهم بعد أن  ،أو مستهلكیه ،التداول، بحیث یشكل خطرا على حیاة مستعملیه
فیجب علیه أن یخبر المستهلك، عندما . ة اللاحقةكشفت عنه المعرفة العلمیة والفنی

تكشف له المعرفة اللاحقة عن وجود عیب أو خطر في منتجاته عن هذه المخاطر 
بمختلف الوسائل، ولعل استخدام وسائل الإعلام الواسعة الانتشار خیر وسیلة لتحقیق 

  .هذه الغایة

 فاديلتوجیهات الضروریة لتالالتزام بالتتبع تزوید المشتري بكافة النصائح وایتضمن 
اقتضى الأمر معاینة المنتج وإصلاحه فإن علیه أن یقوم بهذه  النتائج الضارة للعیب، وإن

وإذا تطلب الأمر إصلاح عیوب تقنیة یتعذر على المشتري القیام بها، فإن علیه . الخطوة
التي تظهر  استرداد المنتج لغرض إصلاحه وتقویم عیوبه كما هو الحال في العیوب الفنیة

وكثیرة هي حوادث استرداد المنتجات بعد بیعها للجمهور،  .1في السیارات بعد تصنیعها
                                                             

 إذا ظهر بالمنتج عیب ضمان وجب على المنتج واجب التحذیر الذي یتسم برد الفعل السریع والشامل عن طریق-1
ولیس للتحذیر أسلوب محدد وفي نفس الوقت یجب أن تتناسب . حقیقة العیب وما یسببه من ضررالجمهور ب إعلام

 وسیلته مع حجم العیب وما قد یترتب علیه من الضرر وترتیبا على ذلك یمكن أن یتخذ التحذیر صورة خطاب یرسله
حي الدین إبراهیم سلیم، مرجع محمد م: انظر. المنتج لعملائه خاصة إذا كان التوزیع محدودا وهو على معرفة بهم

  ..93سابق، ص
Cette obligation de suivi devrait favoriser le développement de toutes les procédures de veille 
scientifique, sanitaire, de pharmacovigilance, avec pour conséquence une meilleure prévention de 
la défectuosité des produits et, par conséquent, la limitation des dommages. 
Cet équilibre devrait permettre de responsabiliser les producteurs et de les sensibiliser à la 
prévention des dommages sans les brider en matière d’innovation. Voir : CAMPROUX – 
DUFFRENE (M- P), op. cit, p201. 
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 بسبب لسیارات لإنتاجها من هذه السوقمثلا استرداد شركة فورد الأمریكیة لصناعة ا
 .1بعد طرحها للتداول افهاشعیوب تم اكت

 .2تویین الوطني والعالميفعلى المنتج تتبع حالة المعرفة الفنیة والعلمیة على المس
نفس الإمكانیات الكافیة لتحقیق  )للمنتجین(ك من یرى بأنه لیس لكل المؤسسات وهنا

ضافة إلى الصعوبات التي قد متابعة كافیة للمنتوجات التي یضعونها في التداول، بالإ
واقترح . لیست كلها على نفس المستوى من حیث المقدرة المالیة فالمؤسسات .اتصادفه

، أو من القطاع ةبمساهمة من الدول) هیئة(بعض لتفادي مثل هذه العراقیل بإنشاء جهاز ال
ففي ألمانیا یوجد بها . ا الفكرة من المجال الطبيالخاص یتكفل بمتابعة المنتوج واستوحو 

منتجین مختصین في صناعة الأدویة، یتكفل بمراقبة ومتابعة الدواء  مركز أسس بمشاركة
أن تتخذ مثل هذا الحل لمتابعة ) والدول( یمكن للفروع الأخرىطیلة مدة وجوده، ف

  .3منتوجاتهم

                                                             
  .215درع حماد، مرجع سابق، ص-1
على المنتج ألا یقنع بما هو مطبق من المعطیات العلمیة والتقنیة، بل یجب علیه أن یستفرغ وسعه للوصول یجب -2

غیر أنه . إلى كل المعلومات التي تمكنه من الإحاطة بمخاطر المنتج على نحو ما یفعله منتج حریص في مثل ظروفه
هذا لا یطلب من المنتج الإحاطة إلا بتلك المعلومات التي من السهل علیه لتكلیف بمستحیل و  في نفس الوقت لا

الوصول إلیها من خلال وسیلة إطلاع متاحة وهذا یقتضي أن تكون تلك المعلومات منشورة مما یسهل الوصول إلیها 
. لى المنتج في ضرورة بذل قصارى جهدهوهناك من یتشدد في الواجب الواقع ع. وأن تتاح للمنتج وسیلة الإطلاع علیها

  . 82محمد الدین إبراهیم سلیم، مرجع سابق محي ص: أنظر
Le producteur doit se soucier du niveau le plus avancé, de plus, les difficultés rencontrées dans 
l’accès à l’information ne constitue pas une véritable excuse. Le responsable est censé avoir accès 
aux informations selon une appréciation se référant à «  un producteur idéal » et, dès qu’une 
information internationale ou nationale a été publiée, le producteur doit en tenir compte dans un 
délai raisonnable il «  est présumé être informé » les cas de risque de développement sont donc 
rares. Voir : Boutonnet, op, cit, p485.    
3-op.cit, p470. 
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منح فرصة لدفع مسؤولیته في حالة ثبوت مخاطر التقدم العلمي قد إذا كان المنتج 
لیس من العدالة  فإنهتابعة منتجه من درء المخاطر،والتقني، بحیث لم یتمكن بالرغم من م

 .1بمفردهر یتحمل الضر  وحیدا أن نترك المضرور

تعویض ضحایا المخاطر  لضمانلا بد من إنشاء صندوق باشتراك  المنتجین  لهذا
أو أن تقوم الدولة بإنشاء صندوق للتعویضات عن الأضرار  ،التي تصیب المضرورین

هذا الصندوق، فانه سیكون  إنشاءفإذا تم  ،التي تحدث بسبب مخاطر التقدم العلمي
 -الدواءعلى الأخص بشأن  ضرارالأة المضرورین من حمای إلىسیؤدي بحیث . ایجابیا

حمایة ف .وحمایة صانعي الدواء في نفس الوقت ،-بسبب مخاطر التقدم العلمي
الحصول على تعویضاتهم، وعدم  تسهیلفي  ینهمكمتتكون من خلال المضرورین 

ي ومنتج –كما أن حمایة صانعي  .رمن المسؤولیة، بسبب هذه المخاط تهدیدهم بالإعفاء
تكمن في عدم الخوف من المستقبل، واستكمال مسیرة الدراسات والأبحاث، وعدم  -الدواء

  .2تهدیدهم بمسؤولیتهم بسبب هذه المخاطر

وهذا هو الهدف الذي یجب أن یسعى إلیه أي .3وبالتالي یتم التوازن بین المصلحتین
یتمثل في الإمكانیة  ضرر حلاقد منح المت الأوروبي التوجیه أن وتجدر الإشارة إلى ،قانون

                                                             
1-Condamner une personne non coupable, c’est condamner un innocent, mais ne pas réparer le 
dommage subi par une victime c’est aussi la condamner choisir entre les deux, c’est donc être 
injuste. Voir : GRARE (C), Recherches sur la cohérence de la responsabilité délictuelle, 
DALLOZ, 2005, p35. 

  .229درع حماد،مرجع سابق،ص:أنظر كذلك.116ته غریب شلقامى، مرجع سابق، صشحا-2
ولیة في بلدان لم تصل إلى القدر المناسب في سلم التطور یثیر مدى قدرة المنتجین إن المطالبة بتنظیم هذه المسؤ 

والمستوردین على تحمل دفع التعویضات الناجمة عن مخاطر ما یطرحونه من منتجات فضلا عن تخلف التقنیات 
یه من ینطبق علیه المستخدمة في الانتاج،لذا نعتقد أن الوسیلة الأنسب في هذا المجال هي إنشاء صندوق یشترك ف

وصف المنتج والصانع والمستورد لتكوین رصید هذا الصندوق تدفع منه تعویضات الأضرار الناشئة عن مخاطر 
  .التطور في الحدود التي تثار فیها المسؤولیة عن هذه المخاطر

  .96محمد محي الدین إبراهیم سلیم، مرجع سابق، ص-3
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إلى القواعد  اللجوءفي حالة دفع المنتج لمسؤولیته بسبب مخاطر التقدم  الممنوحة له
هناك من یرى بأنه كان من ، ولجبر الضرر للاحق به )مسؤولیة عقدیة، تقصیریة(العامة 

حلا یسعف ) التشریعات الأوروبیة(المنتظر أن یكرس التوجیه الأوروبي في نصوصه 
  .1، ینسجم مع أحكامه، ولیس اللجوء إلى القواعد العامةالمضرور

الجهل بها، لا یتأسس على  أنإن خصوصیة مخاطر التقدم العلمي تكمن في 
، وعدم الإنسانیةالأساس یكون في محدودیة المعرفة  إنما، الإنسانأو تقصیر من  إهمال

یغیره فیما بعد، لذلك الیقین، لان التقدم العلمي قد  أنهب لإنسانا إلیهوصف ما یتوصل 
  .ةمسؤولیالمن  لإعفاءكسبب من أسباب اكان هاما دراسة مخاطر التقدم العلمي 

                                                                                                                                                                                         
قد أراد بتلك القواعد إجراء نوع من الموازنة بین حق المستهلك في الرفاهیة إن كل من المشرع الأوروبي وكذلك الفرنسي 

دون إصابته بأضرار وحق المنتج في التشجیع على مواصلة نشاطه الإنتاجي دون خوف من المسؤولیة طالما انه 
  .سبب أضرارااستخدم أقصى ما وصل إلیه العلم والتقنیة الحدیثة في سبیل إخراج منتج جید خال من العیوب لا ی

1-Les auteurs du premier avant-projet avaient en effet proposé au législateur de ne pas utiliser la 
faculté donnée aux Etats membres, par l’article 13 de la directive, de maintenir le droit de la 
responsabilité contractuelle et délictuelle en concurrence avec le régime nouveau. Ils envisageaient 
donc de mettre en place un régime unique. 
Or, les débats parlementaires ont conduit à l’abandon de cette conception unitaire qui n’aurait pu 
être admise que si les partenaires économiques avaient pu s’entendre sur la fameuse question de 
l’exonération pour risque de développement, mais le désaccord persistant sur ce point a conduit à 
réintroduire la faculté d’option au profit de la victime, entre le droit de la responsabilité 
contractuelle et délictuelle. Voir : VINEY (G), op.cit, p291-p 292.Voir aussi : MARKOVITS (S), 
op.cit, p11.  
Il est admis que la possibilité offerte à la victime de choisir entre les trois systèmes de 
responsabilité – et même de les cumuler- a favorisé la crise la victime dispose d’une option en 
vertu laquelle elle peut choisir de fonder son action sur la loi nouvelle ou sur le texte du droit 
commun. On peut par conséquent se demander si  cette disposition n’est pas de nature a priver la 
loi de son effectivité. Voir aussi: LAMBERTES (S), op.cit, p14.  de la responsabilité des produits. 
C’est pourquoi des auteurs ont proposé la fusion de ces trois règles en une seule, et de ne retenir 
pour fondement de la responsabilité du fabricant que la seule règle de négligence. 
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  خاتمـــة

المجال العلمي  التقدم فيتطور المجتمعات الحدیثة وما صاحبه ذلك من  إن
فالحریة الفردیة لا تعني إهدار . والتكنولوجي قد أدى إلى إعادة النظر في المبادئ التقلیدیة

مصالح الآخرین، خاصة وأن مبدأ سلطان الإرادة یتعارض مع أي محاولة للتدخل بتعدیل 
نحو  فهو یقف حجر عثرة أمام السعيالالتزامات غیر المتكافئة في العقود غیر المتوازنة، 

بحیث إذ لیس للقاضي أن یعدّل من شروط العقد  العقدیة،تحقیق التوازن في الالتزامات 
إذا كانت الإرادة هي التي تؤدي إلى التزام صاحبها بالعقد وبنوده فإن الإرادة لا یمكن أن 

لكن في العصر الحدیث توجد . تخطئ في تحقیق العدالة أو في تحقیق التوازن العقدي
اقتضى و  الإرادة،، لا یمكن أن نحلها وفقا للنظرة الكلاسیكیة لمبدأ سلطان علاقات جدیدة

من المشرع التدخل بتبني كل ما یراه مناسبا من الحلول باعتباره هو صاحب الحق  الأمر
في تقدیر ضرورات الخروج عن أحكام القواعد العامة وفقا للتغیرات والظروف المستجدة 

  .التي تقتضي ذلك

فأصبحت العلاقة  ،میز عقد الاستهلاك عموما هو انعدام التوازنن أهم ما یولأ
نظرا لتفاوت المراكز  التعاقدیة بین المستهلك والمحترف غیر متوازنة لصالح هذا الأخیر

ونظرا للتقنیات  .الاقتصادیة لطرفیه، ولغیاب مبدأ عام یضمن بصفة مباشرة توازن العقد
 جعل منالمستهلك،  على إرادتهتعاظم قدرات المحترف وفرض  نتیجة التعاقدیة المستحدثة

ها مسبقا وفقا لمصالحه ویفرضها یضع" الإذعانعقود "القائمة بینه وبین المستهلك  العقود
أن تكون  الضروري من كانلذا .بكامل بنودها وشروطها على المستهلك كفریق ضعیف

  .هناك حمایة خاصة للمستهلك
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لوضع الذي ها المشرع یسایر امن خلال إمكانیةویعتبر قانون الاستهلاك، وسیلة أو 
مادام المستهلك لم یشارك  ،من خلال احترام حقوق الطرفین. المجتمع الاستهلاكي أفرزه
ومن خلال الدراسة التي قمنا بها  لاحظنا  .م حقوقهفمن حقه أن لا تهض العقد إعدادفي 
لتعاقدیة بین قانون الاستهلاك الجزائري جزء مخصص للعلاقة الماذا لا یكون في  بأنه

تناول مسألة  تفسیر العقد، بحیث یجب أن تفسر العقود لما فیه المحترف والمستهلك ی
روف یؤخذ في الاعتبار لتحدید مدى توافر رضى المستهلك، ظو مصلحة المستهلك، 

مع ضرورة  .موجبات الطرفینو  والتوازن بین حقوق ،العقد التعاقد والمنافع التي یمنحها
أن تكون عبارات العقد  في إعداده للعقد) المتدخل(إدراج نص قانوني یلزم المحترف 

أن لا یشیر أو یحیل إلى نصوص أو وثائق لم توضع بتصرف و  واضحة ومفهومة،
 قد وضع التزام الاستهلاككان المشرع الجزائري في قانون  إذاو  .المستهلك قبل التوقیع

للاطلاع تسلیم المستهلك نسخة عن العقد الذي یعتمده یقضي ب المحترف  عاتق على
على مضمونه قبل التوقیع، فإنه یجب أن یستكمل هذا الالتزام بنص آخر،في 

  .صالح المستهلكل وتعویض ،على المحترف غرامة لإخلال بهذا الالتزام یجب فرضا  حال

نفسها كثورة جدیدة في نظام التجارة في  قد فرضت الالكترونیة وإذا كانت التجارة
ارة، فكل المنتجات والخدمات معروضة وأصبح المستهلك أكثر استث. نسانيالتاریخ الإ

ولما كانت شبكة الانترنت مرشحة لأن تكون وسیلة هامة . أمامه عبر شبكة الانترنت
ئا فشیئا، مع رقعة التجارة الالكترونیة شیللتعامل الاستهلاكي بین الجمیع، بعد توسع 

مرور الوقت، وبلوغها حتى الآن مستوى وحجما هاما في الدول الغربیة، كما هي في 
وبناء علیه، قد أخذت المخاطر التي  .ع والازدهار في العالم الثالث بنسب أقلطور التوس

فإذا كانت السرعة من مزایا عقود . تقع على المستهلك على شبكة الانترنت أحجاما هامة
لالكترونیة إلا أنها قد تشكل عائقا أمام الاختیار الصحیح والصائب أمام التجارة ا

فیضغط على الزر الذي . المستهلك إذ قد یكون عرضة للسهو أو الخطأ من غیر قصد
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متسرعة متأثرة  إرادتهبحیث تأتي  ،معروض دون أن یقصد ذلك لإیجابیفید القبول 
المحترف وتسهیلاته بحیث لم  إغراءاتأو تحت ضغط  ،الحدیثة والإعلانبوسائل الدعایة 

عن  امتأخر  لا یزال المشرع الجزائري لكن . لك وقته الكافي للتدبر والتأملیأخذ المسته
عدم إحاطة المستهلك ف .كب التقنیات الرقمیة الحدیثة في میدان حمایة المستهلكاللحاق بر 
 عن التعامل بهذه الوسیلة هعزوف إلىیؤدي یة قد الحمایة القانونیة الفعالة والكافالجزائري ب
من  .وتفضیل الوسائل التقلیدیة علیها، وفي ذلك إضاعة لمزایا التجارة الالكترونیة المتطورة

لأن  .ثم لا بد من توفیر الغطاء القانوني للمستهلك وحمایته في هذا النوع من العقود
للترویج وطرق التأثیر، ولذلك هو المستهلك معرّض لمؤثرات كثیرة من وسائل الإعلان 

الضحیة الأولى في الخداع الیومي لشراء ما لیس هو بحاجة حقیقیة إلیه فحمایته حالیا 
  .أصبحت ضرورة أكثر من أي وقت سبق

بالإضافة إلى أنه لا یكفي أن یقرّ المشرع قواعد قانونیة لحمایة المستهلك على 
أیا كان  وینبغي إحاطة المستهلك بالحمایة وإنما یقتضي فرض احترامها، شبكة الانترنت،

العقد الذي یبرمه سواء تعلق أمر التعاقد بسلعة أو خدمة ما دام الطرف المقابل له محترفا 
وأن یكون التنظیم  . القدرة الاقتصادیة،و منحه مدة زمنیة للتدبر في أمرهو  یتمتع بالخبرة

 .یحقق حمایة فعالة للمستهلك بحیث التشریعي للمعاملات الالكترونیة واضحا ومحددا
كفي لحمایة المستهلك المتعاقد تلا  378-13 فإدراج مادة واحدة في المرسوم التنفیذي

  .بالوسائل الالكترونیة

في عقود الإذعان وعدم قدرته على  ومما لا شك فیه أن خضوع الطرف المذعن
العامة التي تقضي بأنه مناقشة شروط العقد یعد مبررا كافیا للخروج عن حكم القواعد 

طالما أن هذا الشرط غیر  یجوز للمتعاقدین أن یضمنا تعاقدهما أي شرط یرتضیانه،
 الآداب،و  ممنوع قانونا سواء كان هذا بنص خاص أم كان كذلك لمخالفته النظام العام

إلا أنه في  .وهذا الأصل العام من الأمور المسلم بها بحیث لا یحتاج إلى نص لتقریره
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 غیر نجد أن آلة الإنتاج قد تركزت في أیدي عدد لمتغیرات الاقتصادیة الحدیثة،ظل ا
الذي أدى و  الأمر الذي صاحبه انتشار العدید من العقود النموذجیة  محدود من المنتجین،

إلى إنفراد أحد المتعاقدین بصیاغة العقد، بعیدا عن أي نوع من أنواع الرقابة ،مما أتاح له 
والتي أصبحت في الواقع لا یخلو منها أي  فة على الطرف الآخر،فرض الشروط المجح

  .عقد من العقود

 التشریع كل بدوره في مقاومة الشروط التعسفیة،و  لذلك نهض كل من القضاء
ما یعكس عدم التوازن الحقیقي بین التزامات  .تسببها على الطرف الضعیفللأضرار التي 

ف في عقود الإذعان هو في تقویة الجانب على ذلك فالعلاج الحقیقي للتعسو  طرفیه،
النیل من مبدأ سلطان  لیس من شأن هذا القول،و  .الضعیف حتى لا یستغله الجانب القوي

فالمشرع أمام مسألتین مهمتین، أولها تحقیق مبدأ  .وقاعدة العقد شریعة المتعاقدین الإرادة،
لذا  .المعاملات من جانب آخرقرار وثانیها تحقیق مبدأ است العدالة العقدیة من جانب،

ولكي  .عدم تضمینه شروط تعسفیة من جهة أخرىو  الحفاظ على العقد من جهة،یجب 
عدم ترك السلطة التقدیریة للقاضي یجب  الشروط التعسفیة، منالمستهلك  تتحقق حمایة

في  - كما هو منصوص علیه في القواعد العامة -في إلغاء أو تعدیل الشرط التعسفي
إنما یجب النص على وجوب إلغاء أو و  طرح علیه نزاع بین المستهلك والمحترف،حال ما 

استكمال النقص الذي اعترى  یجبكذلك و  .تعدیل أي شرط إذا كان یتصف بالتعسف
بحیث تم إغفال الجزاء المدني في حال  المتعلق بالممارسات التجاریة، 02-04قانون 

  .تضمین العقد النموذجي شرط تعسفي

إلى عزوف المستهلكین عن اللجوء إلى الحل القضائي كأثر لما یتعرضون  نظربالو 
من الأفضل إنشاء أجهزة تتكفل بحل  نرى بأنه النفقات،و  الجهدو  یاع الوقتإلیه من ض

من خلال إعطائه السلطة في إصدار قرارات  النزاع الذي یجمع المستهلك بالمحترف،
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ترف عن إدراج شروط تعسفیة في العقود والتي من شأنها ردع المح .تكون ذات إلزامیة
  .لكن لكي یكون إلى جانبه شأن هذا القول إبعاد دور القضاء،ولیس من  التي یستخدمها،

إن موضوعیة التنظیم القانوني تقتضي أن لا ینتصر القانون لمصالح مجموعة 
 إعادة تأسیس المساواة من خلال الروابط التعاقدیةببل . اجتماعیة على حساب أخرى

 .عندما تصبح مهددة لمصلحة طرف من الأطراف الذي یجد نفسه والحالة هذه مستهلكا
فإذا كانت نصوص القانون المدني قد وضعت في وقت كانت تتمتع علاقات الأطراف 

إلا أنه في ضوء المتغیرات  .القدرة على التفاوضو  المقبلة على التعاقد بقدر من التوازن
نماط جدیدة من هذه العلاقات في حاجة ماسة إلى التنظیم نشأت أ السابق الإشارة إلیها،

فعلى المشرع احترام مبدأ حریة . على النحو الذي یكفل تحقیق حمایة الطرف الضعیف
  .ومبدأ موازنة مصالح الأطراف المتنازعة في الكفة الأخرى حرمة العقد في كفة،و  التعاقد

نحمي المستهلك من الجهل لا یكفي تدخل المشرع بعدة قواعد، بل لا بد من أن 
فالحمایة إذا أردناها أن تكون فعالة، لا بد العمل على . الذي یكون فیه أثناء إبرام العقد

. لأن مستوى الوعي یتوقف علیه توفیر الحمایة المرجوة ).تربیة المستهلك(توعیة 
ت بالإضافة إلى ضرورة تفعیل دور جمعیات حمایة المستهلك خصوصا في مواجهة التقنیا

  . التعاقدیة الحدیثة

أما فیما یخص  .لازمة في المجال العقديهذا فیما یخص التدابیر التي نراها 
للمستهلك حقوق تتمثل في أن تقدم له  مسؤولیة المنتج عن منتوجاته المعیبة فإننا نقول بأن
وفي ظل النظام القانوني للمسؤولیة  ،السلعة التي تكفل له السلامة وعدم حدوث أضرار

جملة التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة الحدیثة   یسارالمدنیة بوضعها الكلاسیكي فإنه لا
إذ هو یعمل بشكل غیر عادل وغیر منصف وضدّ مصلحة المستهلك، فمتطلبات تطبیق 

 یشكلانإثباته  القواعد العامة المتمثلة بقاعدة نسبیة آثار العقد، وقاعدة الخطأ الواجب
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إلا أن نظام المسؤولیة . في طریق التغطیة الكاملة والمباشرة للضرر ضد المنتج صعوبة
لم یأت بتغییر جذري بالنظر إلى الأنظمة ) المشرع الفرنسي(كرّسه التوجیه الأوروبي الذي 

عیب على أساس ال، فطبیعة مسؤولیة المنتج مبنیة )المسؤولیة العقدیة، التقصیریة(السابقة 
إن كانت مسؤولیة المنتج موضوعیة إلا أنه یجب إثبات عیب حتى و . الواجب الإثبات

یجهلها  قد ویبدو هذا العبء ثقیلا خاصة فیما یتعلق بالنواحي الفنیة التي. المنتج
من دائرة المسؤولین عن الضرر وهذا لضمان تعویض  اعوسّ  نجدهما قد لكن. المضرور
ج ثنائیة المسؤولیة بهدف تعویض المضرور سواء كان بتجاوز ازدوا اوسمح ،المضرور

مثل هذا التوحید القانوني یكون بالنسبة لمخالفة التزام . من الغیر أو متعاقد مع المسؤول
وهو  .بالسلامة الالتزام وهوألا  ولكن بالنسبة لواجب ذا بعد عام لیس ذو طبیعة عقدیة

  .التزام قانوني

قد كرّس مسؤولیة المنتج،  ج.م.ق مكرر 140والمشرع الجزائري في نص المادة 
فهل تكفي مادة واحدة . لكن المهم لیس الجدید الذي أتى به، ولكن النقائص التي خلّفها

، ولذلك فمسؤولیة المنتج غیر متكاملة، وتبقى خاضعة للأحكام ؟لتنظیم مسؤولیة المنتج
نتج، وإن كان في مصلحة فلم یبین لنا المقصود بالم .)المسؤولیة التقصیریة(العامة 

خاصة  الأخذ بالمفهوم الموسّع،) غیر متعاقد وأ ،سواء كان متعاقد( المضرورالمستهلك 
 ،ن حاجتنا على المنتجات المستوردةإذا أخذنا بعین الاعتبار أننا نعتمد بسد جانب كبیر م

بالعیب  لم یبین لنا المقصود كذلك السلامة،و  والتي قد لا تتوافر فیها مقتضیات الأمن
جمیع المحاكم، ولا یختلف باختلاف تقدیر  على مستوى احتى یكون معیار التطبیق واحد

الأخذ بما ذهب إلیه المشرع الفرنسي والتوجیه الأوروبي ضافة إلى ضرورة بالإالقضاة، 
، ةخاص لمنتج باعتبارها مسؤولیة ذات طبیعةالأسباب الخاصة لدفع مسؤولیة افیما یخص 

ج في سقوط دعوى مسؤولیة المنتمیعاد  النص على و  لأحكام خاصة،یجب أن تخضع 
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سنوات من تاریخ طرح السلعة للتداول، مع استثناء جمیع الأحوال بعد مرور عشر

.المنتجات التي لا یظهر أثر العیوب التي تشوبها إلا بعد فترة زمنیة أطول من ذلك

140المادةیة التي أقرها المشرع بمقتضىقصور الحمامعالجةإننا في حاجة إلى 

ضرورة إصدار مرسوم تنفیذي یبین لنا كیفیة تطبیق نص المادة مع.ج .م.ق مكرر

  .ج.م.ق 1مكرر140

ن قواعد المسؤولیة عن المنتجات المعیبة لا تحل محل القواعد أ تجدر الإشارة إلىو 

فالحمایة القانونیة .العامة المتعلقة بعدم تنفیذ الالتزام العقدي، أو المسؤولیة التقصیریة

القانونیة عبر القواعد العامة الحمایةللمستهلك عبر الأحكام المستحدثة، لا تتناقض مع 

مسؤولیة التقصیریة و المسؤولیة العقدیة،فهي لا تستبعد جانب ال إلىفهي تقوم .بل تكملها

یكون للمتضرر الرجوع على المنتج إما بالمسؤولیة العقدیة أو لیتین،وهاتین المسؤو 

.التقصیریة،أو المسؤولیة الناتجة عن المنتجات المعیبةالمسؤولیة 

القوانین لا تصدر إلا تلبیة لاحتیاجات المجتمع،فالقانون في حد ذاته علم إذا كانتو 

لذلك لابد أن یكون هناك مواكبة .اجتماع یلبي حاجات المجتمع الذي یتطور باستمرار

من القوانین في مواجهة كل ما هو مستحدث مع تجنب الثغرات التي تفقد النص أیة 

.فعالیة
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  .2010، شرمكان الن

نظرات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه ، محمد سعید جعفور .64
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تشریعیة والتنظیمیةالنصوص ال-*

:النصوص التشریعیة-*

.یتضمن التقنین المدني، معدل ومتمم1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

یتعلق بالتأمینات، جریدة رسمیة 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95أمر رقم -2

ریدة ،ج2006فبرایر20مؤرخ في 04-06المعدل و المتمم بموجب قانون رقم.13عدد

.15رسمیة عدد

 ىیحدد القواعد المطبقة عل2004جویلیة 23مؤرخ في  02-04رقم قانون -3

06-10المعدل و المتمم بموجب قانون رقم.41الممارسات التجاریة، جریدة رسمیة عدد

.46،جریدة رسمیة عدد2010غشت 15مؤرخ في 

، جریدة رسمیة والمتعلق بالتقییس2004یونیو 23مؤرخ في 04-04قانون رقم -4

 .41عدد

متعلق 05-85یعدل ویتمم القانون رقم 2008یولیو20مؤرخ في 13-08قانون رقم -5

.44بحمایة الصحة و ترقیتها ،جریدة رسمیة عدد

متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 2009فیفري 25مؤرخ في 03-09قانون -6

.15جریدة رسمیة عدد

:النصوص التنظیمیة*

یتعلق برقابة الجودة وقمع 1990جانفي 30مؤرخ في 39-90تنفیذي رقم مرسوم-1

.5الغش، جریدة رسمیة عدد

یحدد شروط التأمین وكیفیاته 1996جانفي17مؤرخ في 48-96مرسوم تنفیذي رقم -2

.5في مجال المسؤولیة المدنیة عن المنتوجات، جریدة رسمیة العدد

یتعلق بتنظیم التقییس 2005دیسمبر 6مؤرخ في 464-05مرسوم تنفیذي رقم -3

.80وسیره، جریدة رسمیة عدد

یحدد العناصر الأساسیة ،2006سبتمبر10مؤرخ في306-06مرسوم تنفیذي رقم -4

للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، جریدة 

.56رسمیة عدد
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یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2008فیفري  03رخ في مؤ 44-08مرسوم تنفیذي رقم -5

الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین 06-306

.7والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، جریدة رسمیة عدد

،یحدد الشروط و الكیفیات 2013نوفمبر9مؤرخ في 378-13مرسوم تنفیذي رقم-6

.58لام المستهلك،جریدة رسمیة عددالمتعلقة بإع

 تایفیك و طو ر ش ددحی، 2013سبتمبر 26مؤرخ في 327-13مرسوم تنفیذي رقم -7

  .49 ددع ةیمسر  ةدیر ج،ذیفنتلا زیح تامدخلا و علسلا نامض عضو 
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:ملخــــــــص

ة، و أدى كذلك إلى توحید ــاج أدى إلى توحید المنتوجات الاستهلاكیـات الإنتــر تقنیــإن تطوی

فالمستهلك یواجه عقد لیس باستطاعته مناقشته.العلاقات العقدیة عن طریق العقود النموذجیة

المحترف فهو في مركز قوي ،فبفضل ى عكس ـعل.ه لیدرأ أضرارهــف عیوبـومنتوج لا یمكن له أن یكتش

ة ــي الدول المختلفــاول فــرع یحــو نجد المش .هــرض ما یخدم مصلحتـع أن یفــه التقنیة یستطیـخبرت

     ةــة من جهــوالاجتماعی  ةــك التغیرات الاقتصادیـة تلــور القانون لمواكبــن،تطــن الاعتباریـبی ةــالملائم

فلا یتدخل لتعدیل القواعد القانونیة إلا في .ة أخرىـوالثقة بین الناس من جه لاتــواستقرار المعام

.الحالات التي تصبح فیها تلك القواعد عاجزة عن مواكبة التطور في المجتمع

RESUME :

Le développement des techniques de production a unifié les produits consommables

ainsi que les relations contractuelles par le biais du contrat type –pré rédigé-, donc le

consommateur se retrouve devant un contrat indiscutable non négociable, et un produit

dont il est incapable de découvrir les tares ou les défauts, contrairement au professionnel

qui est en position de force grâce à ses connaissances techniques et son expérience impose

tout ce qui est en sa faveur.

Les législateurs à travers de nombreux pays tentent de créer un équilibre entre les

deux paramètres, d’une part l’amélioration des textes de loi en fonction des changements

économiques et sociaux, et la stabilité de ces textes d’autre part. L’intervention des

législateurs ne se fait que pour faire face au développement de la société.


